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h^fÖ]ë‚è°e 
 فهـو الـذي نـشر قولـه وبـث  ,أول مصدر لآراء ابن أبي لـيلى تلميـذه أبـو يوسـف

  . ولولا أبو يوسف ما ذكر ابن أبي ليلى ,علمه
 ابن أبي ليلى مجموعـة في كتابـه وكثير من الأقوال التي نقلها أبو يوسف عن شيخه

  .» ختلاف العراقيينا« كتاب , أو »  ختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىا« المسمى 
ــاف في  ــا الأحن ــى به ــطة أبي يوســف اعتن ــة بواس ــيلى المنقول ــن أبي ل ــاقي آراء اب ب

 والمبـسوط  , وأحكام القرآن للجـصاص ,كالشروط الصغير للطحاوي, مصنفاتهم 
  . المبسوط في نظري أنفع هذه الكتب ويعد .للسرخسي

 وفي مصنف عبد الرزاق طائفـة مـن فتـاوى ابـن أبي  .ثاني المصادر تلميذه الثوري
   .عن الثوري عن ابن أبي ليلى, ليلى رواها عبد الرزاق بسنده 

ويروي عبد الرزاق أيـضا بـسنده إلى ابـن أبي لـيلى بواسـطة مـصدر آخـر هـو ابـن 
  . جريج

نذر لا يمكن إهماله في التعرف على فتاوى ابن أبي ليلى وأقـضيته الإشراف لابن الم
  .ومقارنتها بآراء فقهاء الأمصار

 ثـم في الدرجـة  ,يأتي في الدرجة الثانية بعـد الإشراف الاسـتذكار لابـن عبـد الـبر
 . الثالثة المغني لابن قدامة

  , بدليلـهـــغالـب  في الــ مذيلا  ,واخترت في هذا الباب أن أذكر قول ابن أبي ليلى
 إلى بعـض ـــ غالبـا ـــ وتركت الهامش للإشارة  .مع ذكر بعض من وافقه من الفقهاء
 لأنهـا  , دون الاحتفـال بالأدلـة التـي اعتمـدوها ,الفقهاء الذين خالفوا ابـن أبي لـيلى
  .ليست المقصودة من هذا البحث
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 عـلى ــ والثالث  على خلاف الباب الأولــّكما اخترت كذلك أن أقسم هذا الباب 

 ,  ثم كتـاب الـصلاة , ثم كتاب الطهارة , فأبدأ بكتاب المياه , عوض الفصول ,كتب
   : فأقول وباالله التوفيق, إلى آخر المواضيع الفقهية

å^é¹]<h^jÒ<V< <

 , IQH  الأنـصاري»بن سعيد« ويحيى  , وابن عمر , سؤر الهرة مكروه عند ابن أبي ليلى
 قـال ,»  لهر سـبعا«    :F وجهه قوله  .ن توضئ به جاز عنده فإ ,وبه قال أبو حنيفة

 إلا أنه سقطت النجاسة لعلة  , والمراد بيان الحكم دون الخلقة والصورة«:  في الهداية
 .IRH »...  فبقيت الكراهة ,الطواف

ì…^ãŞÖ]<h^jÒV<< <

 المضمــضة والاستنــشاق واجبــان عنــد ابــن أبي لــيلى في الطهــارتين الكــبرى ــــ ١ 
  , وجماعـة مـن أصـحاب داود , وإسحاق , وابن المبارك , وبه قال حماد, ISH لصغرىوا

لمضمضة ا«  : قال F  وجهه ما روت عائشة أن رسول االله .وهو المشهور في مذهب أحمد
 ولأن كل مـن وصـف وضـوء رسـول ,»   من الوضوء الذي لا بد منه :والاستنشاق

;  ومداومته عليهما تدل على وجـوبهما مستقصيا ذكر أنه تمضمض واستنشق;  Fاالله 
                                                 

قلعجـي , دار الـوعي , :  , تـح ١٦٤٩ , الفقرة ٢/١١٩ , والاستذكار ١/٢٩٩الأوسط لابن المنذر  )١(
 . لابن قدامة , عالم الكتب ١/٥٠هـ , والمغني ١٤١٤/ م١٩٩٣/ ١القاهرة , ط

وجمهور أهـل العلـم مـن الـصحابة .  , المكتبة الإسلامية ١/٢٣الهداية شرح بداية المبتدي للمرغياني  )٢(
, رواه أحمـد في  »  الهر سـبع« , وحديث ١/٥٠ينظر المغني . ين والفقهاء على طهارة سؤر الهر والتابع
وفيه عيسى بن المسيب , وقـد ضـعفوه . طبعة دار التراث ,  ٩٤١٥باقي مسند المكثرين رقم : مسنده 

أي ( أبي قتادة حجة من أنه لم يبلغه حديث ) أي الهر ( ولا أعلم لمن كره سؤره « : قال ابن عبد البر . 
, أو لم يصح عنده , وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب , فقاس الهـر عـلى ) الوارد في طهارة سؤر الهر 

  .١٦٥٢ , ف ١١٩/ ٢الاستذكار . » الكلب 
  .٢٧: سنن الترمذي , كتاب الطهارة  )٣(
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  .IQH ولأن فعله يصلح أن يكون بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب االله

 فإن ابـن  , ثم لم يتمه حتى جف ما قد غسل ,إذا توضأ الرجل بعض وضوئهــ  ٢
ن  وإ , فإنـه يـتم مـا بقـي :في الوضـوء أو  ,إن كان في طلب المـاء  :أبي ليلى كان يقول

 أتـى  F وجهـه أن رسـول االله  . أعاده على ما جف :كان قد أخذ في عمل غير ذلك
  . ISH  والأوزاعي ,وبه قال أحمد في المعتمد عنه.  IRH بالوضوء متتابعا نسقا

 ولم يجـزه  , إن تعمد تفريـق وضـوئه حتـى طـال وتفـاحش اسـتأنف :وقال مالك
 . ITH البناء عليه

                                                 
 , وأبـو ثـور , وابـن وهي أن الواجب الاستنشاق وحده , وبه قال أبو عبيـد: وعن أحمد رواية أخرى  )١(

وهي أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الكـبرى , مـسنونان في : وعنه رواية ثالثة . المنذر 
وعنــد مالــك والــشافعي أنهــما لا يجبــان , وإنــما همــا . وهــذا مــذهب الثــوري وأبي حنيفــة . الــصغرى 

 , ويحيى الأنـصاري , والليـث , مسنونان فيهما , وروي ذلك عن الحسن , والحكم , وقتادة , وربيعة
 . ٢/٤١ , و١٣ ـــ ٢/١١ , والاسـتذكار ١/٣٧٧ , والأوسـط ١١٩ ــ١/١١٨المغني . والأوزاعي 

 , كتاب الطهارة , باب مـا روي في الحـث عـلى المضمـضة ١/٨٤وحديث عائشة في سنن الدارقطني 
 المـدني , دار المحاسـن للطباعـة , عبد االله هاشم يماني: والاستنشاق , والبداءة بهما أول الوضوء , تح 

وسـبب « : قـال ابـن رشـد . وبذيله التعليق المغني عـلى الـدارقطني , لـشمس الحـق آبـادي . القاهرة 
هــل هــي زيــادة تقتــضي : اخــتلافهم في كــونهما فرضــا أو ســنة اخــتلافهم في الــسنن الــواردة في ذلــك 

وينظـر كـذلك .  , دار الفكـر ١/٧لمجتهـد ينظر بداية ا. » ...معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي ذلك 
حمـيش عبـد الحـق , دار الفكـر :  , تـح ١/١٢٢المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهـاب 

ولم أعلــم اختلافــا في أن المتوضــئ لــو « : وقــال الــشافعي  . ١/١٢ م , والهدايــة ١٩٩٥/ هـــ١٤١٥
 .م ١٩٩٠/هـ١٤١٠ , دار الفكر , ١/٣٩الأم . » ...تركهما عامدا أو ناسيا وصلى لم يعد 

 , ٣٥٥/ ٢وينظــر أحكــام القــرآن للجــصاص  . ٧/١٥٠اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )٢(
 . , دار المعرفة , بيروت لبنان ١/٥٦دار الفكر , والمبسوط  . ٣٥٦

  .١/١٣٨المغني  )٣(
 , دار الكتـب العلميـة , ٢٠بـن عبـد الـبر ص , والكافي في فقه أهل المدينة المالكي لا ١/١٢٨المعونة  )٤(

  =ينظر. ووافقه الشافعي . التفريق لا يضر بحال : وقال أبو حنيفة . م ١٤٨٧هـ ١/١٤٠٧لبنان , ط
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  , والثـوري , ومالـك , قـال بـه ابـن أبي لـيلى :ه النـار في ترك الوضوء مما مستــ ٣

 ,  وعليه عمل الخلفـاء الراشـدين, IQH  وأبو ثور , والشافعي , وأبو حنيفة ,والأوزاعي
  , أكل خبـزا ولحـما F فيها أن رسول االله  :لأن أكثر الأحاديث  « :قال ابن عبد البر

 . IRH » ...  ونحو هذا ,وأكل كتفا
  , دون أن يغـسل رجليـه , فطهارتـه باقيـة :يـه بعـد المـسح علـيهما من نزع خفــ ٤

  , وبـه قـال داود, ISH هذا في مذهب ابن أبي لـيلى  ,حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء
 وجهه أن المسح على الخفـين أصـل بذاتـه . ITH  وسليمان بن حرب , وقتادة ,والحسن

 فـإزالتهما بعـد  , في الخفـين وليس بدلا من غسل القدمين عند غيبـوبتهما ,في الطهارة
  . IUH كمال الطهارة لا يضر

                                                 
 , والاختيار لتعليل المختار لعبـد االله بـن محمـود بـن ٥/١٥٠ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم =    

  .١/٤٦م , والأم ١٩٧٥/ هـ١٣٩٥/ ٢ر المعرفة , ط , دا١/٩مودود الموصلي الحنفي 
  .١٧٨٧ف,  ٢/١٥٠لاستذكار  ا)١(
  .١٥٣ ــ ١٣٩/ ٢ , وينظر تفصيل المسألة فيه ١٧٩٣ , ف٢/١٥١الاستذكار  )٢(
 , وبدايـة ٢٢٦٤ , الفقـرة ٢/٢٥٣ , والاسـتذكار ٧/١٥٠اختلاف أبي حنيفة وابـن أبي لـيلى في الأم  )٣(

. أن مـن مذهبـه أن يعيـد الوضـوء  : ٤٥٨ , ٤٥٧ /١ابن المنـذر في الأوسـط ونقل  . ١/١٦المجتهد 
/ ١المـصنف . إذا نزعتهما فأعـد الوضـوء : وهو ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى قال 

وهذا يدل على أن له قولين في المسألة ربما ذكرهما في فترتين مختلفتين; لأن النقـل  . ٨٥٠ , الرقم ٢١٨
.  في رواية أبي يوسف التي أثبتها في المتن , وفي رواية الثوري هـذه التـي ذكرهـا عبـد الـرزاق صحيح

 .واالله أعلم 
  .١/١٦وينظر بداية المجتهد  . ١/٢٨٨المغني  )٤(
يجزئه : وقال مالك , والشافعي في أحد قوليه , وأبو حنيفة  . ١/٢٨٨ , والمغني ١/١٦بداية المجتهد  )٥(

) . على رأيـه في وجـوب المـوالاة (  أن مالكا رأى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوء غسل قدميه , إلا
والرواية المنصورة عن أحمد أنه إذا خلع خفيه بعد المسح عليهما بطلت الطهارة , وبهـذا قـال النخعـي 

, والزهري , ومكحول , والأوزاعي , وإسحاق , والحسن بن حي , وهو أحد ) في رواية أبي حنيفة(
  = ,٨/١٠٢ , ومختـصر المـزني في الأم ١/٥١ينظـر بدايـة المجتهـد , والمغنـي , والأم . لي الـشافعي قو
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  . IQH »بذلك عن الحكم عن إبراهيم ) ابن أبي ليلى (  وحدث «

 أن نزع الخف ليس  :فوجه قول ابن أبي ليلى ومن قال بقوله «  :وقال ابن عبد البر
 اخـتلافهم  فلا يزيـل , ثم اختلفوا . وقد كان على طهارة تجب له الصلاة بها .بحدث
  . IRH »  ثم حلقه , وشبهه بعضهم بالمسح على الرأس .طهارته
 يمسح بكل واحدة منهما وجهه وذراعيه  , يتيمم بضربتين : وقال ابن أبي ليلىــ ٥

 لم نجد عـن غيرهمـا  : قال أبو جعفر الطحاوي . وبه قال الحسن بن صالح ,ومرفقيه
 . ISH عيه ومرفقيهأنه يمسح بكل واحدة من الضربتين وجهه وذرا

ìø’Ö]<h^jÒV<< <

 وإنما اختلفوا في الشفق ما  , لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفقــ ١ 
 ويدخل بـه وقـت  ,هو? فمذهب ابن أبي ليلى أن الشفق الذي يخرج به وقت المغرب

  , وسعيد بـن جبـير , وعطاء , وابن عباس , وهذا قول ابن عمر .العشاء هو الحمرة
ــوري , ومالــك ,هــريوالز ــشافعي , والث  وصــاحبي أبي  , وأحمــد , وإســحاق , وال

                                                 
 ط غــير المحققــة ط لــشركة مــن كبــار علــماء الأزهــر , وحليــة العلــماء في معرفــة ١/٥٢٤ والمجمــوع =    

ؤســسة ياســين أحمــد إبــراهيم درادكــة , م. د : تــح .  , لأبي بكــر الــشاشي ١/١٤١مــذاهب الفقهــاء 
 للـشربيني , دار الفكـر , ١/٦٨ , ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج ١٩٨٠الرسالة , ط 

  .٢٦ , والكافي ص١/٢٩والهداية 
وروي عن إبراهيم كقول أبي حنيفة , وروي عنـه  . ٧/١٥٠اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(

  .١٠٢/ ١ ينظر المبسوط. أن عليه استقبال الوضوء 
  .٢٢٧١الفقرة  . ٢/٢٥٤الاستذكار  )٢(
 , والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/١٦٥وينظر الاستذكار  . ٣٨٧/ ٢أحكام القرآن للجصاص  )٣(

ضربـة للوجـه وضربـة لليـدين إلى المـرفقين , وبـه قـال : التيمم ضربتان : وقال أبو حنيفة  . ٥/١٥٦
 , بروايـة يحيـى ١/٥٦, كتاب الطهارة , باب العمل في التيمم الموطأ ( الشافعي , والثوري , ومالك 

, إلا أن المتـيمم إذا اقتـصر عـلى ضربـة واحـدة ) الليثي , وعناية محمد فؤاد عبد الباقي , دار الحـديث 
  .)٣٠ص(  ,القوانين الفقهية. لم يعد في مذهب مالك : للوجه والكفين 
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كـان رسـول االله   « : وجهه حديث الـنعمان بـن بـشير. IQH  محمد وأبي يوسف :حنيفة

F  يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة « IRH . 
  ,بهـا فحـسن  إذا جهرت : كان ابن أبي ليلى يقول في قراءة البسملة في الصلاةــ ٢
  . ISH ذا أخفيت فحسنوإ

  . ITH وجهه أن الخبر ورد بهذا وهذا
                                                 

وعن أنـس  . ١/٣٨٢ , والمغني ٢/٢٧٤رآن للجصاص  , وأحكام الق٢/٣٤٠الأوسط لابن المنذر  )١(
 ,الشفق البياض , وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز , وبه قال أبو حنيفة وابن المنـذر : وأبي هريرة 

 , ١/١٩٨ , والمعونة ١/٣٩ , والهداية ١/٩٢ , والأم ١/٦٩ , وينظر بداية المجتهد ١/٣٨٢المغني 
  .٦٠٩ , ف١/٢٨٦والاستذكار 

وينظـر سـنن أبي داود , كتـاب الـصلاة , بـاب وقـت العـشاء الآخـرة , وسـنن  . ١/٢٨٦ستذكار الا )٢(
الترمذي , كتاب الصلاة , بـاب مـا جـاء في وقـت صـلاة العـشاء الآخـرة , وسـنن النـسائي , كتـاب 

  .١/٤٤٨ينظر السنن الكبرى . وضعفه ابن التركماني الحنفي . الصلاة , باب الشفق 
 , والمبـسوط ١/١٥ , وأحكـام القـرآن للجـصاص ٧/١٥٠فة وابن أبي ليلى في الأم اختلاف أبي حني )٣(

الإنــصاف فــيما بــين علــماء المــسلمين في قــراءة بــسم االله الــرحمن الــرحيم في فاتحــة « وينظــر  . ١٧/ ١
عبـد اللطيـف الجـيلاني , أضـواء : , تـح ١٦٣ و ١٥٤, لابـن عبـد الـبر ص» الكتاب من الاخـتلاف 

قراءتهـا سرا , ولعـل هـذا وهـم : وفيه أن رأي ابن أبي ليلى . م ١٩٩٧/  هـ ١٤١٧السلف , الرياض 
 . موافق لما أثبته ٤٥٩٤ ف٤/١٧٠ , بدليل أن ما في الاستذكار ~منه 

 , دار ٢٠٩ ـــ ٢/١٩٨ينظر الروايات بشأن البسملة في منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار للـشوكاني  )٤(
 , بعنايـة محمـد حامـد الفقـي , دار ٥٧ و ٥٦ و ٥٤رام لابـن حجـر صالقلم بيروت لبنان , وبلوغ الم
.  )١/٤٨الهدايـة (وكان أبو حنيفة يـرى قراءتهـا سرا , ويكـره الجهـر بهـا . الكتب العلمية , بيروت لبنان 

وبقراءتها سرا قال ابن مسعود , وأصحابه , وابن الزبير , وعمار , والحكم , وحماد , والثوري , وابـن 
والعمل عليـه : قال الترمذي  . ١/١٥ , وأحكام القرآن للجصاص ١/٤٧٨المغني ( , وأحمد المبارك

, مـنهم أبـو بكـر وعمـر وعـثمان وعـلي وغـيرهم , ومـن ^ صحاب النبـي أعند أكثر أهل العلم من 
ينظر سنن الترمذي , كتـاب الـصلاة , بـاب مـا جـاء في تـرك الجهـر ببـسم االله ... بعدهم من التابعين 

الجهـر : ويروى عن عطاء , وطاووس , ومجاهد , وسعيد بن جبـير  . ٢٢٧الرحيم , الحديث الرحمن 
  = . )١/١٥٧, ومغنـي المحتـاج ١٣٠ ـــ ١/١٢٩الأم ( ذهب الـشافعي وهو مـ ) . ١/٤٧٩المغني ( بها 
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 وبـه قـال أبـو  . لا يقـرأ فـيما جهـر : قال ابن أبي ليلى : في القراءة خلف الإمامــ ٣

 وجهـه قولـه  . وهـو قـول ابـن سـيرين ,حنيفة ومالك والثوري والحسن بـن صـالح
أي  ]٢٠٤:الأعراف[ ﴾ ± ° ¯ ® ¬ » ª ©﴿  :تعالى

  . IQH في الصلاة
  ,وروى عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن رجل عن عبد االله بـن أبي لـيلى

 . IRH  أن عليا كان ينهى عن القراءة خلف الإمام :أخي عبد الرحمن بن أبي ليلى
 مذهب ابـن أبي لـيلى أن لـيس عـلى الإمـام أن يـسكت إذا  : في سكتات الإمامــ ٤
 ولا يقرأ أحد خلـف  , ولا إذا فرغ من القراءة , القرآن ولا إذا فرغ من قراءة أم ,كبر

  , وابــن عيينــة , والثــوري , وهــو قــول أبي حنيفــة ,إمامــه لا فــيما أسر ولا فــيما جهــر
 وجماعـة مـن التـابعين  , وجابر بن عبـد االله , وبه قال زيد بن ثابت ,والحسن بن حي

وأمـا مالـك فـأنكر  : لـبر قـال ابـن عبـد ا, ISH  وروي عن علي وابن مسعود ,بالعراق
 لا قبـل القـراءة ولا  , لا يقـرأ أحـد مـع الإمـام إذا جهـر : قال ,السكتات ولم يعرفها

 . ITH بعدها
                                                 

الكـافي  و١/٢١٧المعونـة (  وأما مالك فلا يقرؤها لا سرا ولا جهرا , وأجاز قراءتها في صـلاة النافلـة =   
  )) .١/٨١ (٣٠وينظر الموطأ , كتاب الصلاة , الباب الرابع , الحديث  . ٤٠ص

  .٤٠ ــ ٣/٣٩أحكام القرآن للجصاص  )١(
ونهي علي المأموم عن القراءة خلف الإمام مـروي عـن عبـد االله بـن  . ٢٨٠٥ , رقم ٢/١٨٣المصنف  )٢(

زاق عن الحسن بن عـمارة عـن عبـد الـرحمن أبي ليلى من طريق مصرح بها بالراوي , فقد رواه عبد الر
 ورواه أيضا عن ابن عيينة عن أصحابه عن زبيد عن عبد االله ,بن الأصبهاني عن عبد االله بن أبي ليلى ا
,   واختلـف قـول الـشافعي, ٢٨٠١٠وينظـر كـذلك  . ٢٨٠٤ و ٢٨٠١ ينظر المصنف رقم ,بن أبي ليلى ا

وينظـر القـوانين  ) . ١٦٢ و ١/١٥٦مغني المحتـاج ( جهر القراءة فيما أسر وفيما: والمنصور من قوله 
  .١/٥٦٣ , والمغني ٤٠ , دار الكتب العلمية , والكافي ص٤٤الفقهية لابن جزي ص

  .٤/٢٣٩الاستذكار  )٣(
 .٤/٢٣٨الاستذكار  )٤(
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من كان له إمام فقراءته «:   أنه قال Fوحجة هذا الفريق حديث جابر عن النبي 

  . IQH » له قراءة
 وأمـا «:  بـن عبـد الـبر قـال ا . يسن القنوت في صلاة الصبح عند ابن أبي ليلىــ ٥

والحسن   , وابن أبي ليلى , فكان مالك :الفقهاء الذين دارت عليهم الفتيا في الأمصار
 . ISH » يـرون القنـوت في الفجـر  , وداود, IRH  وأحمـد بـن حنبـل , والشافعي ,بن حيا

 يقنـت في الفجـر  F مـازال رسـول االله «:   وجهـه قـول أنـس. ITH وهو مذهب علي
  . IUH »الدنيا حتى فارق 

 ونـص اخـتلاف . IVH وكان عمر يقنت في الصبح بمحضر من الصحابة وغـيرهم
                                                 

 , والحــــديث ضــــعيف كــــما في ٥٦٧ , ١/٥٦٦ , وينظــــر المغنــــي ٤٩٢٩ ف ٤/٢٣٩الاســــتذكار  )١(
ونـص .  ومـا بعـدها ٤/٢٤٢و ينظر أحاديث أخرى في هذا المعنـى فيـه أيـضا  . ٤/٢٤٠الاستذكار 

ينظر فـتح البـاري , كتـاب الأذان , بـاب القـراءة في . ابن حجر على أن الحديث ضعيف عند الحفاظ 
وذكر الزيلعي طرقا أخرى تعضد هذا الحديث , . م ١٩٩٦هـ ــ ١٤١٦ دار الفكر ط ٢/٤٨٧الظهر 

وذهــب الحــسن , وقتــادة , وجماعــة إلى أن الإمــام يــسكت ثــلاث  . ١١ــــ٢/٧ تنظــر في نــصب الرايــة
حين يكبر ويفتتح الـصلاة , وحـين يفـرغ مـن قـراءة فاتحـة الكتـاب , وإذا فـرغ مـن قـراءة : سكتات 

 ينظــر ,ويتحــين المــأموم تلــك الــسكتات مــن إمامــه فيقــرأ فيهــا بــأم القــرآن . الــسورة قبــل الركــوع 
فـإن لم ) . ٤٩٢٠ف(وبهذا قال الأوزاعي , والـشافعي , وأبـو ثـور  . ٤٩١٩ ف ٤/٢٣٨الاستذكار 

  ) .٤٩٢١ف( يفعل الإمام فليقرأ معه بفاتحة الكتاب على كل حال 
ولا يـسن القنـوت في الـصبح , ولا غيرهـا مـن الـصلوات « :  لابن قدامة الحنـبلي ١٥٤ /٢في المغني  )٢(

 ., أي في مذهب أحمد » سوى الوتر 
  .٨٦٢٥ ف ٦/٢٠١ر الاستذكا )٣(
عـن عـلي  ) ٤٩٧٤ رقم ٣/١١٥( وفي المصنف  . ٢/١٥٥ , والمغني ٨٦٢٣ ف ٦/٢٠٠الاستذكار  )٤(

 .أنه كان يقنت في صلاة الغداة قبل الركوع 
  .١٢٢٤٦مسند أحمد , باقي مسند المكثرين , رقم الحديث  )٥(
وقال بعدم سـنية ذلـك  . ١/١٦٦وينظر مغني المحتاج  . ٢/١٥٥ , والمغني ١١٣ــ٣/١٠٩المصنف  )٦(

  =أبو حنيفة , وابن شبرمة , والليث , والثوري , وأحمد , وروي عن ابن عبـاس , وابـن عمـر , وابـن
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  , يرى القنوت في الركعة الأخـيرة~وكان ابن أبي ليلى   « :أبي حنيفة وابن أبي ليلى

 أنـه  ويـروي ذلـك عـن عمـر بـن الخطـاب  . وقبل الركوع في الفجر ,بعد القراءة
  , ونثنـي عليـك الخـير , ونستغفرك , اللهم إنا نستعينك«  :»كذا«قنت بهاتين السورتين 
 ولـك نـصلي  , اللهـم إيـاك نعبـد , ونخلع ونـترك مـن يفجـرك ,نشكرك ولا نكفرك

ــسجد ــذابك ,ون ــك ونخــشى ع ــو رحمت ــد نرج ــسعى ونحف ــك ن ــذابك  , وإلي  إن ع
  , بهـذا الحـديث , عن عمر  ,{  وكان يحدث عن ابن عباس ,»بالكافرين ملحق 

 .  IQH »  أنه قنتعن علي ويحدث 
 ثـم لم يركـع حتـى رفـع الإمـام  , إذا أدرك الرجل الإمام وهو راكع فكبر معـهــ ٦
لأن  «;  IRH  ويعتـد بتلـك الركعـة , يركع ويسجد : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,رأسه

 فإن القـائم إنـما يفـارق القاعـد في اسـتواء النـصف  ,حالة الركوع بمنزلة حالة القيام
 ولهـذا لـو ركـع  , والراكع في هذا والمنتصف سواء ,لأسفل منه دون النصف الأعلىا

 فكان إدراكه إياه في حالـة الركـوع وإدراكـه في حالـة القيـام  ,معه كان مدركا للركعة
 يركع ويسجد  : ولو أدركه قائما ثم سبقه الإمام بالركوع والسجود فإنه يتابعه .سواء

 .ISH » ناويكون مدركا للركعة فكذلك ه
 إذا كـبر قبـل أن  : عبد الرزاق عن الثوري عـن ابـن أبي لـيلى قـال :ولفظ المصنف

                                                 
 , والموطـأ , كتـاب قـصر الـصلاة في ٢/١٥٤ , والمغنـي ٦/٢٠١الاسـتذكار .  مسعود , وأبي الدرداء =   

 , دار الكتـب ١/٢٠٣قهـاء للـسمرقندي وينظـر تحفـة الف . ١/١٥٩السفر , باب القنوت في الصبح 
 .م ١٩٨٤/هـ١٤٠٥ /١العلمية , بيروت , ط 

 قنــت في حــرب يــدعو عــلى عليــا «وفيــه أن  . ٧/١٤٨اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )١(
 فأخـذ أهـل الـشام عنـه معاوية فأخذ أهل الكوفة عنه ذلك , وقنت معاوية بالشام يدعو على علي 

 .» ذلك 
  .١٤٨/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
  .٩٤/ ٢ , و ١٦٠/ ٣٠المبسوط  )٣(
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  , وبهذا قال الليـث بـن سـعد. IQH  وكان بمنزلة النائم ,يرفع الإمام رأسه اتبع الإمام

  . IRH وزفر بن الهذيل
لى كـان  فـإن ابـن أبي لـي , إذا جهر الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة عمـداــ ٧
 وروى عبد الرزاق عـن الثـوري عـن ابـن أبي لـيلى عـن . ISH  يعيد بهم الصلاة :يقول

  , فنجهر فيما جهـر , فيجهر ويخافت , يؤمنا F كان النبي  :عطاء عن أبي هريرة قال
 . ITH  لا صلاة إلا بقراءة : فسمعته يقول ,ونخافت فيما خافت

  ,صلي وجهـه مـن الـتراب في الـصلاة وكان ابن أبي ليلى يرى أن لا يمـسح المـــ ٨
 . IUH  وروى ذلك عن ابن عباس ,حتى يتشهد ويسلم

 يبنـي  ,سلم قبـل أن يكمـل الـصلاة وهـو سـاه أو  من تكلم في الصلاة ساهياــ ٩
 وعامـة أهـل الفتـوى مـن علـماء  , في قول ابن أبي لـيلى , ولا إعادة عليه ,على صلاته
 , لم في حديث ذي اليدين قبل أن يكمـل الـصلاةس  Fوجهه أن النبي , IVH الأمصار

 ولم يأمر معاوية بن الحكـم الـسلمي بالإعـادة عنـدما تكلـم جـاهلا في  .فبنى ولم يعد
                                                 

  .٣٣٦٢ , رقم ٢٧٩/ ٢كذا في المصنف  )١(
وهـو قـول . يسجد معـه , ولا يعتـد بتلـك الركعـة : وقال أبو حنيفة  . ٥٢٠ , ف١/٢٦٧الاستذكار  )٢(

, وجمهـور ) ١/٥٠٤المغنـي (, وأحمد ) ٧/١٤٨اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم . (الشافعي 
  .٥٠وينظر القوانين الفقهية ص ) . ٤/١٩٥الأوسط (الصحابة والفقهاء 

  .١٥٠ ــ ٧/١٤٩اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى  )٣(
قــد أســاء وصــلاته تامــة , ووافقــه الــشافعي , : وقــال أبــو حنيفــة  . ٢٧٤٦ , رقــم ٢/١٢١المــصنف  )٤(

  .٣٢ , والتلقين للقاضي عبد الوهاب ص١/٥٦٩نظر المغني ي. ومالك , وأحمد 
وروي ذلك عن . وكان أبو حنيفة لا يرى بأسا بأن يمسح التراب عن وجهه في الصلاة قبل أن يسلم  )٥(

ولو تـرك المـصلي مـسح وجهـه مـن الـتراب حتـى : إبراهيم النخعي , وبه أحذ الشافعي , إلا أنه قال 
وينظــر تحفــة الفقهــاء ) . ٧/١٥٠بي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم اخــتلاف أ(يــسلم كــان أحــب إلي 

١/١٤٥.  
  .٢٣٧ ــ ٣/٢٣٦الأوسط  )٦(
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 . IQH  وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان .الصلاة
  ,ريحـا أو رعافـا أو غائطا أو  بولا كان : وكذلك إذا سبقه الحدث في صلاتهــ ١٠

 وروى الكوفيـون  . عند ابـن أبي لـيلى , ويبني على ما قد صلى ,يتوضأفإنه ينصرف و
لا أن أكثر الأحاديث عـن عـلي لـيس فيهـا ا«   : لكن ابن عبد البر قال ,ذلك عن علي

 وهو  .» ولا يصح عنه البناء إلا في القيء والرعاف  ,إلا ذكر القيء والرعاف لا غير
 .  IRH قول الشافعي في القديم وأبي حنيفة

 وإذا صـلى الرجـل أربـع ركعـات  :صلاة الليل مثنى مثنى عند ابن أبي لـيلىــ  ١١
 حتـى يـسلم في  , أكـره ذلـك لـه : فإن ابن أبي ليلى كان يقول , ولم يسلم فيها ,بالليل

 . ITH  وأكثـر أهـل العلـم , ومحمـد, ISH  وبه يأخذ أبو يوسف والـشافعي .كل ركعتين
                                                 

,  إذا تكلم ساهيا فـسدت صـلاته , وعليـه الإعـادة , كـذلك قـال النخعـي: وقالت طائفة  . ٢/٤٦المغني  )١(
.  سـلم مـن اثنـين سـاهيا ولا يعيـديبني على صلاته إذا : لكن أبا حنيفة قال . وقتادة , وحماد , وأبو حنيفة 

وينظر حديث معاوية بن الحكم في صحيح مسلم , كتـاب المـساجد ومواضـع الـصلاة , بـاب تحـريم 
  .٥٣٧الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته , الحديث 

وقـال . من أحدث في ركوعه أو سجوده يعيد ما أحدث فيـه , ولا يعتـد بـه : وقال أبو حنيفة ومالك  )٢(
من رعف في صلاته قبل أن يعقد منها ركعة تامة بسجدتيها , فإنه ينصرف فيغسل الدم عنه , : مالك 

هذا إذا كان الدم كثيرا , فـإن كـان . ويرجع فيبتدئ الإقامة , والتكبير , والقراءة; وإن أتم ركعة يبني 
 . الدم ابتدأ الصلاة إذا خرج فغسل: وقال الشافعي . يسيرا يمكنه فتله بأصابعه , مضى في الصلاة 

 وقال بقول ابن أبي ليلى الثوري , لكـن في الرعـاف والقـيء فقـط , وهـو قـول الزهـري وإبـراهيم في 
 , ٧/٢٦١ , والأم ٢/١٠٣ , والمغنـي ١/٢٨١وينظـر المعونـة  . ٢٧٤ــ ٢/٢٧٣الاستذكار . رواية 

 .باب في الرعاف من كتاب اختلاف مالك والشافعي 
 ٥/٢٥٥ , وفي ٦٥٩٣ , ف٥/٢٣٧ , والاستذكار ٧/١٥٠ة وابن أبي ليلى في الأم ختلاف أبي حنيف ا)٣(

 .أن من رأي ابن أبي ليلى أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى  : ٦٦٨٢ف
إذا صـلى الرجـل أربـع ركعـات بالليـل ولم يـسلم فيهـا فـلا : وقال أبو حنيفة  . ١٢٤ ,٢/١٢٣المغني  )٤(

 .بأس بذلك 
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 وحدث مالك عن عبد االله بـن . IQH » ... ثنى مثنى صلاة الليل م«:   Fوجهه قوله 

 قـال  .» يـسلم مـن كـل ركعتـين  , صلاة الليل والنهار مثنى مثنى«:  عمر بلاغا قوله
 . IRH » وهو الأمر عندنا «:  مالك
 والحـسن بـن  , والثـوري , سجود السهو كله بعد السلام عنـد ابـن أبي لـيلىــ ١٢
 وعمر بـن  , وأبو سلمة بن عبد الرحمن ,ن البصري وبه قال الحس . وأبي حنيفة ,حي

  , وسـعد بـن أبي وقـاص , وابن مـسعود , وهو مروي عن علي . والنخعي ,عبد العزيز
 قـال ابـن . ISH والضحاك بـن قـيس  , والمغيرة بن شعبة , وعمران بن حصين ,وعمار

  Fسـول االله  وحجتهم في القيام من اثنتين حديث المغيرة بن شـعبة أن ر«:  عبد البر
 سـجد  F وحديث ابن مـسعود أن رسـول االله  , وسجد بعد السلام ,قام من اثنتين
 . ITH »  إذ صلى خمسا ,بعد السلام

                                                 
 ٩٩١ , وكتــاب الــوتر الأحاديــث ٤٧٣ و ٤٧٢تــاب الــصلاة , رقــم الحــديث صــحيح البخــاري , ك )١(

 , ترقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي , وصـحيح ١١٣٧ و كتاب التهجد الحديث ٩٩٨ و ٩٩٥ و ٩٩٣و
 . , ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ٧٤٩مسلم , كتاب صلاة المسافرين وقصرها , رقم الحديث 

,  وينظـر سـنن الترمـذي . ٧ل , باب ما جاء في صلاة الليـل , الحـديث  , كتاب صلاة اللي١/١١٩الموطأ  )٢(
. لا بـأس بـذلك : وقـال أبـو حنيفـة . كتاب الجمعة , باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 

  .١/٦٧ , والهداية ٧/١٥٠اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 
  .٢/٢٣ر المغني ينظ. وله فعلهما قبل السلام  . ٤/٣٧٩الاستذكار  )٣(
وحديث المغيرة عند عبد الرزاق عن الثوري عن ابـن أبي  . ٢/٣٠٩ , والأوسط ٤/٣٧٩الاستذكار  )٤(

أنه قام في الركعتين الأوليين , فـسبحوا بـه , فلـم يجلـس , فلـما : ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة 
 , ٢/٣٠١المـصنف . ^   االلههكذا فعل رسـول: قضى صلاته سجد سجدتين بعد التسليم , ثم قال 

وأخرجه الترمذي من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى , ثم أخرجه مـن حـديث زيـاد بـن  . ٣٤٥٢رقم 
ينظـر . حديث حسن صـحيح , وقـد روي مـن غـير وجـه عـن المغـيرة : علاقة عن المغيرة , وقال فيه 
:  , ومـسند أحمـد ١٠٣٧ , وسنن أبي داود , كتاب الصلاة ٣٦٥ و٣٦٤سنن الترمذي كتاب الصلاة 

وحـديث عمـران بـن  . ٢/٣٣٨وكذلك رواه البيهقي في السنن الكـبرى  . ١٧٧٠٤مسند الكوفيين 
  = كتـابأما بشأن حديث ابن مسعود فينظـر سـنن النـسائي , . ٣٥٥/ ٢الحصين في السنن الكبرى أيضا 
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  , كان ابن أبي لـيلى يأكـل ويـأمر بالأكـل يـوم الفطـر قبـل الغـدو إلى المـصلىــ ١٣
 عـن مجموعـة مـن فقهـاء  وهـو مـروي ,لعقـة عـسل أو  ولـو تمـرة ,ويندب إلى ذلـك

 , IRH  وعطـاء, IQH  والـشعبي , وعروة بن الـزبير , منهم عمر بن عبد العزيز ,التابعين
  . ITH والشافعي,  ISH وهو مذهب مالك

وهـو  , IUH  أنـه كـان يفطـر يـوم الفطـر عـلى تمـرات ثـم يغـدو Fوثبت عن النبي 
 . IWH »فيه خلافا  لا نعلم «:   قال ابن قدامة, IVH مذهب علي وابن عباس

 وهــو  .مــذهب ابــن أبي لــيلى أن يــصلى بعــد صــلاة العيــد ولا يــصلى قبلهــاــــ  ١٤
 وبـه قـال سـفيان  , وإبـراهيم , ومجاهد , والأسود , وسعيد بن جبير ,مذهب علقمة

                                                 
  . ١٢٥٦ السهو , رقم الحديث =    

الـسجود كلـه : ة , والأوزاعـي , والليـث , والـشافعي وقال ابن شهاب , ويحيى الأنـصاري , وربيعـ
كـل سـهو : وقال مالـك . وروي هذا القول عن أبي هريرة ومعاوية , وبه قال مكحول . قبل السلام 

. كان نقصانا في الصلاة فالسجود له قبل السلام , وكل سـهو كـان زيـادة فالـسجود لـه بعـد الـسلام 
ينظر المغني : وفي المذهب الحنبلي تفصيل  . ٣١٣ ــ ٢/٣٠٨ , والأوسط ٣٧٩ ــ ٤/٣٧٧الاستذكار 

  .١/٢١٤وينظر تحفة الفقهاء  . ٣١٣ ــ ٣١٢/ ٢الأوسط .  , وهو الذي صححه ابن المنذر ٢/٢٢
  .٩٥٧٧ , فقرة ٧/٣٩الاستذكار  )١(
  .٤١ ــ ٧/٤٠الاستذكار  )٢(
وينظـر كـذلك الاسـتذكار . في العيد  , كتاب العيدين , باب الأمر بالأكل قبل الغد و١/١٧٩الموطأ  )٣(

٧/٣٧.  
  .١/٢٦٦الأم  )٤(
 , وسـنن ٩٥٣ينظر صحيح البخاري , كتاب العيدين , باب الأكـل يـوم الفطـر قبـل الخـروج , رقـم  )٥(

 , وسنن ابـن ٥٤٣الترمذي في الصلاة , باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج , رقم الحديث 
  .١٧٥٤الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج , رقم الحديث ماجه في الصيام , باب في 

  .٧/٣٨الاستذكار  )٦(
  .٢/٣٧١المغني  )٧(
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    :   قـال ابـن المنـذر . وروي عن أبي مسعود البـدري . وأبو حنيفة , والأوزاعي ,الثوري

 . IQH » مسعود أنه صلى بعد العيدين أربعا  وروينا عن ابن«
  : في تكبيرات صلاة العيدــ ١٥

 يأخـذ بـأي  : وقـال ابـن أبي لـيلى ,اختلف الفقهاء في عدد تكبيرات صـلاة العيـد
 وهو رواية عن أبي يوسف; لأن الظاهر أن كل واحد من الـصحابة  .التكبيرات شاء

 فإن هـذا  .سمعه منه أو   ,Fسول االله الذين نقلوا هذه التكبيرات أخذ بما رآه من ر
  . IRH شيء لا يعرف بالرأي

 ثــم لا خــلاف أنــه يــأتي بثنــاء الاســتفتاح عقيــب تكبــيرة  : قــال السرخــسيــــ ١٦
 يـأتي بالثنـاء بعـد تكبـيرات  : فإنه يقول ,الافتتاح قبل الزوائد إلا في قول ابن أبي ليلى

 . ISH الزوائد
إذا أتــى الرجــل إلى الإمــام في أيــام   : أيــام التــشريق في المــسبوق بــالتكبير فيــــ ١٧

                                                 
وكان ابن عمر لا يـصلي قبلهـا ولا بعـدها , وروي ذلـك عـن  . ٢٦٩ ,٢٦٨/ ٢الأوسط لابن المنذر  )١(

وهذا مذهب  . علي , وابن مسعود , وحذيفة , وابن أبي أوفى , وجابر بن عبد االله , وعبد االله بن عمر
. مسروق , والضحاك بن مـزاحم , والزهـري , والقاسـم , وسـالم , ومعمـر , وابـن جـريج , وأحمـد 

ورأت طائفة أنه يصلى قبلها وبعدها , هذا اختيار ابن المنذر , وهو قول أنس بـن مالـك , وروي عـن 
وفيـه قـول . ون المأموم يكره التطوع للإمام د: وقال الشافعي . أبي هريرة , والحسن , وجابر بن زيد 

. وهو كراهية الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها , والرخصة في الصلاة في غير المصلى : رابع 
أهــل المدينــة لا : قــال أحمــد  . ٧٨ , والكــافي ص٢٧٠ ــــ ٢٦٥ /٢ ينظــر الأوســط ,هــذا قــول مالــك 

 , وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلهـا يتطوعون قبلها ولا بعدها , وأهل البصرة يتطوعون قبلها وبعدها
  .٢/٣٨٨المغني . ويتطوعون بعدها 

خمس في الركعة الأولى , فيها تكبيرة : التكبير في صلاة العيد تسع : وقال أبو حنيفة  . ٢/٣٩المبسوط  )٢(
عـن وهـو مـروي . الافتتاح , وأربع في الثانية , فيها تكبيرة الركوع , ويوالي بين القـراءة في الـركعتين 

 .ابن مسعود 
 ) .في سكتات الإمام ( وتقارن هذه المسالة بالمسألة الرابعة من كتاب الصلاة  . ٢/٤٢المبسوط  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



äjé–Î_æ<î×éÖ<êe_<àe]<ïæ^jÊ<ÜrÃÚ< <QXW
  : فـإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـول , وقد سبقه بركعة فسلم الإمام عند فراغـه ,التشريق

  . كأنه جعل التكبير أيام التشريق من الصلاة. IQH يكبر ثم يقوم فيقضي
 ثـم ,  يكـبر ثـم يقـضي : وعـن مجاهـد ومكحـول .وبقول ابن أبي ليلى قال الحـسن

 . IRH يكبر لذلك
  :المرأة فإن ابن أبي ليلى كان يقول أو  إذا صلى الرجل في أيام التشريق وحدهــ ١٨

  : وبـه يأخـذ أبـو يوسـف الـذي روى عـن عبيـدة عـن إبـراهيم قـال .عليهما التكبـير
  . وعـلى المـرأة , وعلى الذي يصلي وحده وفي جماعة ,التكبير على المسافرين والمقيمين

  . ISH أخذ الشافعيوبهذا 
 . ITH  ويكبر عقب الفرائض كلها , لا يكبر عقب النوافل :قال مالك

Íç¤]<ìø‘<h^jÒV<< <

 إذا كـان العـدو بـين المـسلمين  : كان ابن أبي ليلى يقول في صفة صلاة الخـوفــ ١
 ويركع ويركعون  , فيكبر ويكبرون , والمسلمون وراءه صفين , يقوم الإمام ,والقبلة
 فـإذا  , ويقوم الصف الآخر في وجوه العـدو , ويسجد الإمام والصف الأول, جميعا

 وتقـدم الـصف الثـاني  ,رفع الإمـام رفـع الـصف الأول رؤوسـهم وقـاموا وتـأخروا
 ثم يتقدم الصف الأول فيصلي  , فإذا فرغوا من سجودهم قاموا وتأخروا ,وسجدوا

 وعنـدما يجلـس  ,سـونهم والـصف الآخـر واقفـون يحر ,بهم الإمام الركعة الأخـرى
                                                 

  .٧/١٤٨اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
وقول أكثر أهل العلم أن المسبوق ببعض الصلاة يكبر بعد أن يقضي مـا فاتـه  . ٣٩٧ ,٢/٣٩٦المغني  )٢(

صواب إن شاء االله , لأن التكبير أيام التشريق ليس من الـصلاة , إنـما هـو بعـدها كـما قـال أبـو وهو ال
  .٧/١٤٨حنيفة والشافعي اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم 

  .٧/١٤٨اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
 , ولا تكبـير عـلى مـن صـلى في جماعـة في غـير لا تكبير على المنفرد: وقال أبو حنيفة  . ٣٩٦/ ٢المغني  )٤(

  .٧/١٤٨اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم . مصر جامع , ولا تكبير على المسافرين 

o b e i k a n d l . c o m



î×éÖ<êe_<àe<à·†Ö]<‚fÂ<àe<‚Û¦<Ý^Úý] QXXQXX
 ثـم يجلـسون جميعـا فيـسلم بهـم  , يـسجد الـصف الآخـر ,الإمام والصف الذي معه

   .الإمام
   .ويحدث بذلك ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر مرفوعا

 مستقبل  , وصف معه , إذا كان العدو في دبر القبلة قام الإمام :وقال ابن أبي ليلى
 ويركــع  , ويكــبر الإمـام ويكــبرون جميعــا ,عــدو والــصف الآخــر مـستقبل ال ,القبلـة

ــا ــام ســجدتين ,ويركعــون جميع ــذي مــع الإم ــسجد الــصف ال ــم ي ــون  , ث ــم ينفتل  ث
ــدو ــستقبلون الع ــسجدون ,في ــة , ويجــيء الآخــرون في ــام الثاني ــصلي بهــم الإم   , وي

  , ثـم ينفتلـون فيـستقبلون العـدو , ويسجد معه الصف الـذي معـه ,فيركعون جميعا
  . IQH  ثم يسلم الإمام بهم جميعا ,ون فيسجدون ويفرغونويجيء الآخر

إحداها مثل قـول ابـن أبي  وروي عن أبي يوسف في صلاة الخوف ثلاث روايات
 وروي عن الثوري روايتان إحداهما مثل قول ابن أبي  . إذا كان العدو في القبلة ,ليلى
 . IRH ليلى
 ولا يـصلي  ,ائف إلا إلى القبلـة لا يـصلي الخـ : وقال ابن أبي لـيلى وأبـو حنيفـةــ ٢

  , لم يـصل يـوم الخنـدق F وجهـه أن النبـي . ISH أحد في حال المسايفة ولا مع المشي
                                                 

 , وفيــه رأي أبي حنيفــة مختــارا صــفة ٧/١٤٩ينظــر كتــاب اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )١(
ولمالك .  »وقد روي عنه في صلاة الخوف خلاف « : ل أخرى , واختار الشافعي فيه صفة ثالثة , وقا

 . "كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمـل بـه جـائز « : صفة رابعة , وقال أحمد بن حنبل 
  ـــ٢/٤١٢ينظـر المغنـي . ستة أوجه أو سبعة يروى في صلاة الخوف , كلها جـائز : وروي عنه قوله 

 , والموطأ , كتـاب ١/٨٩ حال الإقامة; وكذلك الهداية صلاة الخوف في : ٢/٤٠٢وينظر فيه  .٤١٥
ــاب ــة  ) ١/١٨٣٥(  , ١صــلاة الخــوف , الب ـــ١/٣١٤, والمعون ــما في الاســتذكار ٣١٩ ـ  , ويقــارن ب

  .٤٧ ,٢/٤٦و ينظر كذلك المبسوط  . ٧٦ و ٧/٧١
  .٢/٢٥٧أ حكام القرآن للجصاص  )٢(
  .٢/٤١٦ , والمغني ٩٧٤٠ , ف٧/٨١الاستذكار  )٣(
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 ولأن مــا منــع الــصلاة في عــير شــدة الخــوف منعهــا معــه كالحــدث  ,وأخــر الــصلاة

 . IQH والصياح
ˆñ^ß¢]<h^jÒV<< <

 يغسل الرجـل امرأتـه كـما  وجائز أن. IRH  المرأة تغسل زوجها إ ذا مات بإجماعــ ١
  , وداود , وإسحاق , والشافعي , والليث , ومالك ,جاز أن تغسله عند ابن أبي ليلى

 واشتهر ذلـك في الـصحابة  ,ما وحجتهم أن عليا غسل فاطمة . ISH وأكثر الفقهاء
 والزوجان يجـوز لكـل  , لأنهما زوجان , وقياسا على غسل المرأة زوجها ,فلم ينكروه
  . ITH هما النظر لصاحبهواحد من
 يـصلى  : وقد تم خلقه ونفخ فيـه الـروح , قال ابن أبي ليلى في السقط يقع ميتاــ ٢
  , وابـن سـيرين , وابـن عمـر , وهـو قـول أبي بكـر , وإسـحاق , وفاقـا لأحمـد ,عليه

 ذكـره  .»لـسقط يـصلى عليـه ا«    :F وجهه قولـه . IUH وروي عن سعيد بن المسيب
 . IVH أحمد واحتج به

                                                 
مراعاة القبلة للخائف في الصلاة ساقطة , إذا اشـتد خوفـه , : وقال أكثر أهل العلم  . ٢/٤١٦المغني  )١(

 , والقــوانين الفقهيــة ٣٨ينظــر الكــافي ص . وهــو قــول مالــك . كــما يــسقط عنــه النــزول إلى الأرض 
طـول يـصلي , ولكـن إن تـابع الطعـن أو الـضرب أو المـشي , أو فعـل مـا ي: وقال الـشافعي  . ٤١ص

  .٢/٤١٦المغني . بطلت صلاته , لأن ذلك من مبطلات الصلاة أشبه الحدث 
  .٢/٥٢٣ , والمغني ٧٧ ف٣٠الإجماع لابن المنذر ص )٢(
  .١١٠٣٨ و١١٠٣٧ , ف١٩٩ و ٨/١٩٧الاستذكار  )٣(
ـــ وروي ذلــك عــن  . ٢/٥٢٤ , والمغنــي ١٩٩ و ٨/١٩٧الاســتذكار  )٤( وقــال أبــو حنيفــة والثــوري ـ

  .١/٢٤١  , وتحفة الفقهاء٨٢وينظر الكافي ص. غسله ولا يغسلها , لأنه ليس في عدة منها ت:  الشعبي
  .٨/٢٥٩الاستذكار  )٥(
 , وسـنن أبي داود , كتـاب الجنـائز ٢٥ ,٢٤ ,٤/٨وينظـر الـسنن الكـبرى للبيهقـي  . ٢/٥٢٢المغني  )٦(

 . ١٧٧٠ رقـم الحـديثمـسند الكـوفيين:  , تـرقيم محيـي الـدين , ومـسند أحمـد ٣١٨٠رقم الحـديث 
 ١٧٧١٦ينظر مسند أحمـد , الحـديث . وحكم بصحته غير واحد من العلماء , ومنهم من رجح وقفه 

  =وقـال الزهـري , وإبـراهيم ,) . الـصلاة عـلى الـسقط ( ٤/٤٥من مسند الكوفيين , ونيل الأوطار 
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 . IRH  وبـه قـال جـابر بـن زيـد, IQH  كان ابـن أبي لـيلى يكـبر عـلى الجنـائز خمـساــ ٣

 يكـبر  كـان زيـد بـن أرقـم  : قـال ,والحجة له ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى أبوه
  F كـان رسـول االله  : فقـال , فـسألته , وأنه كبر على جنازة خمسا ,على جنائزنا أربعا

 يكـبر الإمـام  : لا نعلم من فقهـاء الأمـصار أحـدا قـال«:  عبد البر قال ابن  .يكبرها
 يكبر الإمام خمسا على حـديث زيـد بـن أرقـم عـن  : فإنه قال , إلا ابن أبي ليلى ,خمسا

 وعـلي بـن أبي  , وحذيفـة بـن الـيمان , وهو قول زيـد بـن أرقـم«:   قال .»  Fالنبي 
 ويكـبر عـلى سـائر  , وربما كبر خمسا , إلا أن عليا كان يكبر على أهل بدر ستا ,طالب

 . ISH »الناس أربعا 
 وإن  ,وإذا اجتمعـت الجنـائز فـإن شـاؤوا جعلوهـا صـفا  « : قال السرخـسيــ ٤

 توضـع  : وكان ابن أبي ليلى رحمه االله تعالى يقول .شاؤوا وضعوا واحدا خلف واحد
 أنه إن  حنيفة  وعند أبي . وهو أن يكون رأس الثاني عند صدر الأول ,شبه الدرج

 وقـد وجـد  , لأن الـشرط أن تكـون الجنـائز أمـام الإمـام ,وضع هكذا فحسن أيـضا
 . ITH »  فكان الاختيار إليهم ,ذلك كيف وضعوا

 بحـذاء  :وأحسن مواقف الإمـام مـن الميـت في الـصلاة عليـه  « : وقال أيضاــ ٥
                                                 

لا يـصلى عـلى : وفـة والحجـاز  والحكم , وحماد , والشعبي , ومالك , والشافعي , وسائر الفقهـاء بالك=   
  .٨/٢٥٩الاستذكار . الطفل حتى يستهل صارخا 

  .٧/١٥٠اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  .١/١٧٠بداية المجتهد  )٢(
والاخــتلاف قبــل  . ٢/٦٣وينظــر كــذلك المبــسوط  . ١١٢٦٠ و ١١٢٥٩ ف ٨/٢٤٠الاســتذكار  )٣(

وينظر الكـافي  . ٢/٥١٤ , والمغني ١٧١ــ١/١٧٠بداية المجهد ينظر . ذلك بين الصحابة كان واقعا 
وحـديث زيـد بـن أرقـم في صـحيح  . ٦٠ـــ٥/٥٧ , ونيـل الأوطـار ١١٢ , وبلوغ المـرام ص٨٤ص

 , تـرقيم أحمـد ١٠٢٣ , وسـنن الترمـذي , كتـاب الجنـائز ٩٥٧مسلم , كتاب الجنائز , رقم الحـديث 
, تــرقيم أبي غــدة , وســنن أبي داود , كتــاب الجنــائز  ١٩٨٣شــاكر , وســنن النــسائي , كتــاب الجنــائز 

 . , ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ١٥٠٥ , وسنن ماجه , كتاب ما جاء في الجنائز ٣١٩٧
  .٢/٦٥المبسوط  )٤(
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 يقف من الرجـل  : يقول~ وكان ابن أبي ليلى  . وإن وقف في غيره أجزأه ,الصدر

 لما روي أن أم بريـدة صـلى عليهـا رسـول  , ومن المرأة بحذاء وسطها ,بحذاء الصدر
 . IQH »  فوقف بحذاء وسطها Fاالله 
 أخبرني محمد بن عبد الـرحمن بـن أبي  : وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قالــ ٦

  : قـال , خـاتم ولا , ولا سـلاح , لا يدفن الـشهيد في حـذاءين ولا نعلـين :ليلى قال
 . IRH يدفن في المنطقة والثياب

  , وسفيان الثـوري , ابن أبي ليلى :وقال ففقهاء الكوفة  « : قال في الاستذكارــ ٧
  , والأوزاعـي , وسـليمان بـن موسـى , وأبـو حنيفـة وأصـحابه ,والحسن بن صـالح

 يصلى على  :ه عبيد االله بن الحسن وغير : وفقهاء أهل البصرة ,وسعيد بن عبد العزيز
   .» الشهداء كلهم ولا تترك الصلاة عليهم ولا على غيرهم من المسلين

 صـلى عـلى  Fورووا في ذلك آثارا كثيرة أكثرها مراسـيل أن رسـول االله   « :قال
  . ISH »  وصلى على حمزة سبعين صلاة ,شهداء أحد

ì^ÒˆÖ]<h^jÒV<< <
 فـإن أداهـا الـوصي عـنهم  ,أمـوالهم على اليتامى الزكـاة في  : قال ابن أبي ليلىــ ١ 

 يحـصي  :وكان ابـن مـسعود رحمـه االله تعـالى يقـول «  : ونص المبسوط.ITHفهو ضامن
 وليس للـولي  , وهو إشارة إلى أنه تجب عليه الزكاة .الولي أعوام اليتم فإذا بلغ أخبره

 الولي مـن مالـه  إذا أداه : وهو قول ابن أبي ليلى رحمه االله تعالى حتى قال .ولاية الأداء
 . IUH » ضمن

                                                 
  .٢/٦٥المبسوط  )١(
  .٦٦٥٩ , رقم ٣/٥٤٨وينظر كذلك  . ٩٦٠٥ , رقم ٥/٢٧٨المصنف  )٢(
  .٢٠٢٩٥ و ٢٠٢٩٤ ف٢٦٢/ ١٤الاستذكار  )٣(
  .٧/١٤٠ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم ) ٤(
الــصبي والمجنــون يخــرج عــنهما ولــيهما , وهــو مــذهب مالــك , : وقالــت طائفــة  . ٢/١٦٢المبــسوط  )٥(

  =والشافعي , والعنبري , والحسن بن صالح , وإسحاق , وأبي عبيـد , وأبي ثـور , وأحمـد , وعطـاء ,
 ج
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 وفي  , وله على الناس دين ألـف درهـم , وإذا كان على رجل دين ألف درهمــ ٢ 

 قـال ابـن . IQH عليه فـيما في يديـه الزكـاة  : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,يده ألف درهم
ى  جعل دينـه في دينـه إن كـان يرتجـ , ومن كان له دين وعليه دين :عبد البر في الكافي

 . IRH  وزكى ما بيديه إن كان نصابا ,قضاؤه
  . ISH  زكاة الدين على الذي هو عليه : وكان ابن أبي ليلى يقولــ ٣

                                                 
يعة , وابن سيرين , ومجاهد , وروي ذلـك عـن عمـر , وابنـه , وعـلي , وعائـشة ,  وجابر بن زيد , ورب=   

واالله . ونص ابن قدامة على أنه رأي ابن أبي لـيلى , والـصواب مـا أثبتـه .  والحسن بن علي , وجابر 
لا تجـب : وقال الحسن , وسعيد بـن المـسيب , وسـعيد بـن جبـير , وأبـو وائـل , وأبـو حنيفـة . أعلم 

. يجب عنهما عشر الحرث لا غـير , وتجـب صـدقة الفطـر علـيهما : وقال أبو حنيفة .  أموالهما الزكاة في
ــار ٢/٦٢٢ينظــر المغنــي  وينظــر  . ٨٨ , والكــافي ص٧٦ , والقــوانين الفقهيــة ص١/٩٩ , والاختي

شــعيب :  , وينظــر شرح الــسنة للبغــوي , تــح ١٤٠/ ٧اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبــى لــيلى في الأم 
  .١٩٧٤/ ١/١٣٩٤ط , المكتب الإسلامي , طالأرناؤو

ينظر اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن . ليس عليه زكاة فيما في يديه حتى يخرج دينه فيزكيه : وقال أبو حنيفة  )١(
إذا كانت في يديه ألف وعليه ألف : آخر قول الشافعي : وفيه يقول الربيع  . ٧/١٥١أبي ليلى في الأم 

 من قبل أن الذي في يديه إن تلـف كـان منـه , وإن شـاء وهبهـا , وإن شـاء :قال الربيع . فعليه الزكاة 
:  ﴾   :﴿m l k jتصدق بها , فلما كانت في جميع أحكامها مالا من ماله , وقد قال االله 

  .١/١٠٠ والاختيار ٤٣ــ ٣/٤١وينظر المسألة في المغني . كانت عليه فيها الزكاة 
الـدين لا : وقـال ابـن أبي لـيلى والحـسن بـن حـي «: وفيه  . ٩/٩٤وينظر الاستذكار  . ٩٤الكافي ص )٢(

  .١٢٥٧٦ف» يمنع الزكاة
اخـتلاف أبي  . كذلك بلغنا عـن عـلي . بل هي على صاحبه الذي هو له إذا خرج : وقال أبو حنيفة  )٣(

فـإن : وإذا كان للرجـل ديـن عـلى النـاس : وفيه قال الشافعي  . ٧/١٥١حنيفة وابن أبي ليلى في الأم 
كان حالا وقد حال عليه الحول في يدي الذي هو عليه , أو أكثر من حول , فإن كان يقدر على أخـذه 
منه فتركه , فعليه فيه الزكاة , وهو كمال له , وديعة في يدي رجل , عليه أن يزكيه إذا كـان قـادرا عليـه 

 حـاضرا طلبـه منـه بـألح مـا وإن كان لا يدري لعله سيفلس له به , أو كان متغيبـا عنـه فعليـه إذا كـان
في يديه فعليه الزكاة لما مضى في يديه من السنين , فـإن تلـف قبـل ) بمعنى ظهر(يقدر عليه , فإذا نض 

 .وهكذا إذا كان صاحب الدين متغيبا عنه . أن يقبضه فلا زكاة عليه فيه 
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 فيها العـشر  : فإن ابن أبي ليلى كان يقول , وإذا كانت أرض من أرض الخراجــ ٤

 , ليث وال , ومغيرة , والثوري , والأوزاعي ,ومالك , IQH  وفاقا للشافعي ,مع الخراج
  , وعمـر بـن عبـد العزيـز , وأبي عبيـد , وإسحاق , وابن المبارك ,والحسن بن صالح

 c d e f﴿  : وجهه قوله تعالى . وربيعة , ويحيى الأنصاري ,والزهري
g h i j k l m n po ﴾] وقولـــــه , ] ٢٦٧:البقـــــرةF   :      

  , بمنزلـة الكـراء ومـن جهـة المعقـول أن الخـراج. IRH »... فيما سقت السماء العـشر «
 ولأن العـشر مـع الخـراج . ISHفالزارع لأرض الخـراج كمـن اسـتأجر أرضـا فزرعهـا 

  , فإن الخراج في ذمة المالك مصروف إلى المقاتلة ,حقان اختلفا محلا ومستحقا وسببا
 فوجوب أحـدهما لا ينفـي وجـوب الآخـر  ,والعشر في الخارج مصروف إلى الفقراء

 . ITH كالدين مع العشر
 فإن ابن أبي لـيلى  , وفيها أصناف من الغلة , وإذا كانت الأرض من أرض العشرــ ٥

 , IUH  ليس في شيء من ذلك عـشر إلا في الحنطـة والـشعير والتمـر والزبيـب :كان يقول
  , وأبي عبيـد , ويحيـى بـن آدم , وابن المبـارك, IVH وهو قول الثوري والحسن بن حي

 وجهه مـا روى عمـرو بـن شـعيب . IWH  والشعبي,  وابن سيرين ,وروي عن الحسن
  , الزكـاة في الحنطـة Fإنما سن رسول االله  «:  عن أبيه عن عبد االله بن عمرو أنه قال

                                                 
  .٧/١٥١اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
العـشر فـيما يـسقى مـن : والحديث في صحيح البخاري , كتاب الزكـاة , بـاب  . ٢/٧٢٦ينظر المغني  )٢(

  .١٤٨٣ماء السماء , وبالماء الجاري , ح
  .٢/٧٢٦ , والمغني ٧/١٥١ينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
 .ليس فيها عشر , لا يجتمع عشر وخراج : وقال أبو حنيفة  . ٢/٢٠٧المبسوط  )٤(
  .٧/١٥١ , واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم ٣/٤لمبسوط ا )٥(
  .١٣١٣٤ و ١٣١٣٣ ف٩/٢٤٠الاستذكار  )٦(
  .١٣٢٠٢ ف٩/٢٥٦الاستذكار  )٧(
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نـما سـن ا«   : وعن موسى بن طلحة عن عمر أنه قال .» والزبيب  , والتمر ,والشعير

  .» والزبيـب  ,مـر والت , والـشعير , الحنطـة : الزكـاة في هـذه الأربعـة Fرسول االله 
 بعــثهما إلى الــيمن يعلــمان  Fن رســول االله ا« وعـن أبي بــردة عــن أبي موســى ومعــاذ 

  , الحنطــة :النــاس أمــر ديــنهم فــأمرهم أن لا يأخــذوا الــصدقة إلا مــن هــذه الأربعــة
 . IQH » والتمر  , والزبيب ,والشعير
 ستون صاعا والوسق« ولا يكون فيها العشر حتى تبلغ خمسة أوسق فصاعدا ــ ٦

 جاء في صـحيح البخـاري عـن أبي سـعيد . IRH  وفاقا لأبي يوسف ,» Fبصاع النبي 
 . ISH  ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة : قال Fالخدري أن رسول االله 

ولا زكاة في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحـوه عنـد ابـن ــ  ٧
 ومحمـد  , وأبي حنيفة , والشافعي , والحسن بن صالح , والثوري , ومالك ,أبي ليلى

   . وأبي عبيد , وأبي ثور ,بن الحسنا
 وعـن  .» إنما هو شيء ألقاه البحر  : ليس في العنبر شيء«:  وجهه قول ابن عباس

  , وخلفائـه F  ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول االله , رواهما أبو عبيد .جابر نحوه
 ولأن الأصـل عـدم  , ولا عن أحد من خلفائه من وجـه يـصحفلم يأت فيه سنة عنه

 . ITHالوجوب فيه 
                                                 

 .  , باب ما يجب فيه الزكاة من الحب , وباب ليس في الخضروات صدقة٢/٩٤نظر سنن الدارقطني  ي)١(
ا أخرجت الأرض من الحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة في كل قليل وكثير مم: وقال أبو حنيفة  )٢(

العـشر ونـصف العـشر , والقليـل والكثـير في ذلـك سـواء وإن كانـت : وغير ذلك من أصناف الغلة 
تجـب في : وقـال مالـك . إنما تجب الزكاة فيما ييبس ويقتات ويـدخر : وقال الشافعي . حزمة من بقل 

 وتجـب في التمـر والزبيـب , وفي الزيتـون , وفي كـل مـا يقتـات سائر الحبـوب التـي تقتـات وتـدخر ,
ــدخر  ــة ص,وي ــوانين الفقهي ــر الق ــافي ص٧٢ ينظ ــي ١٠٢ و ١٠٠ , والك  , ٢٩٢ ,٢/٢٩١ , والمغن

  .١١٤ , ١/١١٣ , والاختيار ١٣ و ٣/١٠وأحكام القران للجصاص 
  .٦اب الزكاة , ح , وينظر صحيح مسلم , أول كت١٤٥٩صحيح البخاري , كتاب الزكاة , ح  )٣(
  .٢٨/ ٣المغني  )٤(
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تبيعـة  أو  فإذا بلغت ثلاثـين ففيهـا تبيـع , ليس في البقر زكاة حتى تبلغ ثلاثينــ ٨

 ثم ليس في الزيادة على الثلاثين زكاة حتى تبلـغ  ,»وهي التي طعنت في السنة الثانية«
  . )وهي التي طعنت في الثالثة (  مسنة  فإذا بلغت أربعين ففيها ,أربعين

 وفاقـا ,  لاشيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين بقرة :ثم قال ابن أبي ليلى
 . IRH وأكثـر أهـل العلـم  , ومالـك, IQH  والـشافعي , ومحمد بن الحـسن ,لأبي يوسف
 .  ISH  والأوقاص ما بين الفريضتين .» لا شيء في الأوقاص  «  :Fوجهه قوله 

 لا خـلاف في  . وفي الفـضة مائتـا درهـم , النصاب في الذهب عشرون دينـاراــ ٩
  , فحـال عليهـا الحـول , وإذا كان للرجل عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم .هذه الجملة

 لا زكـاة في شيء مـن ذلـك حتـى يبلـغ الـذهب عـشرين  :فإن ابن أبي ليلى كان يقـول
 هـذا مـال  : ويقول ,بعض ولا يضيف بعضها إلى  .مثقالا وتبلغ الفضة مائتي درهم

 فـلا يـضاف  , وأربعـة أبعـرة ,مختلف بمنزلـة رجـل لـه ثلاثـون شـاة وعـشرون بقـرة
  , وأبو ثور , وأبو عبيد , والحسن بن صالح, ITH  ووافقه الشافعي .بعضها إلى بعض

جماعـة  ومـن أهـل العلـم «:  قـال ابـن عبـد الـبر في الكـافي , IUH وهو رواية عـن أحمـد
ــدراهم ــدنانير إلى ال ــرون ضــم ال ــا لا ي ــة وغيره ــدنانير ,بالمدين ــدراهم إلى ال   , ولا ال

 لأنهـما جنـسان  , وهو قول صـحيح في النظـر .ويعتبرون النصاب في كل واحد منهما
                                                 

  .١٥٠/ ٣ , وأحكام القرآن للجصاص ١٥٢/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  .٩/١٦٠ , والاستذكار ٥٩٣ , ٢/٥٩٢ينظر المغني  )٢(
  و٢١٥١٣مـسند الأنـصار : وينظـر مـسند أحمـد  . ٧/١٥٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لـيلى في الأم  )٣(

إذا كان لرجل إحدى وأربعون بقرة , فإذا حال عليها الحول ففيها مسنة : وقال أبو حنيفة  . ٢١٥٧٩
وربع عشر مسنة , وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلـغ سـتين بقـرة وهـذه هـي الروايـة المعتمـدة عنـد 

ظــر  , وين٣/١٥٠ , وأحكــام القــرآن للجــصاص ١/١٠٧ينظــر الاختيــار لتعليــل المختــار . الحنفيــة 
  .٧٣ , والقوانين الفقهية ص١٠٦^  الكافي

  .٣/١٠٨ , وأحكام القرآن للجصاص ٧/١٥٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
  .٣/٥المغني  )٥(
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 . IQH » ويجوز فيهما التفاضل دون النساء  ,لا يجري فيهما الربا

 فـإن ابـن أبي لـيلى كـان  ,ثاقيـل ذهبـا ولو أن رجلا له مائتا درهم وعـشرة مــ ١٠ 
 فإذا حال الحـول تجـب الزكـاة عـلى الـدراهم ولا  , هذان مالان مختلفان :يقول أيضا

 . IRH  وبه قال الشافعي .تجب على الذهب
 مـا زاد عـلى المـائتي درهـم والعـشرين مثقـالا مـن شيء  : وقال ابن أبي ليلىــ ١١ 

  , والثــوري, ISH  وفاقــا لأبي يوســف ,كثــير أو  مــا كــان مــن قليــل ,فبحــساب ذلــك
  , وأحمـد , والنخعي , وأبي ثور , وأبي عبيد , ومحمد بن الحسن , والشافعي ,ومالك

 . ITH  وبه قال عمر بن عبد العزيز , وابن عمر , وروي ذلك عن علي .وابن المنذر
 هـاتوا ربـع العـشور مـن كـل أربعـين درهمـا «:  وجهه ما روي عـن عـلي مرفوعـا

 فما زاد  , ففيها خمسة دراهم , فإذا كانت مائتين , وليس فيما دون المائتين شيء ,ادرهم
 . IUH »فبحساب ذلك 

 وروي أيـضا عـن  . روي عن ابن أبي ليلى جواز تعجيل الزكـاة قبـل الحـولــ ١٢
                                                 

 ووافقـه الحـسن , ,بل يضيف أقل الصنفين إلى أكثرهما , ثـم يزكيـه : وقال أبو حنيفة  . ٩٠الكافي ص )١(
  .٤٢ ــ ٩/٤٠ , والاستذكار ١/١١١وينظر الاختيار . اعي , والثوري وقتادة , ومالك , والأوز

اخـتلاف أبي حنيفـة . بل إذا حال الحول عليها يضيف بعضه إلى بعض ويزكيـه كلـه : وقال أبو حنيفة  )٢(
  .٧/١٥٢وابن أبي ليلى في الأم 

  .٧/١٥٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
  .١٢٢٤٨ ف٩/١٩ستذكار  , والا٣/٨المغني  )٤(
,   , وينظر سـنن ابـن ماجـه , كتـاب الزكـاة١٥٧٢الحديث في سنن أبي داود , كتاب الزكاة , رقم الحديث  )٥(

ينظـر سـنن ( وصحح ابن القطان إسناده كما في التعليق المغني على الـدارقطني , ١٧٩٠رقم الحديث 
وقـال أبـو  ) . ٣ة والثمار والحبـوب ح , باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشي٢/٩٢الدارقطني 

اختلاف أبي حنيفة وابـن أبي لـيلى ...( ليس فيما زاد على المائتين شيء حتى يبلغ أربعين درهما : حنيفة 
ــانير  ) ٧/١٥٢في الأم  ــة دن ــغ أربع ــى تبل ــارا شيء حت ــشرين دين ــلى الع ــيما زاد ع ــار ( , ولا ف الاختي

 , وطـاووس , والحـسن , والـشعبي , ومكحـول , وبه قـال سـعيد بـن المـسيب , وعطـاء) . ١/١١١
  ) .٣/٨المغني ( والزهري , وعمرو بن دينار 
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  , والأوزاعي , وبه قال الثوري , والحكم , وابن شهاب , وإبراهيم ,سعيد بن جبير

حجة مـن   «. IQH  وأبو عبيد , وإسحاق , وأبو ثور , وأحمد ,أبو حنيفة و ,والشافعي
 وحجـة مـن أجـاز تعجيلهـا القيـاس عـلى  ,لم يجز تعجيل الزكاة قياسها عـلى الـصلاة

  . IRH » تقديمها قبل محلها أو الديون الواجبة لآجال محدودة أنه جائز تعجيلها
Ýç’Ö]<h^jÒV<< <

 ثم علـم  , رمضان فشك أنه من شهر رمضانوإذا صام الرجل يوما من شهرــ  ١
 وعليـه قـضاء  , لا يجزيه ذلك : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,بعد ذلك أنه من رمضان

 . ITH  وابن المنذر , والحسن بن صالح , ومالك , وبه قال ربيعة. ISH يوم مكانه
 أن  ثـم تبـين , في شهر رمضان , رجل تسحر وقد طلع الفجر وهو لا يعلم بهــ ٢

 . IUH  قياسا على الناسي , لم يفسد صومه ,تسحره كان بعد طلوع الفجر
 فإن ابن أبي  ,غير رمضان وهو صائم أو وإذا اكتحل الرجل في شهر رمضانــ  ٣ 

 ووافقـه  . ويكره أن يدهن شاربه بدهن يجد طعمه وهـو صـائم ,ليلى كان يكره ذلك
 . IVH ابن شبرمة ومالك
 وابـن أبي لـيلى  ,إبراهيم النخعي يكره للصائم أن يكتحـلوكان   « :وفي المبسوط

  . IWH »  إن وجد طعمه في حلقه فطره لوصول الكحل إلى باطنه :كان يقول
 فـإن  ,وإذا أفطرت المرأة يوما من رمضان متعمدة ثم حاضت من آخر النهارــ  ٤

                                                 
  .٩/٣٦٧الاستذكار  )١(
  .١٣٧٠٠ ف٩/٣٦٨الاستذكار  )٢(
  .٧/١٥٣اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
.  وللـشافعي القـولان معـا ...ووافقه الثوري , والأوزاعي . يجزيه : وقال أبو حنيفة  . ٣/٩٤المغني  )٤(

  .٨٠ , وينظر كذلك القوانين الفقهية ص١٢٧ ,١/١٢٦وتنظر المسألة في الاختيار 
 .يفسد صومه : وقال أبو حنيفة  . ٣/٥٥المبسوط  )٥(
اختلاف أبي حنيفة وابـن .  ووافقه الشافعي ,لا بأس أن يكتحل الرجل وهو صائم : وقال أبو حنيفة  )٦(

  .١٢٧ , والكافي ص١/١٣٣ , وينظر الاختيار ٧/١٥٣أبي ليلى في الأم 
  .٣/٦٧المبسوط  )٧(
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 وابـن  , والليث,  وبه قال مالك. IQH عليها الكفارة والقضاء  :ابن أبي ليلى كان يقول

 فلـم  , وجهه أنه معنى طرأ بعـد وجـوب الكفـارة. IRH  وإسحاق , وأحمد ,الماجشون
 لا تــسقط عنــه  , ثــم أحــدثت ســفرا ,يــسقطها كــما لــو أفطــرت في رمــضان متعمــدة

  . ISH الكفارة
 فـإن ابـن  , وإذا وجب على الرجل صوم شهرين من كفارة إفطار في رمـضانــ ٥

 قياسـا عـلى , ITH  بل يجوز تفريـق صـوم الـشهرين .ى التتابع شرطاأبي ليلى كان لا ير
  . IUH القضاء

  , وإذا توضأ الرجل للصلاة المكتوبة فدخل الماء حلقـه وهـو صـائم في رمـضانــ ٦ 
  , لا قضاء عليه إذا توضأ لصلاة مكتوبـة : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,ذاكرا لصومه

ذا ا«   : أنـه قـال{ عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس  وقـد ذكـر .وإن كان ذاكرا لـصومه
 وإن كـان توضـأ  ,توضأ لصلاة مكتوبة وهو صائم فدخل الماء حلقه فـلا شيء عليـه

 . IVH »لصلاة تطوع فعليه القضاء 
                                                 

اخـتلاف أبـى حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأم . لـيس عليهـا كفـارة , وعليهـا القـضاء : وقال أبو حنيفة  )١(
  .١/١٣١ , والاختيار ٧/١٥٣

 .وللشافعي القولان معا  . ١٢٥/ ٣المغني  )٢(
  .٣/١٢٦المعني  )٣(
  .٧/١٥٣ أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم اختلاف )٤(
. عدم القول بالتتابع مخالف لمقتضى الحديث الصحيح , ولمـا عليـه الجمهـور : قلت  . ٣/٧٢المبسوط  )٥(

  .٣/١٢٧وتنظر المسألة في المغني 
ن إن كان ذاكرا لـصومه حـين توضـأ , فـدخل المـاء حلقـه , فعليـه القـضاء , وإن كـا: وقال أبو حنيفة  )٦(

وينظـر المبـسوط  . ٧/١٥٣اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأم . ناسيا لصومه فلا قضاء عليه 
وإذا كان ذاكرا لصومه , فـدخل المـاء جوفـه , فأحـب إلي أن يعيـد الـصوم « : قال الشافعي  . ٣/٦٦

فعل فعلا ليس وأما الذي يلزمه فلا يلزمه أن يعيد حتى يكون أحدث شيئا من ازدراد , أو . احتياطا 
فأمـا إذا كـان إنـما أراد المضمـضة فـسبقه شيء في حلقـه بـلا إحـداث ازدراد . له , دخل به الماء جوفـه 
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 وبـه  , مـن الجانـب الأيـسر , في السنام : إشعار البدن :كان ابن أبي ليلى يقولــ  ١
 . IRH { وجهه فعل ابن عمر  . وهي رواية عن أحمد , ومالك, IQH يأخذ أبو يوسف

 أخبرنا مسلم بن خالد  , وقد روي أن ابن عمر أشعر في الشق الأيسر :قال الشافعي
عن ابن جريج عن نافع أن عبد االله بن عمر رضي االله تعالى عنهما كـان لا يبـالي في أي 

 . ISH الأيسر أو الشقين أشعر في الأيمن
 فإن ابـن أبي لـيلى كـان  ,لرجل بعمرة فأفسدها فقدم مكة وقضاها وإذا أهل اــ ٢ 
  وعلـل ذلـك , ووافقـه الـشافعي . لا يجزيه أن يقضيها إلا مـن ميقـات بـلاده :يقول
 فأمـا عمـل أقـل منـه  , ولا نعلم القضاء في شيء من الأعمال إلا بعمل مثلـه«:  بقوله

 . ITH » البعض  وإنما يجزي قضاء الكل لا ,فهذا قضاء لبعض دون الكل
  , وبـه يقـول ابـن عبـاس , لا بأس بالتلبية في طواف القدوم عند ابن أبي لـيلىــ ٣

 . IUH  وأحمد , والشافعي , وداود , وربيعة بن عبد الرحمن ,وعطاء بن السائب
 وهو قـول جمهـور  .ويلبي المحرم بالحج عنده أبدا حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر

                                                 
وهـذا خطـأ في معنـى . تعمد به الماء إلا إدخـال الـنفس وإخراجـه , فـلا يجـب عليـه أن يعيـد الـصوم 

 .» النسيان , أو أخف منه 
  .٧/١٥٤م ختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأ ا)١(
  .٣/٥٤٩المغني  )٢(
ورأي الـشافعي ـــ وهـي الروايـة المعتمـدة عـن  . ٧/١٥٤اختلاف أبى حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأم  )٣(

: وقـال أبـو حنيفـة .  ^ أصحاب أحمد ــ أن الإشعار يكون في الشق الأيمن , لورود ذلك عن النبي
 .لا تشعر البدن , الإشعار مثلة 

يجزيـه أن يقـضيها مـن : وقـال أبـو حنيفـة  . ٧/١٥٤ حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأم ينظر اخـتلاف أبي )٤(
 .التنعيم 

 .لا يلبي : وخالفه مالك , والشافعي في قول كلهم قالوا  . ٢٩٣ , ٣/٢٩٢المغني  )٥(
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 . IQH  لبى حتى رمى جمرة العقبة F  وجهه أن رسول االله .يثالفقهاء وأهل الحد

 لا بـأس أن يحـتش  : فقال , وسأل أبو يوسف ابن أبي ليلى عن حشيش الحرمــ ٤ 
 فإنـه يـشق عـلى  , وجهـه عمـوم البلـوى والـضرورة فيـه. IRH  ويرعى منه ,من الحرم

 . ISH الناس حمل علف الدواب من خارج الحرم
سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن  «:  ف قال أبو يوســ ٥

عباس وابن عمر رضي االله تعالى عنهم أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته 
 وهـذا قـول الـشافعي وغـير . IUH أكـره ذلـك :  قال ابـن أبي لـيلى. ITH »إلى الحل شيئا 

 . IVH واحد من أهل العلم
 عليـه  :اما من حمام الحرم فإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـول وإذا أصاب الرجل حمــ ٦
  . وسمع أبو يوسف ابن أبى ليلى يقـول في ذلـك عـن عطـاء بـن أبي ربـاح شـاة .شاة

  , وابـن عمـر , وابـن عبـاس , وعـثمان ,تباعـا لعمـرا« ووافق ابن أبي لـيلى الـشافعي 
                                                 

. لا تقطــع التلبيــة إلا عنــد زوال الــشمس بعرفــة : وقــال مالــك  . ١٥٨٣٥ ف١١/١٦٢الاســتذكار  )١(
  .١١/١٥٨ الاستذكار

وسـأل الحجـاج بـن . » اكره أن يرعى من حشيش الحرم شيئا أو يحـتش منـه « : وسأل أبا حنيفة فقال  )٢(
وبـه أخـذ أبـو . وكـره أن يحـتش . لا بـأس أن يرعـى : أرطاة فأخبره أنه سأل عطاء بن أبي رباح فقال 

ره ومرعاه , ولا خـير شج: ولا بأس أن يرعى نبات الحرم « : وكذلك رأي الشافعي , قال . يوسف 
. أن يخــتلى خلاهــا إلا الإذخــر : مــن مكــة ^  في أن يحــتش منــه شيء , لأن الــذي حــرم رســول االله

اخـتلاف أبي . » وحـرم أن يعـضد شـجرها , ولم يحـرم أن يرعـى . والاختلاء الاحتشاش نتفا وقطعا 
  .٣/٣٥١ , وينظر المغني ٧/١٥٤حنيفة وابن أبي ليلى في لأم 

  .٤/١٠٤المبسوط  )٣(
لا « : وسأل أبو يوسف أبا حنيفة عن ذلـك فقـال  . ٧/١٥٤اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة في الأم  )٤(

 .وبه يأخذ . » بأس أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل 
  .١٦١/ ٣٠المبسوط  )٥(
  .٧/١٥٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٦(
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غيرهم رضـوان  و , وابن المسيب , وعطاء , وعاصم بن عمر ,ونافع بن عبد الحرث

 . IRH  وإسحاق , وأحمد , وهو مذهب مالك. IQH »االله تعالى عليهم أجمعين 
 واختلف في السن الذي يجوز في جزاء الـصيد; ورأي ابـن أبي لـيلى أن يفـدى ــ ٧

 وقـد  . على قدر الصيد , فتجزئ الجفرة والعناق , والكبير بالكبير ,الصغير بالصغير
 فلقد قـضوا في  , عن الصحابة كعمر وعثمان وابن مسعوداتبع في ذلك الآثار الواردة

ــاق ــوع بجفــرة ,الأرنــب بعن ــشافعي,  وفي اليرب  ومحمــد بــن الحــسن , ISH  ووافقــه ال
 . ITH الشيباني
سـمعت ابـن أبي لـيلى يقـول عـن عطـاء بـن أبي ربـاح في  «:   قال أبـو يوسـفــ ٨
 . IVH  وهو قول ابن أبي ليلى. IUH »  درهم :البيضة
 عليـه  : فقال ابـن أبي لـيلى ,في بيته عند أهله أو  , إذا أحرم الرجل وبيده صيدــ ٩

 J K﴿  : وجهه قوله تعـالى . والشافعي في قول , وهو قول الثوري .أن يرسله
L M N O QP ﴾ ]وهذا عام في الملك والتصرف كله ,]٩٦:المائدة  IWH . 

                                                 
  .٨٣ ,٤/٨٢وينظر المبسوط  . ٧/١٥٥بن أبي ليلى في الأم اختلاف أبى حنيفة وا )١(
  .١/١٦٧وينظر الاختيار . عليه قيمته : وقال أبو حنيفة  . ٥١٨ , ٣/٥١٧ينظر المغني  )٢(
الأنثـى مـن ولـد المعـز إذا : والجفـرة  . ١٥٦ , ٧/١٥٥ينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لـيلى في الأم  )٣(

 .الأنثى من أولاد المعز قبل استكمالها السنة : ق والعنا. بلغت أربعة أشهر 
لا يجـزئ في هـدي الـصيد إلا مـا يجـزئ في : وقال أبو حنيفة  . ٤/٩٣ , والمبسوط ١٦٦/ ١الاختيار  )٤(

وينظـر أحكـام القـرآن . الجدع من الضأن , أو الثني مـن المعـز والبقـر والإبـل فـما فـوق : هدي المتعة 
  ) .٩٧: لآية ا: المائدة  ( ٢/٤٧٤للجصاص 

  .١/١٦٧وينظر الاختيار  . ١٥٦/ ٧اختلاف أبى حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(
قياسا على الجرادة وعـلى مـا « ووافقه الشافعي . في البيضة قيمتها : وقال أبو حنيفة  . ٤/٨٧المبسوط  )٦(

 .» لم يكن له مثل من النعم 
إن كـان في يـده فعليـه : وقـال مالـك  . ٩٨: لمائـدة الآيـة ا . ٦/٢٠٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٧(

وقال الشافعي . وهو قول أبي حنيفة , وأحمد . إرساله , وإن كان في بيته عند أهله فليس عليه إرساله 
 .ليس عليه أن يرسله سواء كان في يده أو في بيته : في القول الآخر 
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 فأما وقـت الفـضيلة  .جزاء وقت فضيلة ووقت إ : لرمي جمرة العقبة وقتانــ ١٠

  .فبعد طلوع الشمس
ــيلى ,وأمــا وقــت الجــواز ــن أبي ل ــد اب ــة النحــر عن ــه نــصف الليــل مــن ليل   , فأول

 وجهه ما روى أبو داود عن عائشة  . وأحمد , وعكرمة بن خالد , وعطاء ,والشافعي
 ا أن النبيF ثـم مـضت , أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر  

 . IQH الصبح  وروى أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة بعد صلاة ,فأفاضت
 يحـج  : والـشافعي , والأوزاعـي ,وقـال ابـن أبي لـيلى «  : قال في الاستذكارــ ١١

  . IRH »  ويجزيه , وإن لم يوص به ,عن الميت
 حنيفـة  وأبـو , وابـن أبي لـيلى , والأوزاعـي ,وقـال الثـوري  « : وقال أيضاــ ١٢

وروي   « : قـال. ISH »  على القارن طوافان وسعيان : والحسن بن صالح ,وأصحابه
 . ITH »  وعبد االله بن مسعود ,هذا القول عن علي بن أبي طالب

ÅçéfÖ]<h^jÒV<< <

  : الخيار يجوز أكثر من ثلاث : بيع الخيارــ ١
 المـشتري بالخيـار عـلى أن أو إذا اشترى المشتري بيعا على أن البـائع بالخيـار شـهرا

 وبـه يأخـذ أبـو  .سـنة أو  شـهرا كـان , الخيار جائز :شهرا فإن ابن أبي ليلى كان يقول
 ومحمــد بــن  , وأبــو ثــور , وإســحاق , والعنــبري , والحــسن بــن صــالح, IUH يوســف

                                                 
 , وهو قول مالك , وأبي حنيفة , وإسحاق , وابن وعن أحمد أنه يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس )١(

 . ٤٢٩/ ٣المغنـي . لا يرميهـا إلا بعـد طلـوع الـشمس : وقال مجاهد , والثـوري , والنخعـي . المنذر 
  .١٩٤٢وينظر حديث عائشة في سنن أبي داود , كتاب المناسك , رقم الحديث 

 .وينظر تفصيل المذاهب فيه  . ١٦٨١٤ ف٦٧/ ١٢الاستذكار  )٢(
  .١٨٧٦٧ ف١٣/٢٥٧الاستذكار  )٣(
 .وينظر تفصيل المذاهب فيه  . ١٨٧٦٨الاستذكار ف  )٤(
  .٧/١٠٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(
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 وجهـه أنـه حـق يعتمـد الـشرط فرجـع في تقـديره إلى  . وابـن المنـذر , وأحمد ,الحسن

 فكانــت إلى تقــدير المتعاقــدين  , مــدة ملحقــة بالعقــد :قــالي أو  ,مــشترطه كالأجــل
 . IQH » لمسلمون عند شروطهما«    :F وقال  .كالأجل
 فهلـك  , وقبضه المشتري , وإذا اشترى الرجل بيعا على أن البائع بالخيار يوماــ ٢
 . IRH  هو أمين في ذلك لا شيء عليه فيه : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,عنده
 فهو عليه بثمنه الذي اشتراه بـه في  ,لو أن الخيار كان للمشتري فهلك عنده وــ ٣

 . ISH  وأبي حنيفة ,قول ابن أبي ليلى
  : وقـال المـشتري , بعتـك وأنـا بالخيـار : فقـال البـائع , وإذا اختلـف البيعـانــ ٤

  وبـه . القـول قـول المـشتري : فإن ابن أبي لـيلى كـان يقـول ,بعتني ولم يكن لك خيار
 . ITH يأخذ أبو يوسف

 تحالفـا  , والـسلعة قائمـة , إذا اختلـف المتبايعـان في الـثمن : قال ابن أبي لـيلىــ ٥
 إما أن تأخذ بـما حلـف عليـه  : ثم يقال للمشتري , ويبدأ البائع باليمين .وترادا البيع

                                                 
والحديث جـاء عـن عمـرو بـن عـوف  . ٣٠٠٥٤ ف٢٠/٢٤٩ , والاستذكار ٥٨٦ ,٣/٥٨٥المعني  )١(

صلحا حرم حلالا , أو أحل حراما , والمسلمون عـلى الصلح جائز بين المسلمين إلا «: المزني مرفوعا 
:   , وقـال١٣٥٢رواه الترمـذي , كتـاب الأحكـام ح . » شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحـل حرامـا

: وقال أبـو حنيفـة  . ٢٣٥٣حسن صحيح , ورواه ابن ماجه أيضا , كتاب الأحكام , باب الصلح ح
وأجـازه مالـك فـيما زاد عـلى . وبمثله قال الـشافعي . ليال البيع فاسد , الخيار لا يجوز أكثر من ثلاث 

 .الثلاث بقدر الحاجة , مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام 
المـشتري ضـامن بالقيمـة , لأنـه : وقال أبو حنيفة  . ٧/١٠٦اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(

  .١٣/٤٦وينظر المبسوط . أخذه على بيع 
 , والمغنـي ٢٥٤/ ٢٠وتنظر المسألة في الاستذكار  . ٧/١٠٦اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(

٥٧٣ , ٣/٥٧١.  
. القـول قـول البـائع مـع يمينـه : وقال أبو حنيفـة  . ٧/١١٠اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(

 . البيع , أو يكون الخيار للبائع يتحالفان , ويكون المشتري بالخيار في فسخ: وقال الشافعي 
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جميعـا  وإن نكـلا  , فإن حلفا جميعا رد البيع , وإما أن تحلف على دعواك وتبرأ ,البائع

 وسـواء كانـت  . وإن حلـف أحـدهما ونكـل الآخـر كـان البيـع لمـن حلـف ,رد البيع
  , وأبـو حنيفـة , وبه قال الثوري, بيد المبتاع أو السلعة حاضرة قائمة العين بيد البائع

  . IQH  وإسحاق , وأحمد ,والشافعي
…^ÛnÖ]æ<Ùç‘ù]<Äée<h^eV<< <

 سـواء  , فالثمرة للمشتري , نخل مثمر إذا وقع البيع على : بيع النخل فيه ثمرــ ٦
 وجهه أنها . IRH  عند ابن أبي ليلى ,لا أو  وسواء كانت مؤبرة ,لم يشترطها أو اشترطها

 . ITH  وأطـراف العبـد, ISH  فكانت تابعة له كالأغصان ,متصلة بالأصل اتصال خلقة
  .وهو قياس في مقابل نص صحيح صريح

 فـإن ابـن أبي لـيلى  , ولم يبد صـلاحها ,ن الأصل إذا اشترى الرجل الثمرة دوــ ٧
 نهـى  F وجهـه أن رسـول االله  . لا خير في بيع شيء من ذلك حتى يبلـغ :كان يقول

                                                 
  .٢٠/٢٤٠وينظر تفصيل مذهب مالك فيه  . ٣٠٠١١ ف٢٠/٢٤٢الاستذكار  )١(
ــيلى في الأم  )٢( ــن أبي ل ــة واب ــى حنيف ــي ١٠٤/ ٧ و ٧/١٠٩اخــتلاف أب ــتذكار ٤/٧٥ , والمغن  , والاس

  .٢٨٢٩٣ ف١٩/٨٦
  .٤/٧٥المغني ) ٣(
إلا أنه لا يكون حتى يتشقق الطلـع : لقيح , قال ابن عبد البر الت: وأصل التأبير  . ٣٠/١٣١المبسوط  )٤(

وفسر الخرقي في مختصره المـؤبر بـما قـد . ولذلك يعبر به عن ظهور الثمرة للزومه منه . وتظهر الثمرة 
: وقـال أبـو حنيفـة  . ٧٥ , ٧٤/ ٤ينظـر المغنـي . تشقق طلعه لتعلق الحكم بذلك , دون نفس التأبير 

إذا لم يــشترط : وقـال مالـك , والليــث , والـشافعي , وأحمـد .  أن يـشترط المــشتري الثمـرة للبـائع إلا
مـن ابتـاع «  : ^ المشتري الثمرة , وكانت غير مؤبرة فهي له , وإن كانت مؤبرة فهـي للبـائع , لقولـه

 ٢٣٧٩صحيح البخاري كتاب المـساقاة ح .  » نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع , إلا أن يشترط المبتاع
وهـذا صريـح في رد « : قال ابن قدامـة ) . عن ابن عمر  ( ١٥٤٣, وصحيح مسلم , كتاب البيوع ح 

 ١٠٣الإجماع لابن المنـذر ص. وهو قول عامة أهل العلم : قلت  . ٤/٧٥المغني .  »قول ابن أبي ليلى 
  .٣٠/١٣١ , والمبسوط ١/١٧٨ , والشروط الصغير ٤٨٢ف
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  , وأحمــد , ومالــك, IQH  وبهــذا قــال الــشافعي .عــن بيــع الثمــرة قبــل بــدو صــلاحها

 . IRH  وإسحق , والأوزاعي , والليث ,والثوري
 أن  , إذا اشترى شيئا من ذلك قد بـدا صـلاحه ,لا بأس و : وقال ابن أبي ليلىــ ٨

  . ISH يشترط على البائع تركه إلى أجل
  .وغير ذلك ITH باب المصراة

 فله الخيار في  : ثم علم , من اشترى مصراة من بهيمة الأنعام لم يعلم تصريتهاــ ٩
  , وإسـحاق , وأحمـد , والـشافعي , ومالـك , هذا قول ابن أبي لـيلى .والإمساك الرد

 وهـو قـول  , وأنس , وأبي هريرة , وابن عمر , وروي عن ابن مسعود ,وأبي يوسف
 . IUH عامة أهل العلم

 وبـه قـال أبـو  . يتعـين رد قيمـة اللـبن :إلا أن ابن أبي ليلى قـال في رد البـدلــ  ١٠
 .  IVH يوسف

                                                 
والحـديث رواه  . ١٣٥ ـــ ٣٠/١٣٤ , والمبـسوط ٧/١٠٨لـيلى في الأم اختلاف أبي حنيفـة وابـن أبي  )١(

لا تبتـاعوا الثمـرة   « :^ قال النبي: عن ابن عمر قال ) وهو ضعيف ( ابن أبي ليلى عن عطية العوفي 
 . » حتى تذهب عاهتها , ويخلص طيبهـا « :ومتى يبدو صلاحها? قال : قال  . » حتى يبدو صلاحها

 ) ١٥٣٥: كتاب البيوع ( وقد أخرجه مسلم  . ١٤٣٢٢ , رقم ٤/٦٤ مصنفه أخرجه عبد الرزاق في
وكذلك هو عند . »  ويخلص طيبها «: من طريق شعبة , عن عبد االله بن دينار عن ابن عمر دون قوله 

  .١٤٨٦: البخاري , كتاب الزكاة 
ترط ترك ذلك الثمر إذا لم يش: وقال أبو حنيفة  . ٩٣/ ٤ , والمغني ٢٨٣٦١ ف١٩/١٠٣الاستذكار  )٢(

ولو اشترى شـيئا مـن الطلـع حـين يخـرج فقطعـه كـان جـائزا , وإذا : قال ... إلى أن يبلغ فالبيع جائز 
اشتراه ولم يشترط تركه فعليه أن يقطعـه , فـإذا اسـتأذن صـاحبه في تركـه فـأذن لـه في ذلـك فـلا بـأس 

  .٧/١٠٨اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم . بذلك 
  .٧/١٠٨اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم . لا خير في هذا الشرط : ال أبو حنيفة وق )٣(
 .التصرية جمع اللبن في الضرع  )٤(
 .وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا خيار له  . ١٥٠/ ٤المغني  )٥(
 , ٥/١٠١ , وفـــتح البـــاري ١٣/٣٨ , والمبـــسوط ٤٨٣ , ف١٠٤ينظـــر الإجمـــاع لابـــن المنـــذر ص )٦(

  =وقـال الليـث , وإسـحاق , . ٢١/٩٠ويقـارن بـما في الاسـتذكار  ) . ٢١٥٠ ــ ٢١٤٨( الأحاديث 
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إن ابـن أبي  فـ , بعـد أن وطئهـا , فوجد بها عيبـا , إذا اشترى رجل جارية ثيباــ١١

  , والنخعــي , والــشعبي , وبــه قــال شريــح . ومعهــا أرش , يردهــا :لــيلى كــان يقــول
  .وسعيد بن المسيب

 وحكـي نحـو قولـه عـن عمـر بـن  , ثم إن الأرش عنـده مقـدر بمهـر مثلهـاــ ١٢
 لكـون الفـسخ رفعـا للعقـد مـن  , لأنه إذا فسخ صار واطئا في ملـك الغـير ,الخطاب
 وقـال  . حكومـة : وقال الشعبي , نصف عشر ثمنها :لنخعي وقال شريح وا .أصله

 . IQH  عشرة دنانير :ابن المسيب
 وسـعيد  , وبه قـال شريـح , ويرد معها شيئا عنده , يردها : وإن كانت بكراــ ١٣

 ولم يذكر ابن قدامة حد هـذا  . وأبو ثور , ومالك , والشعبي , والنخعي ,بن المسيب
 يردهـا بكـرا  :وقـال ابـن أبي لـيلى  « : ونص المبـسوط. IRH الشيء في قول ابن أبي ليلى

نـصف  أو  , وعقرها عـشر قيمتهـا إن كانـت بكـرا , ويرد معها عقرها ,ثيبا أو كانت
 . ISH » عشر قيمتها إن كانت ثيبا

  , ووجد بها عيبا ,ولو لم يطأها ولكن حدث بها عيب عند المشتري «  :وفيه أيضا
  , يردها ويرد معها نقصان العيـب الحـادث عنـده :ابن أبي ليلى وقال  ,لم يردها عندنا

  . ITH » لأن رد البدل عند تعذر رد العين بمنزلة رد العين
                                                 

وذهب مالك وبعـض الـشافعية إلى . البدل صاع من ثمر :  والشافعي , وأحمد , وأبو عبيد , وأبو ثور =    
  .١٥١/ ٤ينظر المغني . أن الواجب صاع من غالب قوت البلد 

لـه : وقال مالك , والشافعي , وأبو ثـور , وعـثمان البتـي , وأحمـد في روايـة  . ١٦٢  ,١٦١/ ٤المغني  )١(
وقـال الثـوري , وأبـو حنيفـة , وإسـحاق , . ردها وليس معها شيء , وروي ذلك عن زيد بن ثابـت 

  .١٦١/ ٤ينظر المغني . يمنع الرد , ويروى ذلك عن علي : وأحمد في رواية أخرى 
لا يردهــا , ويأخــذ أرش : وقـال الثــوري والــشافعي وأبـو حنيفــة وإسـحاق .  ١٦٣/ ٤ينظـر المغنــي  )٢(

 .وينظر فيه رأي الشافعي  . ١٠٣ ــ ١٦٣/ ٤المغني . العيب , وبه قال ابن سيرين والزهري 
  .١٣/٩٥المبسوط  )٣(
  .١٣/٩٧المبسوط  )٤(
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 وإذا اشـترى الرجـل الجاريـة  :والمسألة في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى هكذا

حنيفـة رضي  فـإن أبـا  , دلسه البائع له , ثم اطلع المشتري على عيب كان بها ,فوطئها
 وكـذلك بلغنـا عـن عـلي بـن  , ليس له أن يردها بعد الوطء :االله تعالى عنه كان يقول

   .أبي طالب 
 يرجع عليه بفضل مـا بـين الـصحة  : ولكنه يقول :قال أبو يوسف رحمه االله تعالى

  . وكـان ابـن أبي لـيلى يردهـا ويـرد معهـا مهـر مثلهـا , وبه يأخـذ ,والعيب من الثمن
 فيجعـل المهـر نـصف , IQH ]ونصف العشر [  يأخذ العشر من قيمتها  : قولهوالمهر في

 لم يكـن لـه أن  , ولو أن المشتري لم يطإ الجاريـة ولكنـه حـدث بهـا عيـب عنـده .ذلك
 وبـه يأخـذ  . ولكنـه يرجـع بفـضل مـا بـين العيـب والـصحة ,يردها في قـول أبي حنيفـة

  . IRH ما نقصها العيب الذي حدث عنده يردها ويرد  : وكان ابن أبي ليلى يقول .صاحبه
  ,غـير ذلـك أو  ,الثوب أو  ,الدابة أو  , وإذا اشترى الرجل من الرجل الجاريةــ ١٤

 فعـلى  , فأنكر ذلك البـائع,» عتني وهذا العيب به ب«   : وقال ,فوجد المشتري به عيبا
  .قد باعه وما هذا العيب به فإن لم تكن له بينة فعلى البائع اليمين باالله ل ,المشتري البينة

 فـإن ابـن أبي لـيلى كـان لا يـرد اليمـين عـلى  , أنا أرد اليمـين عليـه :فإن قال البائع
 فـإن  , احلف وردهـا : فيقال له , إلا أنه إذا اتهمه رد اليمين عليه ,)المدعي(المشتري 

  . ISH  وقضى عليه ,أبى أن يحلف لم يقبل منه
  , فإنـه ينكـر لـزوم العقـد إيـاه ,شتري مـن وجـه منكـر لأن المـ :قال ابـن أبي لـيلى

 إذا لم يكن هـو  , فاعتبرنا الظاهر , ولكنه في الظاهر مدع ,ووجوب إبقاء الثمن عليه
 . ITH  فأما إذا اتهمه استحلفه لاعتبار معنى الإنكار في كلامه .متهما

                                                 
  .٢٨١٣٣ ف١٩/٥٥ . » أو نصف العشر« كذا , ونص الاستذكار  )١(
 .وينظر فيه رأي الشافعي  . ١٠٣ــ٧/١٠٢أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم اختلاف  )٢(
  .١٠٤/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم )٣(
لا أرد اليمــين عليــه أبــدا , ولا أحولهــا عــن الموضــع الــذي : وقــال أبــو حنيفــة  . ٣٠/١٣٢المبــسوط  )٤(

  =عـلى المـشتري اتهمتـه أم لم أتهمـه , فـإن حلـفأرد اليمين : وقال الشافعي  . ^ وضعها رسول االله
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 أحـدهما  ثـم وجـد , وقـبض كـل واحـد مـنهما , وإذا باع الرجل جارية بجاريةــ ١٥

 . IQH  يردها ويأخذ قيمتها صحيحة : فأن ابن أبي ليلى كان يقول ,بالجارية التي قبض عيبا
 . IRH وكذلك قوله في الحيوان والعروض

 فإن  ,اشترطا الخيار فرضي أحدهما أو  , إذا اشترى اثنان شيئا فوجداه معيباــ ١٦
  , وأبـو يوسـف ,الـشافعي وبـه قـال  . لمـن لم يـرض الفـسخ :ابن أبي ليلى كان يقـول

 فجاز  , وجهه أنه رد جميع ما ملكه بالعقد . وهو إحدى الروايتين عن مالك ,ومحمد
  . ISH كما لو انفرد بشرائه

 ثـم وجـد  , وإذا اشترى الرجل الجارية فباع نصفها ولم يبع النـصف الآخـرــ ١٧
 يرد ما في يـده منهـا عـلى  : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,بها عيبا قد كان البائع دلسه له

 لأنـه يـتمكن  ,لا أن يشاء البائع أن يرد عليه نقصان العيـبا«  , ITH البائع بقدر ثمنها
 ولو تعيب في يده بعيب آخر كان لـه أن  . ولكنه معيب بعيب الشركة ,من رد ما بقي

  . IUH » فهذا مثله  , إلا أن يشاء البائع أن يقبلها معيبة ,يرجع بنقصان العيب
                                                 

 رددت عليه السلعة بالعيب , وإن نكل عن اليمين لم أرددها عليـه , ولم أعطـه بنكـول صـاحبه فقـط , =    
 .إنما أعطيه بالنكول إذا كان مع النكول يمينه 

ويأخذ جاريته , وبـه قـال يردها : وقال أبو حنيفة  . ٧/١١٠اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
 .الشافعي 

  .١٣٨/ ٣٠ , والمبسوط ٧/١١٠اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
لا يجوز له رده , لأن المبيع خرج عن ملكه دفعـة : وقال أبو حنيفة وأبو ثور  . ١٧٨ , ١٧٧/ ٤المغني  )٣(

وروي عن أحمد القـولان .  تعيب عنده واحدة غير متجزئ , فإذا رده مشتركا رده ناقصا , أشبه ما لو
 , والمبــسوط ٧/١٠٤وينظــر اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  ) . ١٧٨/ ٤المغنــي ( جميعــا 
١٣/١٢١.  

  .١٠٦/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
يرجع بما نقصها العيـب , لا يستطيع أن يرد ما بقي منها , ولا : وقال أبو حنيفة  . ١٣/١٢١المبسوط  )٥(

 .رد الجارية كلها كما أخذتها , وإلا فلا حق لك : ويقال له 
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 . IQH ويوافق أبو حنيفة ابن أبي ليلى في الثياب وفي كل بيع

 وإذا اشترى الرجل للرجل سلعة فظهر فيها عيب قبل أن ينقـد الـثمن فـإن ــ ١٨
 لأن قبـول . IRH  لا أقبل شهودا على العيب حتـى ينقـد الـثمن :ابن أبي ليلى كان يقول

المـشتري عنـد وجـود  وإنـما تـصح الـدعوى مـن  ,البينة ينبني عـلى دعـوى صـحيحة
  . وذلـك لا يتحقـق قبـل إنقـاد الـثمن , لأنه يطالب البـائع بـرد الـثمن عليـه ,العيب

 . ISH وبدون دعوى صحيحة لا تقبل منه البينة
 ووجد بالثوب  , وإذا اشترى الرجل ثوبين من رجل وقبضهما فهلك واحدــ ١٩

 القـول  :ابن أبي ليلى كان يقول فإن  , فاختلفا في قيمة الهالك , فأراد رده ,الآخر عيبا
 . ITH قول المشتري من قبل أنه المأخوذ منه الثمن

تصرف فيه تصرفا دالا على رضـاه بـه  أو عرضه أو  إن استغل المشتري المبيعــ ٢٠
 وكـان  : قـال ابـن المنـذر .بعد علمه بالعيـب بطـل خيـاره في قـول عامـة أهـل العلـم

                                                 
لم يكن لـه أن يـرد النـصف : وعند الشافعي  . ١٠٦/ ٧ينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(

: لـه بحصته من الثمن على البائع , ولا يرجع عليه بشيء من نقص العيب مـن أصـل الـثمن , ويقـال 
  .١٧٦/ ٤وينظر المغني ...  وهذا سواء كان المبيع جارية أو ثوبا أو غيرهما ,ردها كما هي أو احبس 

  .٧/١١١اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
 .وبه قال الشافعي . له أن يردها إن أقام البينة على العيب : وقال أبو حنيفة  . ٣٠/١٣٩المبسوط  )٣(
ــ )٤( وذكــر السرخــسي في المبــسوط . ل أحــد أقــوال الــشافعي , وهــو أصــحها كــما قــال الربيــع هــذا تعلي

 حجة ابن أبي ليلى , وهي أن البائع يدعي زيادة في قيمة الهالـك عنـد المـشتري , والمـشتري ٣٠/١٤٤
ولأن البائع يدعي زيادة في حقه قبـل المـشتري بعـد . ينكر تلك الزيادة , فيكون القول قوله مع يمينه 

,  قيمة المردود ألف , وقيمة الهالـك في يـدي ألـف , فـلي عليـك نـصف الـثمن: د الثوب الآخر , فيقول ر
قيمة الهالك في يدي كان خمسمائة , فإنما هلك على ثلث الثمن , فيكون القـول قـول : والمشتري يقول 

ثـم اختلفـا في قيمـة المشتري لإنكاره الزيادة , كما لو قبض أحد الثوبين وهلك الآخـر في يـد البـائع , 
وينظر اختلاف أبي حنيفة وابـن . الهالك عند المشتري , فإنه يكون القول قول المشتري لهذين المعنيين 

 .القول قول البائع مع يمينه : وقال أبو حنيفة . وينظر أقوال للشافعي فيه  . ٧/١١٣أبي ليلى في الأم 
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 وأصحاب الرأي  , والثوري , وابن أبي ليلى , وعبد االله بن الحسن , وشريح ,الحسن
 ولا  . وهـذا قـول الـشافعي . لزمتـه : إذا اشترى سلعة فعرضها عـلى البيـع :يقولون

 . IQH أعلم فيه خلافا
 لا  : فـإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـول , وإذا باع الرجل بيعا فبرئ من كل عيبــ ٢١

  , والحـسن , وهـو قـول شريـح. IRH يبرأ من ذلك حتى يسمي العيوب كلها بأسمائها
  . ITHلأن صفة المبيع وماهيته إنما تصير معلومة بتسمية ما به من العيوب  ; ISH وطاووس
 رجـع  :من اشترى شيئا مرابحة وعلم أنه غـبن في رأس مالـه  : بيع المرابحةــ ٢٢

لا شـيئا  فلو اشـترى مـث. IUH على البائع بالزيادة وحطها من الربح في قول ابن أبي ليلى
  ,إقرار أن رأس ماله تـسعون أو  ثم علم بتنبيه , وربح عشرة ,على أن رأس ماله مائة

 وللمـشتري  , لأنه زيادة في الـثمن فلـم يمنـع صـحة العقـد كالعيـب ,فالبيع صحيح
 وهـو  , وحطهـا مـن الـربح , وهـو عـشرة ,الرجوع على البـائع بـما زاد في رأس المـال

  ,وأحمـد ,  وأبـو يوسـف , وبهذا قال الثوري .سعين درهما فيبقى عليه بتسعة وت ,درهم
 . IVH وهو أحد قولي الشافعي

                                                 
  .١٨١/ ٤المغني  )١(
  .٧٥ ــ ١/٧٤وينظر الشروط الصغير  . ١٠٥/ ٧ ليلى في الأم اختلاف أبي حنيفة وابن أبي )٢(
  .٢٨٠٨٢ ف١٩/٤٧الاستذكار  )٣(
البراءة من كـل عيـب جـائزة , ولا يـستطيع المـشتري أن يـرده : وقال أبو حنيفة  . ٣٠/١٣٣المبسوط  )٤(

وهـو قـول . يبرأ من كل عيب لم يعلمه , ولا يبرأ مـن عيـب علمـه : وقال مالك , بعيب كائنا ما كان 
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لـيلى في . الشافعي في الحيوان خاصة , ووافق ابن أبي ليلى في غير الحيوان 

وفي المــسألة  . ٢/٢١ , والاختيــار ٣/٤١ , والهدايــة ١٩٨ , ١٩٧/ ٤وينظــر المغنــي  . ٧/١٠٥الأم 
ل عــن مالــك في وينظــر اخــتلاف الأقــوا . ١٣/٩٣ , وكــذلك ٣٠/١٣٣حكايــة تنظــر في المبــسوط 

  .٤٦ ,١٩/٤٥الاستذكار 
  .١٣/٨٦وينظر المبسوط  . ٤/١٩٩ , والمغني ٧/١١١اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(
هـو مخـير بـين الأخـذ بكـل : وقـال أبـو حنيفـة  . ٢٥٣/ ١ , وينظر الشروط الصغير ١٩٩ / ٤المغني  )٦(

  .٢٠٩ ــ ٢٠/٢٠٤ستذكار وينظر الا. الثمن أو يترك , قياسا على المعيب 

o b e i k a n d l . c o m



äjé–Î_æ<î×éÖ<êe_<àe]<ïæ^jÊ<ÜrÃÚ< <RQQ
  ,غــير ذلــك أو  ,ثوبــا أو  ,دارا أو  ,خادمــا أو  , وإذا اشــترى الرجــل دابــةــــ ٢٣

 فـأراد أن يـستحلف  , ولم يكـن للمـدعي عـلى دعـواه بينـة ,فادعى فيه رجـل دعـوى
 عليـه أن  : دعواه فـإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـولالمشتري الذي في يديه ذلك المتاع على

 مـا لهـذا  : اليمين عليـه بالبـت : وقال الشافعي . ما يعلم أن لهذا فيه حقا :يحلف باالله
 . IQH  ويسعه ذلك إذا لم يكن يعلم لهذا فيه حقا ,فيه حق
  : وقال ابن أبي ليلى فيمن له أجمة يحـبس فيهـا الـسمك : بيع السمك في الآجامــ ٢٤

  , وجهه أنه يقدر على تسليمه ظـاهرا. IRH  وروي عن عمر بن عبد العزيز .يجوز بيعه
وقـال ابـن أبي   « : ولفـظ المبـسوط. ISH أشبه ما يحتاج إلى مؤنة في كيله ووزنـه ونقلـه

  , لأن بإرساله لا يزول ملكـه , ثم أرسله في الأجمة , هو جائز إذا كان قد أخذه :ليلى
  . ITH » ن أخذه إلا بالصيدوإن كان لا يتمكن م

 فعند ابن أبي  , ولو باع رجل سلعة وصاحبها حاضر ساكت : بيع الفضوليــ ٢٥
  .; لأنه دليل على الرضى فأشبه سـكوت البكـر في الإذن في نكاحهـا  سكوته إقرار :ليلى

 . IUH وسكوت المولى عن النهي عند رؤيته تصرف العبد
  . IVH  ذلك تسليم للبيع :ن ابن أبي ليلى كان يقول إذا ختم الرجل على شراء فإــ ٢٦

                                                 
اليمين عليه البتة باالله ما لهذا فيـه : وقال أبو حنيفة  . ٧/١٠٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(

 .حق 
  .٤/٢٢٣ , والمغني ٧/١٠٩اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
  .٤/٢٢٣المغني  )٣(
إنـه : عدم الجواز , وروي عن ابن مسعود أنه نهى عنه , قال وقول الجمهور  . ١٢ ,١٣/١١المبسوط  )٤(

 .غرر 
والجمهــور عــلى  . ٣٠/١٤٠وينظــر المبــسوط  . ٧/١١٢اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )٥(

  .٤/٢٢٨المغني . خلافه , وهو أن ذلك حكمه حكم ما لو باعها من غير علمه 
:  وقـال أبـو حنيفـة , ٣٠/١٤١ , والمبـسوط ٧/١١٢ في الأم ينظر اختلاف أبي حنيفة وابـن أبي لـيلى )٦(

 .وبه قال الشافعي . ليس ذلك تسليما للبيع حتى يقول سلمت 
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 ولم  , ولم يــتكلم , وخــتم عليــه , وإذا أتي الرجــل بكتــاب فيــه شراء باســمهــــ ٢٧
 . IQH  ذلك الختم تسليم للبيع : فإن ابن أبي ليلى كان يقول , ولم يكتب ,يشهد
يهبـه أو   وإذا اشترى الرجـل عبـدا واشـترط فيـه شرطـا أن يبيعـه مـن فـلانــ ٢٨
 . IRH  البيـع جـائز والـشرط باطـل : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,على أن يعتقه أو  ,لفلان

 . ISH  ورواية عن أحمد , وأبي ثور , والنخعي , والشعبي ,وهو قول الحسن
 قال  . يجوز للوصي البيع على الصغار والكبار فيما لا بد منه عند ابن أبي ليلىــ ٢٩

                                                 
لـيس ذلـك بتـسليم للبيـع حتـى : وقال أبو حنيفة  . ٧/١١٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(

 .وبه قال الشافعي . سلمت : يقول 
  .١٠٧/ ٧ن أبي ليلى في الأم اختلاف أبي حنيفة واب )٢(
البيع في هذا فاسد , ووافقه مالك , والـشافعي إلا في : وقال أبو حنيفة  . ٢٥١ ,٢٥٠/ ٤ينظر المغني  )٣(

  . ١٠٧/ ٧ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم ,موضع واحد وهو العتق اتباعا للسنة 
ت الكوفة وبها ابن أبي ليلى , وابـن شـبرمة , قدم: أخرج وكيع عن عبد الوارث بن سعيد قال : قلت 

البيـع باطـل والـشرط : وأبو حنيفة , فأتيت أبا حنيفة فسألته عن رجل باع بيعا وشرط شرطا , فقـال 
البيـع جـائز : البيع جائز والشرط جائز , وأتيـت ابـن أبي لـيلى فقـال : باطل , وأتيت ابن شبرمة فقال 

فرجعت إلى .  ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة سبحان االله ,: فقلت . والشرط باطل 
  ^ لا أدري ما قالا , أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي: أبي حنيفة فأخبرته , فقال 

مـا أدري مـا : نهى عن شرط وبيع , فالبيع باطل والشرط باطل , فأتيت ابـن أبي لـيلى فأخبرتـه فقـال 
اشـتري بريـرة :  لي ^ قـال رسـول االله:  بـن عـروة عـن أبيـه عـن عائـشة قالـت قال , أخـبرني هـشام

حدثني : ما أدري ما قالا : واشترطي , فالبيع جائز والشرط باطل , وأتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال 
بعيرا واشترط لي حلابـه إلى  ^ اشترى مني النبي: مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال 

ويقــارن بــما في المبــسوط  . ٤٧ ,٤٦/ ٣أخبــار القــضاة لوكيــع . لبيــع جــائز والــشرط جــائز ا. المدينــة 
١٣/١٣ .  

وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنـبري مـولاهم التنـوري , أبـو عبيـدة البـصري , أحـد 
,  ٢/٦٣٤تهـذيب التهـذيب  . ١٨٠ , أو ١٩٧الأعلام , اتهم بالقدر , وحديثه عنـد الجماعـة , تـوفي سـنة 

 .مؤسسة الرسالة 
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 يجوز للوصي البيـع عـلى الغائـب البـالغ إذا كـان مـن طريـق  : أحمد قال«:  ابن قدامة

 يجوز للوصي البيع على الصغار والكبار إذا كانـت حقـوقهم  : وقال أصحابنا .النظر
مؤنـة  أو  في قسمة إضرار وبالصغار حاجة إلى البيع إما لقضاء دين :مشتركة في عقار

  ,يع على الصغار والكبار فـيما لا بـد منـه يجوز الب : وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى .لهم
 لأن في ذلـك نظـرا للـصغار واحتياطـا للميـت في قـضاء  ,ولعلهما أرادا هذه الصورة

 . IQH »دينه 
 أو  ,نحـو ذلـك أو  ,ربعـا أو  , وإذا باع الرجل نصيبا من داره ولم يـسم ثلثـاــ ٣٠

ثلاثـة  أو دار بـين اثنـين إذا كانـت الـ : فـإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـول ,كذا وكذا سهما
 وقـال  , وإن كانت أسهما كثيرة لم يجز حتى يسمي , وإن لم يسم ,أجزت بيع النصيب

 لأنـه عنـد كثـرة  ;IRH  إن شـاء أخـذ وإن شـاء تـرك , لـه الخيـار إذا علـم :أبو يوسـف
  , إذا لم يكن نـصيب البـائع معلومـا للمـشتري ,الشركاء تتفاحش الجهالة والتفاوت

 وفي البيع تفصيل بـين الجهالـة المتفاحـشة  .لشركاء يقل التفاوت والجهالةوعند قلة ا
 ألا ترى أن بيع أحد الأثواب الثلاثة مع اشتراط الخيار للمـشتري  ,والجهالة اليسيرة

 وكـان ذلـك  . وفـيما زاد عـلى الثلاثـة لا يجـوز ,إذا سمى ثمـن كـل ثـوب منهـا يجـوز
 . ISH  وقلتها ,باعتبار تفاحش الجهالة

عــشرة  أو  , وإذا اشــترى الرجــل مائــة ذراع مكــسرة مــن دار غــير مقــسومةــــ ٣١
                                                 

لا يصح بيعه على الكبار , لأنه تصرف في مال غيره من غـير وكالـة : وقال الشافعي  . ٤/٢٧١المغني  )١(
, ومـا  وهذا هو الصحيح« : قال ابن قدامة . ولا ولاية , فلم يصح كبيع ماله المفرد , أو ما لا تضر قسمته 

ه ضررا على الكبار ببيـع مـالهم بغـير إذنهـم , ولأنـه لا ويعارضه أن في. ذكروه لا أصل له يقاس عليه 
  .٢٧٢/ ٤ المغني , » يجوز له بيع غير العقار , فلم يجز له بيع العقار كالأجنبي

  .٧/١١٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
بعتـك : ولـو قـال : ووافقـه الـشافعي , وقـال . لا يجوز البيـع : وقال أبو حنيفة  . ٣٠/١٤١المبسوط  )٣(

 .نصيبي , لم يجز حتى يتصادقا بأنهما قد عرفا نصيبه قبل عقد البيع 
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 وبـه  , هو جـائز في البيـع : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,أجربة من أرض غير مقسومة

 إلا  , أن الذراع اسم لجـزء شـائع بمنزلـة الـسهم : وجهه, ومحمد , يأخذ أبو يوسف
 فـسهم مـن  ,إنـما يـصير معلومـا بالإضـافة و ,أن السهم غير معلوم المقـدار في نفـسه

 ,  فلا بد من أن يبين سهما من كـذا سـهما , العشر : وسهم من عشرة , النصف :سهمين
  . مــن كــذا كــذا ذراعــا : فــلا حاجــة إلى أن يقــول ,والــذراع معلــوم المقــدار في نفــسه

ض  وجملـة الأر , فإن اشـترى عـشرة أجربـة ,والجريب كذلك معلوم المقدار بالذراع
  , وكذلك إذا اشترى مائـة ذراع . وذلك مستقيم . فإنما اشترى عشرها ,مائة جريب

 . IQH فإذا ذرع الكل فكان ألف ذراع عرفنا أنه اشترى عشرها
 وإن  , وإن كانت الدار لا تكون مائة ذراع فالمـشتري بالخيـار إن شـاء ردهـاــ ٣٢

 كـما  . وأبي يوسف ومحمـد ,يلىشاء رجع بما نقصت الدار على البائع في قول ابن أبي ل
  .IRH لو اشترى عشرة أقفزة حنطة فوجدها دون ذلك

 فـإن ابـن أبي لـيلى كـان  , وإذا باع الرجل بيعا من بعض ورثته وهو مـريضــ ٣٣
 البيع جائز إذا باع  : وقال الشافعي . وبه يأخذ أبو يوسف , بيعه جائز بالقيمة :يقول

 . ISH اس بهبما يتغابن الن أو  ,بمثل قيمته
 ولا  , في غـير حاجـة ,متاعـا أو  دارا , وهـو كبـير , وإذا باع الرجل على ابنهــ ٣٤
  . ITH  فذلك البيع جائز عند ابن أبي ليلى ,عذر

                                                 
  .١٠٩/ ٧ , واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم ٣٠/١٣٦المبسوط  )١(
البيـع : وقـال أبـو حنيفـة  . ٣٠/١٣٦والمبـسوط  . ٧/١٠٩اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لـيلى في الأم  )٢(

 .لشافعي ووافقه ا. باطل 
لا يجوز بيعه ذلـك إذا مـات مـن : وقال أبو حنيفة  . ٧/١١٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(

 .مرضه 
  .١١٢ , ١١/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
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  . IQH »نت ومالك لأبيك أ«   : قال Fوجهه أن النبي 

  . IRH  » وإن أولادكم من كسبكم ,إن أطيب ما أكلتم من كسبكم «  :وقال 
 فينفـذ  , بمنزلـة مـال نفـسه ,ي الحديثين دليل على أن مال الولـد مملـوك للوالـدفف
 . ISH تصرفه

Ü×ŠÖ]<h^jÒV<< <

 فقـد جـاء في كتـاب  ,ّ الإقالة في بعض المسلم فيه غير جائزة عند ابـن أبي لـيلىــ ١
 إذا كان لرجل على رجل طعام أسلم إليه فيه فأخذ  :اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

 إذا أخذ بعـض رأس  : فإن ابن أبي ليلى كان يقول,  وبعض رأس ماله ,طعامهبعض 
 . ITH  ويأخذ رأس ماله كله ,ماله فقد فسد السلم

  , وابـن سـيرين , والحـسن , وسـعيد بـن المـسيب ,ورويت كراهتها عن ابن عمر
ّ وجهـه أن ,  وهي رواية عـن أحمـد , وإسحاق , وربيعة , وسعيد بن جبير ,والنخعي ُ ْ

 فـإذا أقالـه في الـبعض بقـي  ,السلف في الغالب يزاد فيه في الثمن مـن أجـل التأجيـل
 كما لـو  , فلم يجز ,البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي حصلت الإقالة فيه

                                                 
مـسند المكثـرين مـن : ينظـر مـسند أحمـد . الحديث جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  )١(

ــصحابة  ــوع :  وينظــر ســنن أبي داود , ٦٩٦٢ و ٦٦٤٠ و٦٦٦٣ و ٦٨٦٢: ال ــاب البي  , ٣٥٣٠: كت
 . , ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ٢٢٩٢: كتاب التجارات : وابن ماجة 

والعمـل : وقـال . حديث حـسن صـحيح :  , وقال ١٣٥٨: رواه الترمذي في سننه , كتاب الأحكام  )٢(
إن يد الوالد مبسوطة في مال :  وغيرهم , قالوا ^ ن أصحاب النبيعلى هذا عند بعض أهل العلم م

وينظـر كـذلك كتـاب . لا يأخـذ مـن مالـه إلا عنـد الحاجـة إليـه : وقال بعـضهم . ولده يأخذ ما شاء 
  .٤٤٥١ و ٤٤٤٩: البيوع من سننه 

  .٣٠/١٣٩المبسوط  )٣(
ــيلى في الأم  )٤( ــن أبي ل ــة واب ــسوط ١٠٤أســيس النظــر ص وينظــر ت, ٧/١١٤اخــتلاف أبي حنيف  , والمب

١٢/١٣٠.  
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 فإنـه لا يتعلـق بـه شيء  , ويخرج عليه الإبراء والإنظـار ,اشترط ذلك في ابتداء العقد

 . IQH من ذلك
 لا  : وإذا أسلم الرجل في اللحم فإن ابن أبي ليلى كان يقول :في اللحم السلم ــ ٢

  .بأس به
إلى قول ابن  ~ ثم رجع أبو يوسف «:  جاء في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

 فهـو  , ونحـو هـذا , وجنـوب , أفخاد : إذا بين مواضع اللحم فقال : وقال ,أبي ليلى
   .»جائز 

َا أسلف الرجل الرجـل في لحـم بـوزن وصـفة وموضـع وإذ«:  ثم قال الشافعي ُ,  
 . IRH » فالسلف جائز  , وسمى ذلك الشيء ,ومن سن معلوم

 . ISH ووافق ابن أبي ليلى أيضا مالك وأحمد
 وعنـد ابـن  , هرويا في مروي جاز عندنا»ثوبا«ولو أسلم  «:   جاء في المبسوطــ ٣

 فأمـا إذا اتحـد  .نس بـاختلاف الأصـل فكأنـه يجعـل اخـتلاف الجـ , لا يجوز :أبي ليلى
باعتبار تقارب المنفعة يجعـل الهـروي والمـروي  أو  ,الأصل فالكل عنده جنس واحد

  , أنهما مـن جـنس واحـد : وقد نقل ذلك عنه في الحنطة والشعير أيضا .جنسا واحدا
 . ITH »  عطف الشعير على الحنطة F فإن النبي  : لكن هذا بعيد ,لتقارب المنفعة

َ وإذا باع الرجل الرجل بيعـا إلى العطـاء فـإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـولــ ٤  البيـع  :ُ
                                                 

أن ذلـك جـائز , وروي عـن : ومذهب أبي حنيفة , والشافعي , والحكم , والثوري  . ٤/٣٣٦المغني  )١(
 .ابن عباس , وعطاء , وطاووس , وعمرو بن دينار 

. غير معـروف لا خير فيه , لأنه : وقال أبو حنيفة  . ٧/١١٤اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
  .١٢/١٣٧وينظر المبسوط 

  .٤/٣١٠المغني  )٣(
 .والحديث المشار إليه مروي عن عبادة بن الصامت  . ١٢/١٢٢المبسوط  )٤(
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  . IQH  وكذلك قوله في كل مبيع إلى أجل لا يعرف . والمال حال ,جائز
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 فهلـك عنـد  , ولو ارتهن الرجل رهنا فوضعه على يدي عدل بـرضى صـاحبهــ ١
 الـدين عـلى الـراهن كـما  :ن أبي ليلى كان يقـول فإن اب , وقيمته والدين سواء ,العدل
 وإنـما كـان موضـوعا عـلى يـدي  , لأنه لم يكن في يدي المرتهن , والرهن من ماله ,هو
 . ISH  ومالك, IRH  وبه قال الشافعي ,غيره

 كـان الحكـم والـشعبي  :ولفظ المصنف لعبد الرزاق عن الثوري عن أشعث قـال
  : وقـال الـشعبي , ليس برهن : قال الحكم .عدليختلفان في الرهن يوضع على يدي 

 . ITH  وابن أبي ليلى يأخذ بقول الحكم .هو رهن
   .IUH  وبه قال أبو حنيفة , أما إذا هلك عند المرتهن فهو ضامنــ ٢
  , وسلطه على بيعـه عنـد محـل الأجـل , وإذا وضع الرجل الرهن على يدي عدلــ ٣

  , وقـد بطـل الـرهن , ليس لـه أن يبيـع : كان يقول فإن ابن أبي ليلى ,ثم مات الراهن
                                                 

وقـال . البيـع فاسـد : وقال أبو حنيفـة والـشافعي  . ٧/١٠٨اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
وينظـر  ) . ٤/٣٢٢المغنـي ( أشبهه , وروي عن ابن عمـر يجوز التأخير بالعطاء وما: مالك وأبو ثور 

  .٢٧ , ١٣/٢٦ , والمبسوط ٨٤تأسيس النظر ص
ــيلى في الأم  )٢( ــن أبي ل ــة واب ـــ ١/٤٩٥وينظــر الــشروط الــصغير  . ٧/١٢٣اخــتلاف أبي حنيف  , ٤٩٦ ـ

  .٢٠٠٤ , ف٤/٢٨٩ومختصر اختلاف العلماء 
  .١١٥٩ , و ٢/١١٥٧القضاء في الرهن , والمعونة  , كتاب الأقضية , باب ٢/٧٣٠ينظر الموطأ  )٣(
        اخــتلاف (المــرتهن ضــامن , فيبطــل الــدين : وقــال أبــو حنيفــة  . ١٥٠٤٩ , رقــم ٢٤١/ ٨المــصنف  )٤(

 ) .٢/٧٠والاختيار  . ١٤٢ ــ ٤/١٤١والهداية  . ٧/١٢٣أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم 
وعند مالك أن المـرتهن . لا يضمن , لأنه أمانة : الشافعي  , وقال ١/٥٢٦أحكام القرآن للجصاص  )٥(

يضمن إذا كان الرهن مما يخفى هلاكه كالذهب , والفضة , والحلي , والعروض , إلا إذا علـم هلاكـه 
 , ٢/٧٣٠الموطأ . من غير تفريط , ولا يضمن إذا كان مما يظهر هلاكه ولا يخفى , كالعقار والحيوان 

  .٧/١٢٣ , واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم ١١٥٧ ــ ٢/١١٥٦والمعونة 
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 . IQH وصار بين الغرماء

  , والأوزاعــي , وعــثمان البتــي , ومالــك , رهــن المــشاع أجــازه ابــن أبي لــيلىــــ ٤
 وجهـه عنـدهم أن كـل مـا جـاز  . وأحمد , والشافعي , وعبيد االله بن الحسن ,وسوار

الدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن  لأن مقصود الرهن الاستيثاق ب .بيعه جاز رهنه
 . IRH  وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعها , إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن ,الرهن
َ إذا رهـن الرجـل الرجـل دارا : في الرهن يـستحق بعـضهــ ٥  ثـم اسـتحق منهـا  ,ُ
هن  ما بقي من الدار فهو ر : فإن ابن أبي ليلى كان يقول , وقد قبضها المرتهن ,شقص
 . ISH  وأبو ثور , والشافعي , وبه قال مالك ,بالحق
 فـإن ابـن أبي لـيلى كـان  , والـرهن في يـد عـدل , وإذا مات الراهن وعليه دينــ ٦
 . ITH  الرهن بين الغرماء والمرتهن بالحصص على قدر أموالهم :يقول
  , حنيفـة وفاقـا لأبي , وإذا كان الرهن في يد المرتهن فهو أحق بـه مـن الغرمـاءــ ٧

                                                 
ينظـر . للعـدل أن يبيـع الـرهن : وقال أبـو حنيفـة  . ٧/١٢٣اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(

 والـرهن ,ليس له أن يبيع إلا بـأمر الـسلطان , أو بـرضى الـوارث : وقال الشافعي  . ٤/١٤٢الهداية 
قـال الـشافعي موضـحا  . ٧/١٢٣اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم : ظر  ين,بحاله لا ينفسخ 
 .وللمسلط أن يبيعه في مرض الراهن , ويكون للمرتهن خاصة في قياس قوله : رأي ابن أبي ليلى 

لا : وقـال أبـو حنيفـة  . ١/٤٩٥ , والـشروط الـصغير ٤/٣٧٤ , والمغني ٧٨ف  . ١/٨٦الإشراف  )٢(
ــشاع ــن الم ــسوط , يجــوز ره ــسابقة , والمب ــر المراجــع ال ــة ٢١/٦٩ ينظ ــة ٤/١٣٢ , والهداي  , والمعون

  .١/٥٢٤ , وأحكام القرآن للجصاص ٢/١١٥٥
: وقــال أبــو حنيفــة  . ٦٠ ف١/٧٦ , والإشراف ٧/١٢٣اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )٣(

 , ١/٧٦ينظـــر الإشراف  , و٧/١٢٣ اخـــتلاف أبي حنيفـــة وابـــن أبي لـــيلى في الأم ,الـــرهن باطـــل 
  .٤/١٥٢ , والمدونة ٤/١٣٣ , والهداية ٢١/٧١والمبسوط 

المـرتهن أحـق بهـذا الـرهن مـن : وقال أبـو حنيفـة  . ٧/١٢٣اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
 .الغرماء , وهو قول الشافعي 
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 . IRH  ومالك, IQH والشافعي

 لا يكـون  : قال ابن أبي ليلى في الرهن المقبوض يـؤاجره المـرتهن بـأمر الـراهنــ ٨
 . ISH  والشافعي , وبه قال مالك ,ذلك إخراجا من الرهن

 الغلـة  : وقـال الـشافعي . والغلة للمرتهن قـضاء مـن حقـه : قال ابن أبي ليلىــ ٩ 
 . ITH  ووافقه مالك... كللراهن لأنه المال

 وإن لبــسه  , إذا لــبس المـرتهن الخــاتم للتجمــل ضــمن : وقــال ابــن أبي لــيلىـــ ١٠
  . IUH ليحوزه فلا شيء عليه

‹é×ËjÖ]æ<†r£]<h^jÒV<< <

 أو  ,أعتـق أو  , وإذا حبس الرجل في الدين وفلـسه القـاضي فبـاع في الـسجنــ ١
  , لا يجـوز بيعـه ولا شراؤه : كان يقـول فإن ابن أبي ليلى ,وهب هبة أو  ,تصدق بصدقة

 واستدل ابن أبي ليلى بـأن مالـه  . والثوري , والشافعي , وبه قال مالك. IVH ولا عتقه
 وفيـه  , فإعتاقـه صـادف محـلا هـو حـق الغـير ,بالتفليس والحبس صار حقا لغرمائـه

                                                 
ــيلى في الأم  )١(         : ٤٨٤/ ١لــصغير للطحــاوي وفي الــشروط ا . ٧/١٢٣اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي ل

فإن كانت هذه الشرائط من الراهن لعدل جعله هو والمرتهن بينهما في الرهن واشترطا كـون الـرهن « 
في يده دون يد المرتهن , فإن أهل العلم جميعا كانوا يجيزون ذلك لا مخالف منهم فيه غير محمد بن عبد 

ن على ذلك ويجعله في معنـى الـرهن الـذي لم يلحقـه قـبض الرحمن بن أبي ليلى , فإنه كان لا يجيز الره
 .» المرتهن

  .٢/١١٥٦المعونة  )٢(
 , وأحكــام القــرآن ٧/١٢٤ , واخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم ١٠٤ ف١/٩٥الإشراف  )٣(

 .إذا فعل ذلك بأمر الراهن خرج من الرهن : وقال الثوري وأبو حنيفة  . ١/٥٣١للجصاص 
  .١/٥٣١ , وأحكام القرآن للجصاص ٧/١٢٤ أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم اختلاف )٤(
  .٥٣٢/ ١أحكام القرآن للجصاص  )٥(
  .٤/٤٨٧ , والمغني ٢١٤ ف١/١٤٤, والإشراف ٧/١١٠اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٦(
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ولـه  عمـلا بق , فلا ينفذ عتقه لـدفع الـضرر عـن صـاحب الحـق ,إضرار بمنزلة الحق

  . IQH  لا ضرر ولا ضرار في الإسلام :عليه السلام
 لأن  , لم يقع طلاقه عند ابن أبي لـيلى ,سفه أو  , إن طلق المحجور عليه لفلســ ٢

  , ويصح أن يـزول ملكـه عنـه بـمال , بدليل أنه يملكه بمال ,البضع يجري مجرى المال
 . IRH فلم يملك التصرف فيه كالمال
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 ثم صالح  , فأنكر المدعى عليه الدعوى , إذا ادعى الرجل على الرجل دعوىــ ١
 فـإن ابـن أبي لـيلى كـان لا يجيـز الـصلح عـلى  ,المدعي من دعواه على شيء وهو منكر

 مـن قبـل أنـا لا نجيـز  ,القيـاس أن يكـون الـصلح بـاطلا «:   قال الـشافعي .الإنكار
 فإذا كان هذا هكـذا عنـدنا  ,لأثمان الحلال المعروفةالصلح إلا بما تجوز به البيوع من ا

  ,كــان هـذا عوضــا) لعلـه يقــصد أبـا حنيفـة( وعنـد مـن أجــاز الـصلح عـلى الإنكــار
 ولا يـصلح أن يكـون العـوض إلا بـما تـصادق عليـه المعـوض  ,والعوض كلـه ثمـن

  ولـست , فيكـون الأثـر أولى مـن القيـاس , إلا أن يكون في هذا أثر يلـزم ,والمعوض
  . ISH »أعلم فيه أثرا يلزم مثله 

                                                 
ع شيء من ماله في الدين ولـيس ولا يبا. تصرفه جائز : وقال أبو حنيفة  . ١٣٧ ــ ٣٠/١٣٦المبسوط  )١(

اختلاف أبي حنيفـة وابـن . بعد التفليس شيء , ألا ترى أن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب غدا مالا 
 , والــشروط ٣/٢٨٥وينظــر الهدايــة  . ٢٠/٨٩ويقــارن بــما في المبــسوط  . ٧/١١٠أبي لــيلى في الأم 

  .٢/٩٠٤الصغير 
  .٤/٥٢١المغني . ذ طلاقه ينف: وخالفه أكثر أهل العلم , وقالوا  )٢(
 , ١/٣٩٦وينظــر الــشروط الــصغير  . ١١٩ ,٧/١١٨اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )٣(

كيف لا يجـوز هـذا , : وكان يقول . ذلك جائز : وقال أبو حنيفة  . ٣٠/١٤٥والمبسوط  . ١/٣٩٩و
اختلاف أبي حنيفـة وابـن أبي (ح وأجوز ما يكون الصلح على الإنكار , وإذا وقع الإقرار لم يقع الصل

  .٤/٥٢٧ينظر المغني . وبهذا قال مالك وأحمد ) . ليلى في الأم 
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 والصلح أيضا جائز على  , الصلح جائز على الإقرار : وكان ابن أبي ليلى يقولــ ٢

 . IQH السكوت الذي ليس معه إقرار ولا إنكار
  , وإذا كان لرجل على رجل مال من بيع فحل المال فأخره عنـه إلى أجـل آخـرــ ٣

 إلا أن يكـون ذلـك عـلى وجـه  ,ن يرجـع في التـأخير له أ :فإن ابن أبي ليلى كان يقول
 جـرى فـيما بيـنهما ألا يطالبـه  , وذهـب في ذلـك إلى أن التأجيـل معتـاد .الصلح منهما

 إلا أن يكـون شرطـا في  , والمواعيـد لا يتعلـق بهـا اللـزوم , إلا بعد مضي المدة ,بالمال
 لـيس بمـشروط في عقـد  لأنه , ولهذا لا يثبت الأجل في القرض والعارية ,عقد لازم

 إلا أن يكـون شرطـا في عقـد  , فكذلك لا يثبت في الـثمن وغـيره مـن الـديون ,لازم
  . IRH أصل البيع إذا ذكر فيه الأجل أو  وكذلك الصلح ,لازم

 وذلـك أنهـا ليـست بـإخراج شيء «:  وبمثله قال الشافعي الذي علل ذلك بقولـه
 منه به عوضا فنلزمه إياه للعوض الـذي من ملكه إلى الذي عليه الدين ولا شيئا أخذ

 . ISH »... نفسده ويرد العوض أو  ,يأخذه منه
 ولو أن رجلا كان لـه عـلى رجـل مـال فتغيـب عنـه المطلـوب حتـى حـط عنـه ــ ٤

  :يقـول « فإن ابن أبي ليلى كان  ,بعض ذلك المال على أن يعطيه بعضه ثم ظهر له بعد
 وجهـه أنـه . ITH بـو يوسـفأ»  وبه يأخـذ  , عنه لأنه تغيب ,له أن يرجع فيما حط عنه
  .لا يتمكن من خصمه ليـستوفي منـه كـمال حقـه  فإنه كان ,كان مضطرا في هذا الحط

 فكما أنـه  . كما ينعدم بالإكراه ,وبهذا النوع من الضرورة ينعدم تمام الرضى منه بالحط
                                                 

 .لا يجوز الصلح إلا على الإقرار : وقال الشافعي  . ٣٩٩ , ١/٣٩٦الشروط الصغير  )١(
  .١٣٤ ــ ٣٠/١٣٣المبسوط  )٢(
تأخيره جـائز , وهـو إلى الأجـل : حنيفة وقال أبو  . ٧/١٠٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(

 .الآخر الذي أخره عنه 
  .٧/١٠٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
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  . IQH  فكذلك هنا ,لو أكره على الحط لم يصح حطه لعدم تمام الرضى

 لم يكـن قولـه هـذا  , إن ظهر لي فله ممـا عليـه كـذا وكـذا : ولو أن الطالب قالــ ٥
 والشافعي الذي  , ووافقهما أبو حنيفة ,يوجب شيئا في قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف

 . IRH » لأنه عطية مخاطرة «  :علل ذلك بقوله
 أو  ,تغيـب والمطلـوب م , وإذا صالح الرجل الطالـب عـن الرجـل المطلـوبــ ٦

 لأن  , الـصلح مـردود : فإن ابن أبي لـيلى كـان يقـول ,أخر عنه دينا عليه وهو متغيب
  . ISH المطلوب متغيب عن الطالب

ـــ ٧  فأقــام البينــة أن  ,أقــر بــدين أو  ,بــاع بيعــا أو  , وإذا صــالح الرجــل الرجــلـ
 الإكـراه وأرد  أقبل البينـة عـلى : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,الطالب أكرهه على ذلك

 . ITH  ووافقه الشافعي .ذلك عليه
 إذا اختصم الرجلان إلى القاضي فأقر أحدهما بحق صاحبه بعـد مـا قامـا مـن ــ ٨

 لا  : وهو يجحد ذلك فإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـول , وقامت بذلك بينة ,عند القاضي
 . IUH  ولا صلح لهما إلا عندي ,إقرار لمن خاصم إلا عندي

                                                 
أي لا يجوز لـه الرجـوع ( ما حط عنه من ذلك المال فهو جائز : وقال أبو حنيفة  . ٣٠/١٣٤المبسوط  )١(

 .وبه قال الشافعي , لأنه ليس مكرها ) . فيه 
  .٧/١٠٨أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم اختلاف  )٢(
وقـــال أبـــو حنيفـــة  . ١٤٥/ ٣٠ , والمبـــسوط ٧/١١٩اخـــتلاف أبي حنيفـــة وابـــن أبي لـــيلى في الأم  )٣(

 .الصلح جائز : والشافعي 
ذلك كلـه جـائز , ولا أقبـل منـه : وقال أبو حنيفة  . ٧/١١٩اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(

إذا كـان الإكـراه في موضـع أبطـل فيـه الـدم قبلـت : لكنه قال . رهه , وبه يأخذ أبو يوسف بينة أنه أك
,  )فـأقر(لتقـرن أو لأقتلنـك , : وتفسير ذلك أن رجلا لو شهر على رجـل سـيفا فقـال . البينة على الإكراه 

 .أقبل منه البينة على الإكراه , وأبطل عنه ذلك الإقرار 
 .ذلك جائز : وقال أبو حنيفة  . ٧/١١٩بي ليلى في الأم اختلاف أبي حنيفة وابن أ )٥(
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 وإذا اصطلح الرجلان عـلى حكـم يحكـم بيـنهما فقـضى بيـنهما بقـضاء مخـالف ــ ٩

 حكمه عليهما  : فإن ابن أبي ليلى كان يقول , فارتفعا إلى ذلك القاضي ,لرأي القاضي
 .  IQH  ووافقه الشافعي ,جائز

á^Û–Ö]æ<íÖ]ç£]<h^jÒV<< <

  ,ق إلى الـضامن وينتقـل الحـ , قبل القـبض , المضمون عنه يبرأ بنفس الضمانــ ١
لأنـه حيـث قبـل «  ,  إلا أن يشترط المكفول له أن يأخذ به أيهما شاء ,عند ابن أبي ليلى

  . IRH »  فقد أبرأه من المال ,منه الكفيل
كنـا مـع  «:  ومن حيث المنقول فقد روى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري قولـه

   :قـالوا , »كم مـن ديـن ? هـل عـلى صـاحب «  : فلما وضعت قـال , في جنازة Fالنبي 
  , هما عـلي يـا رسـول االله : فقال علي .» صلوا على صاحبكم «  : فقال , درهمان ,نعم

جزاك  «  : فقال , ثم أقبل على علي , فصلى عليه F فقام رسول االله  ,وأنا لهما ضامن
 ,  يا رسول االله : فقيل. »  وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ,االله خيرا عن الإسلام

  . ISH » للناس عامة «  :هذا لعلي خاصة أم للناس عامة? فقال
تـوفي :   وعـن جـابر قـال .فدل هذا الحديث على أن المضمون عنـه بـرئ بالـضمان

  ,» أعليـه ديـن? «  : ثم قـال , فخطا خطوة , ليصلي عليه Fصاحب لنا فأتينا النبي 
 فقـال . » الـديناران عـلي «  :ل فقـا , فـتحملهما أبـو قتـادة . فانـصرف . دينـاران :قلنا

 ,  فصلى عليه . نعم :قال , »  وبرئ الميت منهما? ,وجب حق الغريم «   :Fرسول االله 
 فعاد إليه مـن  : قال . إنما مات أمس : قال ,» ما فعل الديناران? «  :ثم قال بعد ذلك

                                                 
ينبغـي لـذلك القـاضي أن يبطـل : وقال أبو حنيفة  . ٧/١٢٠اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(

 .حكمه , ويستقبل الحكم بينهما 
 ٢/٧٩١ و٢/٥٦١ و١/٩٣ , والـشروط الـصغير ٧/١٢٤اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(

  .٢٠/١٢٦ , و١٩/١٦١والمبسوط  . ١٠٦, وتأسيس النظر ص
 .ينظر سنن الدارقطني  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



î×éÖ<êe_<àe<à·†Ö]<‚fÂ<àe<‚Û¦<Ý^Úý] RRTRRT
  . IQH » الآن بردت جلدته «   :F فقال رسول االله  . قد قضيتهما : فقال ,الغد

 . IRH »وبرئ الميت منهما?«  : لقوله ,فهذا الحديث صريح في براءة المضمون عنه
 , ISH »  ببراءة الميت من الدين بضمان أبي قتادة»ابن أبي ليلى«واحتج   « :قال القرطبي
 . ITH  وداود , وابن شبرمة ,وبهذا قال أبو ثور

  . قولهم جميعا وكذلك يبرأ المحيل بنفس الحوالة قبل القبض فيــ ٢
 للمحـال أن يرجـع عـلى  : وإذا أفلس المحال عليه فإن ابن أبي ليلى كان يقـولــ ٣

 . IUH  وبه يأخذ أبو يوسف .الذي أحاله
 ولا  , ولم يـترك الميـت وفـاء , وسـماه , وإذا ضمن الرجل دين ميت بعد موتـهــ ٤

 وبـه قـال أبـو  .ل ضـامن الكفيـ : فـإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـول ,شيئا قليلا ولا كثيرا
  F في امتنـاع النبـي «:   قـال ابـن المنـذر . ومحمد بن الحسن, IVH  والشافعي ,يوسف

 دليـل بـين  : وصلاته عليه بعد ضمان أبي قتـادة ,من الصلاة عليه قبل ضمان أبي قتادة
 لأنهـم ذكـروا أن الرجـل لم  , وهذا خـلاف قـول الـنعمان .على صحة ضمان أبي قتادة

                                                 
 .د ينظر مسند أحم )١(
  .٣/٦٠٤المغني  )٢(
  .٩/١٢٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٣(
لا يـبرأ المـضمون : وقـال أبـو حنيفـة  . ٤/٦٠٣ مع هامـشه , والمغنـي ١١٩ ,١/١١٨ينظر الإشراف )٤(

وبه قـال الـشافعي , والثـوري , وإسـحاق , وأبـو عبيـد , وأحمـد , ومالـك في . عنه إلا بأداء الضامن 
  .٦/٨٠ظر المنتقى ين. المشهور عنه 

لا يرجع على الذي أحالـه حتـى : وقال أبو حنيفة  . ٧/١٢٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(
وينظـر . الحوالة تحويل حق فلـيس لـه أن يرجـع : وقال الشافعي . يموت المحال عليه ولا يترك مالا 

  .٢/٧٩٣الشروط الصغير 
وينظـر . لا ضـمان عـلى الكفيـل : وقال أبو حنيفـة  . ٧/١٢٥لى في الأم اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لي )٦(

  .١٤٧/ ٣٠المبسوط 
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 . IQH »لك وفاءيترك لذ
 ثـم أخـذ منـه بعـد ذلـك كفـيلا آخـر  , وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفـسهــ ٥
 . IRH  قد برئ الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر : فإن ابن أبي ليلى كان يقول,بنفسه
ن يقــول الرجــل ا«  وصــورته  , لا يــصح ضــمان المجهــول عنــد ابــن أبي لــيلىــــ ٦

  , وما كان لك عليه من حـق ,لك به القاضي عليه من شيء أضمن ما قضى  :للرجل
  , وبـه قـال الثـوري والليـث والـشافعي, ISH »  ومـا أشـبه هـذا ,وما شهد به الشهود

  . ITH وجهه أنه التزام مال فلم يصح مجهولا كالثمن في المبيع
  ,تـه جـائزة كفال : فإن ابن ليلى كان يقـول , وإذا كفل العبد المأذون له في التجارةــ ٧

 وإن كـان  , إن كان ذلك من قبل التجـارة جـاز : وقال أبو ثور. IUH لأنها من التجارة
                                                 

ـــة  . ١٥٩ ف١١٨ ,١/١١٧الإشراف  )١( ـــسوط ٣/٩٣وينظـــر الهداي  ١٦١ /١٩ و٢٩ ,٢/٢٨ , والمب
  .٦/٨٤ , والمنتقى١٤٧ /٣٠و

فـة وابـن أبي لـيلى في الأم ينظـر اخـتلاف أبي حني. همـا كفـيلان جميعـا : وفي قول الشافعي وأبي حنيفة  )٢(
  ,١٩/١٦٩,١٧٠ , والمبــــــــسوط ٣/٩٠ , والهدايــــــــة ١٧٥ , ف ١/١٢٦والإشراف  . ٧/١٢٤

  .١٠٧وتأسيس النظر ص
ــيلى في الأم  )٣( ــن أبي ل ــة واب ــتلاف أبي حنيف ــصنف ٧/١٢٥اخ ــر الم ــم ٨/١٧٤ , وينظ  , ١٤٧٧٠ , رق

  .٥٩٢/ ٤والمغني 
 , والـشروط الـصغير ٤/٥٩٢وينظـر المغنـي . ن المجهـول وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد بصحة ضما )٤(

مالـك : إذا قـال الرجـل لآخـر : قال أصـحابنا «  : ١٠٦وعبارة الدبوسي في تأسيس النظر  . ٩٢/ ١
لا يجـوز مـا لم ) أي ابـن أبي لـيلى ( وعنده . أن الكفالة جائزة على كل حال : على فلان من الدين فعلي 

ن من درهم إلى ألف درهم أو ألفين فعلي , فإن قـال هـذا يـصح , وإلا مالك على فلان من الدي: يقل 
من درهم إلى ألف فقد قلت الجهالة , وإذا لم يقل ذلك فقـد كثـرت الجهالـة , وإذا : فلا , لأنه إذا قال 

 .» كثرت الجهالة منعت صحة العقد وهو عقد الكفالة 
) ١٢٢ـــ ١/١٢١(ونسب ابن المنذر في الإشراف  . ٧/١٢٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(

وهو الموافق لما عنـد عبـد الـرزاق عـن الثـوري عـن ابـن أبي لـيلى في . إلى ابن أبي ليلى أن ذلك لا يجوز 
ولا يبعـد أن  . ١٤٧٧٣ , رقـم ١٧٥/ ٨المـصنف . ليست بشيء , ليـست مـن التجـارة : كفالة العبد 

  .٧/١٤٤ فتوى لابن أبي ليلى في وينظر المكاتب يكفل في. يكونا قولين له 

o b e i k a n d l . c o m
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 . IQH تطوعا لم يجز

 إن كـان أخـذ  : قال , فهرب منه , وسئل ابن أبي ليلى عن رجل أخذ عبدا آبقاــ ٨
 . IRH  وإلا فلا ضمان عليه ,أجرا ضمن

íÒ†Ö]<h^jÒV<< <

ُ وجهه أن مقـصود  . وبه قال مالك .ا ابن أبي ليلى رخص فيه :الشركة بالعروض ْ
 وهـذا يحـصل في  , وكـون ربـح المـالين بيـنهما ,الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعا

ــالعروض كــالأثمان ,العــروض كحــصوله في الأثــمان   , فيجــب أن تــصح الــشركة ب
جعلنـا نـصاب  كـما أننـا  ,ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد

  . ISH زكاتها قيمتها
í•æ^Ë¹]<íÒ†V<<< <

 ولأحدهما ألـف درهـم وللآخـر أكثـر  , وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضةــ ١
  . هذه مفاوضة جائزة والمال بينهما نصفان : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,من ذلك

 تكون شركـة  لا. IUH  لكنها عنان عام, ITH  ليست هذه بمفاوضة :وقال أبو حنيفة
                                                 

ذلك معروف , وليس يجوز له المعـروف , : كفالته باطلة , قال أبو حنيفة : وقال الشافعي وأبو حنيفة  )١(
الكفالة استهلاك مال لا كسب مال , وإذا كنا نمنعه أن يستهلك من ماله شـيئا قـل « :وقال الشافعي 

اختلاف أبي حنيفة وابـن أبي لـيلى . »  ماله شيئا قل أو كثرأو كثر , فكذلك نمنعه أن يتكفل فيغرم من
٧/١٢٥.  

  .١٤٩١٦رقم .  , باب العبد الآبق يأبق ممن أخذه ٢٠٩/ ٨المصنف  )٢(
وكره ذلك ابن سيرين , ويحيى بن أبي كثير , وسـفيان الثـوري , والـشافعي , وإسـحاق , وأبـو ثـور ,  )٣(

لا تجـوز الـشركة بـالعروض , لأن رؤوس « :  ابـن المنـذر قال. وأبو حنيفة , وهو ظاهر مذهب أحمد 
  .١١/١٦٠ , والمبسوط ١٧/ ٥ , والمغني ٤٣ ف١/٦٣ينظر الإشراف .  »أموالهما تكون مختلفة 

  .١٤١ /٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
  .٣٠/١٥٥المبسوط  )٥(
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 قــال . IQH  وبــه قــال الثــوري ,مفاوضــة عنــده حتــى تكــون رؤوس أمــوالهما متــساوية

   . فبيننا وبينه اتفاق أن من شرط المفاوضة المساواة في رأس المال :السرخسي
  ,صـحة المفاوضـة لم تكـن الـشركة مفاوضـة بيـنهما  لما انعدم مـا هـو شرط :وقلنا

  : وهـو يقـول . ولقباهـا بلقـب فاسـد ,شركة العنان فكأنهما باشرا  ,ولكنه عنان عام
 ولا وجـه لتـصحيحهما إلا بعـد أن يـصير أحـدهما  ,المفاوضـة IRH ]تـصحيح [قصدا 
 فيجعـل كأنـه وهـب منـه بعـض رأس  , ليستوي به ,بعض رأس ماله من صاحبهمملكا 
لـف  أعتق عبدك عني عـلى أ : بمنزلة ما لو قال لغيره , حتى يحصل مقصودهما ,المال

  , وهـذا مـستقيم عـلى أصـله . ليحـصل مقـصودهما ,درهم بدر ج التملك في كلامه
 . ISH  وهــذا لا يجــوز عنــدنا ,فإنـه يجــوز هبــة المتــاع فـيما يحتمــل القــسمة مــن الـشريك

 لأن اشـتراط المـساواة في رأس المـال في هـذه الـشركة مـن  ,والظاهر أنهـما لم يقـصداه
ــائق العلــوم ــه إلا الخــو ,دق ــه  ,اص مــن النــاس لا يعرف  وبــين العلــماء رحمهــم االله في

 فلعل المتعاقدين بنيا هذا العقد على قول من يـرى جـوازه مـع التفـاوت في  ,اختلاف
 . ITH »  ولا يجوز إبطال شيء من الملك على أحدهما بالاحتمال ,رأس المال

هما  هـو بيـن : فـإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـول , وإذا ورث أحد المتفاوضـين مـالاــ ٢
 الـذي يحـدث لأحـدهما  , لأن مقتضى عقد المفاوضة الشركة بينهما في الملـك ,نصفان

                                                 
 . ٤٤ ف١/٦٤الإشراف  ) ١(
 .» بصحيح«في الأصل من المبسوط  )٢(
لعله يشير إلى مسألة في الهبة , وهي أنـه إذا وهـب الرجـل دارا لـرجلين , أو متاعـا , وذلـك المتـاع ممـا  )٣(

 وقـال أبـو  ,الهبة جـائزة , وبـه يأخـذ أبـو يوسـف: يقسم , فقبضاه جميعا , فإن ابن أبي ليلى كان يقول 
اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى . سم لكل واحد مـنهما حـصته لا تجوز تلك الهبة إلا أن يق: حنيفة 

٧/١٢١.  
  .٣٠/١٥٦المبسوط  )٤(
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 . IQH  كما لو ملك أحدهما شيئا بسبب التجارة ,بعده

                                                 
وقـال  . ١٥١٣٨ , رقـم ٨/٢٥٩ , والمـصنف ١٩٠ ,١١/١٨٩ , وينظر كـذلك ٣٠/١٥٧المبسوط  )١(

أخبرنا الثوري عن أشعث عن ابن : وفي المصنف لعبد الرزاق . هو للوارث دون شريكه : أبو حنيفة 
هـو لمـن ورثـه , إذا : المفاوضة في المال أجمـع , وكـان ابـن سـيرين ينكـر المـيراث , يقـول : ن قال سيري

 . ورث أحد المتفاوضين 
أن يتـساوى : صورة شركة المفاوضة غير متفق عليها بين الفقهاء , فهي عند أتبـاع أبي حنيفـة :  قلت 

: نها في اللغة تقتضي المـساواة , يقـال الشريكان في التصرف والدين والمال الذي تصح فيه الشركة; لأ
ّولا تــصح إلا بــين الحــرين البــالغين العــاقلين المــسلمين أو ... فــاوض يفــاوض أي ســاوى يــساوي  ُ

  ينظـر الاختيـار لتعليـل المختـار,الذميين , ولا تنعقـد إلا بلفـظ المفاوضـة , أو تبيـين جميـع مقتـضاها 
,   شركـة مفاوضـة,ولـو اشـتركا بالمـال : أخـرى فقـال  وقرر الطحاوي مسألتنا هذه بصيغة ,١٣ ,٣/١٢

وهي أن يتساويا في رؤوس أموالهما , ولا يكون لأحدهما دراهـم ولا دنـانير سـوى ذلـك , ويكونـان 
وإن ورث أحـدهما دراهـم أو دنـانير أو . حرين بالغين فتكون المفاوضة جائزة بيـنهما مـا كانـا كـذلك 

وممن قـال ذلـك أبـو حنيفـة , وزفـر , وأبـو . ذلك المفاوضة ملكها بما سوى الميراث فقبضها فسدت ب
وكان بعضهم لا يفسد المفاوضة بذلك ما طرأ عليها مما ذكرنا , وما ملكه من ذلك . يوسف , ومحمد 

الـشروط (وهو قـول ابـن أبي لـيلى .  دخل في المفاوضة , وكانت المفاوضة بينهما على حالها ,بأي وجه 
ــصغير ــد الم ) . ٧٣٩/ ٢ال ــة وعن ــشريكين إلى الآخــر : الكي المفاوضــة أن يفــوض كــل واحــد مــن ال

التصرف والبيع والشراء , حضر الآخر أو غاب , وتكون يده كيده , ولا يكونـان شريكـين إلا بقـدر 
ويجـوز فيهـا . ما يعقدان الشركة عليه دون ما ينفرد أحدهما بملكه مما لم يدخله في رأس مـال الـشركة 

/ ٢المعونـة ( فاضـلها إذا كـان العمـل والـربح عـلى قـدر رؤوس أمـوالهما تساوي رؤوس الأموال وت
  ) .٣٩٢ , والكافي ص١١٤٤

والثـاني أن « : ـــ فـذكر النـوع الأول ـــ ثـم قـال  » شركـة المفاوضـة نوعـان «:  قال ابن قدامة الحنـبلي 
 ,ز أو لقطـة يدخلا في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحـد مـنهما مـن مـيراث , أو يجـده مـن ركـا

ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلـف , وغرامـة الـضمان 
أي (وإن زعــما « : و قــد عــدها الــشافعي قــمارا , قــال  . ٣٠/ ٥ ينظــر المغنــي ,أو كفالــة فهــذا فاســد 

 بـسبب المـال وغـيره المفاوضة عندهما بأن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من الوجوه) الشريكان
اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى في (فالشركة فيه فاسدة , ولا أعرف القمار إلا في هـذا أو أقـل منـه 

 ٦٤ / ١ ينظـر الإشراف,, كما حكم ببطلانها أحمد وإسحاق وأبو ثور , وابن المنـذر  ) ١٤١ /٧الأم 
  .٤٤ف
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َ وإذا أعطى الرجـل الرجـل ثوبـا يبيعـه عـلى أن مـا كـان فيـه مـن ربـح فبيـنهما ــ ١ ُ
 فـإن ابـن أبي  ,ها على أن أجرتهـا بيـنهما نـصفانيها ويؤاجرنيب أعطاه دارا أو  ,نصفان

  .بينهما نصفان  والأجر والربح , هو جائز :ليلى كان يقول
ــة ــة الأرض للمزارعــة والنخــل للمعامل ــال . IRH وكــان يجعــل هــذا بمنزل ــه ق  وب

 . ISH  والأوزاعي , وحماد بن أبي سليمان ,طاووس
موزونـا  أو مكـيلا) ال المـضاربة أي مـ( فإن كان رأس المـال   « : وفي المبسوطــ ٢

  , هي جـائزة: ~ وقال ابن أبي ليلى  . فالمضاربة فاسدة أيضا عندنا ,من غير النقود
 ثم قسمة الربح  , فيمكن تحصيل رأس المال بمثل المقبوض ,لأنها من ذوات الأمثال

 فيكـون  , ولأن المكيل والموزون يجوز الـشراء بهـما ويثبـت دينـا في الذمـة ثمنـا ,بينهما
 . ITH » ذلك بمنزلة النقود في أن المضارب إنما يستحق الربح بالضمان

 وإذا كان مع الرجل مال مضاربة أتى بـلادا يتجـر فيهـا بـذلك المـال فاشـترى ــ ٣
 لا يستطيع المـشتري المـضارب  : يقول« فإن ابن أبي ليلى كان  , فوجد بها عيبا ,سلعة

 وإن لم  , ما رضي بالعيـب :المال فيحلف باالله حتى يحضر رب  ,أن يرد شيئا من ذلك
 . IUH » وإن كان غائبا  ,ير المتاع

                                                 
الـــشروط ( ميها أهـــل الحجـــاز قراضـــا هـــذه تـــسمية أهـــل العـــراق , مـــنهم ابـــن أبي لـــيلى , ويـــس )١(

أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجـر فيـه , عـلى أن مـا حـصل مـن الـربح : ومعناها  ) . ٢/٧٢٧الصغير
  ) .١٨٦ , والقوانين الفقهية لابن جزي ص٥/٢٦المغني(بينهما حسب ما يشترطانه 

  .١١٣ /٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
وخالفه الحـسن , وابـن سـيرين , والنخعـي , والحـارث العكـلي , ومالـك ,  . ٩٩ ,٩٨ /١الإشراف  )٣(

 .وهو الذي صححه ابن المنذر . والثوري , والشافعي , وأبو حنيفة , وأحمد , وإسحاق , وأبو ثور 
  .٢٢/٣٣المبسوط  )٤(
ى مـن ذلـك فوجـد بـه ما اشـتر: وقال أبو حنيفة  . ١١١ /٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(

ومثـل هـذه المـسألة . وبـه قـال الـشافعي . عيبا فله أن يرده , ولا يستحلف عـلى رضـا الآمـر بالعيـب 
 .مذكورة في كتاب الوكالة 
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 حكى ابن المنذر الإجماع عن أهل العلم على أن رب المـال إذا نهـى العامـل أن ــ ٤

 . IQH يبيع نسيئة فخالف وباع بالنسيئة أنه ضامن
 ومذهب ابن أبي لـيلى .  ولا نهاه , واختلفوا إن باع بنسيئة ولم يكن أمره بذلكــ أ 

 البيـع  : قـال ابـن أبي لـيلى. IRH  وفاقا لمالك والـشافعي ,أن البائع ضامن إن باع بدين
 فإذا خرج الثمن من عند  , والمأمور ضامن لقيمة المتاع حتى يدفعه لرب المتاع ,جائز

  وإن كان أقـل , وفيه فضل عن القيمة فإنه يرد ذلك الفضل على رب المتاع ,المشتري
 وجهه أن مطلق  . ولم يرجع البائع على رب المتاع بشيء ,لم يضمن غير القيمة الماضية

 فكـذلك  ,الأمر بالبيع معتبر بمطلق إيجاب البيـع وذلـك منـصرف إلى النقـد خاصـة
 وإذا انصرف إلى النقد كان هو مخالفا إذا باعه بالنسيئة فيكون بمنزلـة الغاصـب  .هذا

لإنسان إنـما يـأمر غـيره بيـع متاعـه لحاجتـه إلى الـثمن إمـا  ولأن ا .ضامنا قيمته للآمر
 ولـو صرح  , والثابت بالعرف كالثابـت بـالنص ,للإنفاق على عياله أو لقضاء الدين

 . ISH  فكذلك إذا ثبت بالعرف .بهذا للوكيل كان مخالفا في بيعه بالنسيئة
بـو حنيفـة في  ويوافقـه أ , ولو أقرضه قرضا ضمن في قول ابن أبي لـيلى أيـضاــب 

 . ITH ; لأن القرض ليس من المضاربة هذه المسألة
íÖ^ÒçÖ]<h^jÒV<< <

 عنـد  , في العـذر وغـير العـذر , تقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساءــ ١
 وهو مـروي عـن  , ومحمد بن الحسن , وأبو يوسف , وبه قال الشافعي .ابن أبي ليلى

                                                 
  .٥٣٥ ف١١٢ص  , والإجماع له١٣٦ ف١/١٠٨الإشراف  )١(
 ١٠٩ /١لإشرافينظـر ا. لا ضمان على المضارب , ومـا أدان مـن ذلـك فهـو جـائز : وقال أبو حنيفة  )٢(

 , ومختـصر ٧/١١٤ , و ينظـر كـذلك١١٠ /٧ , واختلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأم ١٣٧ف
 .وعن أحمد روايتان كالقولين السابقين  . ٣٩ /٥ , والمغني١٧٠٧ , ف٤/٤١اختلاف العلماء 

  .٤٠ ,٣٩/ ٥وينظر المغني  . ٣٠/١٣٧المبسوط  )٣(
  .١١٤ /٧ في الأم اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى )٤(
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 .  وأحمـد ,وهو مذهب مالك . IQH ابن المنذرونصره  . { وعثمان  ,علي بن أبي طالب

 كحـال  , خـصمها فكان لصاحبه الاستنابة بغير رضـ ,وجهه أنه حق تجوز فيه النيابة
 وأنـه لم يـؤثر عـن الـصحابة مـا يخـالف مـا ,  وكدفع المال الـذي عليـه ,غيبته ومرضه

 . IRH روي عن علي وعثمان
  :اري ومسلم عن أبي هريرة قـالويمكن أن يستدل لابن أبي ليلى بما أخرجه البخ

 فطلبوا لـه  , أعطوه : فقال , فجاء يتقاضاه , سن من الإبل Fكان لرجل على النبي 
 قـال  . أوفيتنـي أوفى االله لـك : فقـال . أعطـوه : فقـال ,سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقهـا

  : قـال ابـن بطـال . هـذا لفـظ البخـاري .» إن خيركم أحسنكم قـضاء «   :Fالنبي 
           ومنعــه  ,بهــذا الحــديث أخــذ الجمهــور بجــواز توكيــل الحــاضر بالبلــد بغــير عــذرو

 . ISH سفر أو لعذر مرض أو  ,أبو حنيفة إلا برضا الخصم
 قـال ابـن . ITH  وكان ابـن أبي لـيلى يقبـل التوكيـل بطلـب الحـدود والقـصاصــ ٢
 لا فـرق بـين  :قـال و ,ووافق بعـض أهـل النظـر ابـن أبي لـيلى عـلى مذهبـه  « :المنذر

 فيوقـف  , إلا أن يـدعي الخـصم أن صـاحبه قـد عفـا , والديون ,الحدود والقصاص
 . IVH  وأحمد , وبه قال مالك. IUH » عن النظر فيه حتى يحضر

                                                 
لا :  وقال أبو حنيفـة . ١٨٢٣ ف٢/٤٥٠ , والإشراف١٢٧ /٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(

وإن كان غائبا فـلا يقبـل لـه . يقبل ذلك من المقيم بالبلد إلا برضى من خصمه , إلا أن يكون مريضا 
 .تقبل منه الوكالة وكيل , إلا أن تكون غيبته مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا , ف

  .٩٠ ,٥/٨٩ينظر المغني  )٢(
 .فتح الباري  )٣(
  .١٢٦ ــ ١٢٥ /٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
  .٢/٤٥٤الإشراف  )٥(
أقبل من الوكيل : وروى أبو يوسف أن أبا حنيفة قال . المغني , ولم يقبل الوكالة في الحدود أبو حنيفة  )٦(

وبنحـوه . وى , في الحد والقصاص , ولا أقيم الحد ولا القصاص حتـى يحـضر المـدعي البينة في الدع
اخـتلاف . لا أقبل البينة إلا من المدعي , ولا أقبـل في ذلـك وكـيلا : وقال أبو يوسف . قال الشافعي 

  .١٢٦ ــ ٧/١٢٥أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم 
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 إذا وكـل  : قـال ابـن أبي لـيلى , في إثبـات الوكالـة ولـيس معـه خـصم حـاضرــ ٣

لم  أو  حـضر معـه الخـصم ,بتهـا لـهالرجل رجلا في شيء نقبـل بينتـه عـلى الوكالـة ونث
  , وجهـه أن الوكيـل بهـذه البينـة لا يلـزم أحـدا شـيئا. IQH  وبهذا قال الشافعي ,يحضر

 لاشـتراط  فلا معنى , وليس فيه إلزام شيء على موكله ,وإنما يثبت كونه نائبا عن موكله
 . ISH » وقول الشافعي وابن أبي ليلى أصح «:   قال ابن المنذر. IRH حضور الخصم

 وقـد جعـل الموكـل  , أجمع أهل العلم على أن الوكيل إذ ا أراد أن يوكـل غـيرهــ ٤
  . ITH  أن له أن يوكل غيره :ذلك إليه في كتاب الوكالة

 له أن يوكل غيره إذا  : وقول ابن أبي ليلى ,واختلفوا فيه إن لم يكن جعل ذلك إليه
 وجهـه أن الوكيـل لـه . IUH ا فـلا فإذا كان صحيحا حاضر ,مرض أو  ,أراد أن يغيب

 . IVH  فملكه نيابة كالمالك ,أن يتصرف بنفسه
 لم يقبـل  , وأثبـت الوكالـة عنـد القـاضي , وإذا وكل رجل رجـلا في خـصومةــ ٥

 , IWH  وبـه قـال الـشافعي , بقبض الحق ولا غيره عند ابن أبي لـيلى ,إقراره على موكله
 فلا يملكه الوكيـل  ,يقطع الخصومة وينافيها وجهه أن الإقرار معنى  .ومالك وأحمد
  . IXH فيها كالإبراء

                                                 
  .١٢٦ /٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
 .لا تثبت وكالته إلا أن يأتي معه بخصم : وقال أبو حنيفة  . ١٩/١١المبسوط  )٢(
  .١٨٤١ف  . ٢/٤٥٥الإشراف  )٣(
  .٧٦١ فقرة ١٥٠ص  , والإجماع١٨٤٢:  ف ٢/٤٥٥الإشراف لابن المنذر  )٤(
  .١٢٥ / ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(
. وصححه ابن المنذر . ليس ذلك له : وفي قول الشافعي وأبي حنيفة ) ٥/٧٠وانظر  . (٥/٩٨المغني  )٦(

  .٢/٦٠٦ينظر الشروط الصغير . وبه أخذ جمهور أهل العلم  . ١٨٤٣ ف٢/٤٥٥الإشراف 
  .١٢٥/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٧(
وإن أقـر عنـد :  فإقراره جائز , قـال إن أقر به عند القاضي: وقال أبو حنيفة  . ١٠٠ , ١٩٩/ ٥المغني  )٨(

  =إقـراره : وقـال أبـو يوسـف . غير القاضي وشهد عليه الشهود فإقراره باطل ويخرج من الخـصومة 
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 قـد وكلنـي بقبـضه  : فقـال , فجـاء رجـل , وإذا كان للرجل على الرجل مـالــ ٦

 لا أجـبره عـلى  : فـإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـول , فصدقه الذي عليه المـال ,منك فلان
وإن   , فإن شئت فأعطه ,نت أعلم أ : وأقول ,)أنه وكيل (ذلك إلا أن يقيم بينة عليه 

 . IRH » قول ابن أبي ليلى أصح «:   قال ابن المنذر. IQH شئت فاتركه وبه قال الشافعي
 فـإن ابـن أبي لـيلى كـان  , فوجد بـه عيبـا , وإذا اشترى الرجل بيعا لغيره بأمرهــ ٧

  :ر فيحلـف لا يستطيع المشتري أن يرد السلعة التي بها العيب حتى يحضر الآمـ :يقول«
 فـلا  ,لأنهـا مملوكـة للآمـر «  ,ISH » ولو كان غائبا بغير ذلـك البلـد  ,ما رضي بالعيب

 ويـد الأمـين كيـد  , ولأنها أمانـة في يـد الوكيـل ,يملك إخراجها عن ملكه بغير أمره
 . ITH » ولو كان سلمها إلى الآمر لم يردها بالعيب إلا بأمره  ,صاحبها
 إذا وكلـه  : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,كل قليل وكثير إذا وكل رجل رجلا بــ ٨

 فصح  , وجهه أنه لفظ عام. IUH غير ذلك كان جائزا أو  فباع دارا ,في كل قليل وكثير
 . IVH  بع مالي كله : كما لو قال ,فيما يتناوله

                                                 
وينظر المغني  . ٧/١٢٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم . عند القاضي وعند غيره جائز عليه =     

٥/٩٩.  
أجـبره : وقـال أبـو حنيفـة  . ١٩/٧٦ , والمبـسوط ١٢٦ /٧ لـيلى في الأم اختلاف أبي حنيفة وابن أبي )١(

 .على دفع المال إليه 
  .١٨٤٥ف . ٢/٤٥٦الإشراف  )٢(
  .١١١ ــ ١١٠ /٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
 نكلـف يخاصم المـشتري , ولا نبـالي أحـضر الآمـر أم لا , ولا: وقال أبو حنيفة  . ١٣/١٢٠لمبسوط  ا)٤(

. » الآمـر قـد رضي بالعيـب « : المشتري أن يحضر الآمر , ولا نرى على المشتري يمينا , إن قال البـائع 
حلف عـلى علمـه لا ) المال (فإن ادعى البائع على المشتري رضا رب « : وبه أخذ الشافعي إلا أنه قال 

 .الحق مع أبي حنيفة إن شاء االله و: قلت . ومثل هذه المسألة مذكورة في كتاب المضاربة . » على البت 
  .١٨٤٥ ف٢/٤٥٦وينظر الإشراف  . ١٢٦ /٧ختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  ا)٥(
 .و لا يجوز ذلك في قول أبي حنيفة والشافعي  . ١٩/٧٠والمبسوط  . ٥/٩٤المغني  )٦(
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  : فقــال الــذي هــي في يديــه , فادعاهــا رجــل , إذا كانــت في يــدي رجــل دارــــ ٩

 أقبـل  : فإن ابن أبي لـيلى كـان يقـول , أقوم له عليهاــلرجل غائب ــ فلان وكلني بها 
 إذا اتهمتـه سـألته  : ثم كان يقول بعد ذلك . ولا نجعل بينهما خصومة ,منه وأصدقه

 . IQH  فإن لم يقم البينة جعلته خصما ,البينة على الوكالة
í×ÇÖ]<ØÒ_æ<íè…^ÃÖ]<h^jÒ<IRH<V< <

 ثـم بـدا لـه أن  , ولم يؤقـت وقتـا ,َجـل أرضـا يبنـي فيهـاُ وإذا أعـار الرجـل الرــ١
  , الذي أعـاره ضـامن لقيمـة البنيـان : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,يخرجه بعد ما بنى

 . ISH  وهو مروي عن شريح .والبناء للمعير
 فإن وقت له وقتا فأخرجه قبل أن يبلغ ذلك الوقت فهو ضامن لقيمـة البنـاء ــ ٢ 

 . ITH  ليلى وأبي حنيفةفي قول ابن أبى
 وقـد أصـاب الـذي هـو في  , وإذا أقام الرجل البينة على أرض ونخـل أنهـا لـهــ ٣

 . IUH  لاضمان عليـه في ذلـك : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,يديه من غلة النخل والأرض
                                                 

ثـم . ما , وبـه يأخـذ أبـو يوسـف لا أصدقه إلا أن يأتي على ذلك ببينة , وأجعله خص: وقال أبو حنيفة  )١(
. إن كان متهما أيضا لم أقبل منه بينة , وجعلتـه خـصما , إلا أن يـأتي بـشهود أعـرفهم : قال أبو يوسف 

 .وينظر فيه تفصيل رأي الشافعي  . ١٢٦ /٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم 
 .باب في العارية وأكل الغلة  : ١٤٥/ ٧في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
وقـال  . ٤٤٢ ف٢٧٢/ ١, والإشراف  ) ١٤٦ , ١٤٥ /٧( اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لـيلى في الأم )٣(

لم يكـن لـصاحب البقعـة أن : وقال الـشافعي . انقض بناءك : نخرجه , ويقال للذي بنى : أبو حنيفة 
أعرتكهـا عـشر سـنين :  ولو وقت لـه وقتـا وقـال يخرجه من بنائه حتى يعطيه قيمته قائما يوم يخرجه ,

فـإن انقـضت العـشر الـسنين كـان عليـك أن : وأذنت لك في البناء مطلقا كان هكذا , ولكنه لـو قـال 
  .٢٢٢ /٣وينظر كذلك الهداية . تنقض بناءك , كان ذلك عليه , لأنه لم يغره , وإنما هو غر نفسه 

  .٢٧٢ /١ , والإشراف ١٤٦ /٧لأم اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في ا )٤(
  .٤٥٥ ف٢٧٦ /١ , والإشراف ١٤٦ /٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(
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 والمنفعـة لا تكـون مـضمونة بغـير عقـد ضـمان كمنفعـة  ,لأن الثمرة منفعة الأشـجار

 . IQH الدابة
 ولا  , ليس عليه ضـمان : وإذا زرع الرجل الأرض فإن ابن أبي ليلى كان يقولــ ٤

  . IRH يتصدق بشيء
 لأنـه حـصل  , فـالزرع لـه , وإذا غـصب الرجـل الأرض وزرعهـا :وفي المبسوط
 وعـلى قـول ابـن  , ثم الزارع ضامن لما نقص الأرض عند أبي حنيفة, بعمله من بدره

ــ :أبي لــيلى  لأن العقــار لا يكــون مــضمونا بالغــصب; والنقــصان لم  ,ه لا ضــمان علي
 والمنفعة لا  ,; ولأن النقصان في الأرض من حيث تقليل المنفعة والريع يحصل بفعله

 . ISH تكون مضمونة على الغاصب
  , لا يتـصدق بـشيء : وفي قـول أبي يوسـف وابـن أبي لـيلى رحمهـما االله :وفيه أيضا

  . ITH بب مشروع للاكتساب وهو س ,لأنه حصل له بزراعته
 فإن ابـن أبي لـيلى كـان  ,داره أو  , وإذا وجد الرجل كنزا قديما في أرض رجلــ ٥
  . IUH  وأبو ثور , وبه قال أبو يوسف . هو للذي وجده ويخمس :يقول

íÃËÖ]<h^jÒ<V<< <

 أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك  : للجار الشفعة عند ابن أبي ليلىــ ١
                                                 

 .الذي كانت في يديه ضامن لما أخذ من الثمر : وقال أبو حنيفة والشافعي  . ١١/١٤٩المبسوط  )١(
الـزرع للـذي كانـت في يديـه , :  حنيفـة وقال أبو . ١٤٦ / ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(

 .وهو ضامن لما نقص الأرض , ويتصدق بالفضل 
  .١٥٠ , ١١/١٤٩المبسوط  )٣(
  .١١/١٥٠المبسوط ) ٤(
وإنـما يكـون الكنـز لمـن وجـده « : قال الشافعي . هو لرب الدار ويخمس : وقال الشافعي وأبو حنيفة  )٥(

 , ١٤٦ /٧ف أبي حنيفـــة وابـــن أبي لـــيلى في الأم اخـــتلا. » إذا وجـــده في موضـــع لا يملكـــه أحـــد 
  .١١/١٥٠وينظر المبسوط  . ٤٥٧ ف٢٧٦ /١والإشراف 
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 . IQH حائط أو ذي لم يقاسم فيما بيع من أرضال

 ثـم بالـشركة في  ,لـشفعة بالـشركةا« بعد هذا الاتفـاق ذهـب ابـن أبي لـيلى إلى أن 
 . ISH  وبنحوه قال أبـو حنيفـة, IRH  وبه قال ابن شبرمة والثوري,»  ثم بالجوار  ,الطريق

  .»ر أحـق بـصقبه الجـا «   :Fقـال رسـول االله :  والحجة لهم ما روى أبو رافـع قـال
; ومـا رواه  ITH  أي أن الجار بسبب قربه أحق بالشفعة , القرب والملاصقة :والصقب

; ومـا رواه جـابر مرفوعـا  IUH » جار الـدار أحـق بالـدار«:  الحسن عن سمرة مرفوعا
 . IVH » إذا كان طريقهما واحدا  ,لجار أحق بصقبه ينتظر به إذا كان غائباا«   :أيضا

                                                 
  .٥١٢ ف ١٠٨ , والإجماع ص١ ف١/٣٣الإشراف  )١(
 , وتقرير ابن المنذر أن الشريك عند الثوري أحـق بالـشفعة ٣٠٨/ ٥هذا ما قرره ابن قدامة في المغني  )٢(

 .ولم يذكر ابن المنذر ابن أبي ليلى  . ٢ ف١/٣٨ الإشراف , من الجار والجار أحق من غيره
  .٢/٤٣ , والاختيار ٤/٢٤ , والهداية ١٤/٩٦المبسوط  )٣(
يؤيد ذلـك . وأوله غيرهم ــ بناء على القصة التي جاء بسببها هذا الحديث ــ على أن المراد هنا الشريك  )٤(

اصـل عـلى أن الـشريك أحـق مـن الجـار غـير , فهـو لـيس عـلى ظـاهره , إذ الاتفـاق ح» أحق«: قوله 
وذهـب .  مع فـتح البـاري ٢٢٥٨ ح ٢ ب ٣٦ينظر الحديث كاملا في صحيح البخاري ك . الشريك 

الجـار الـذي « :  إلى أن المقصود ٧/١١٦الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى من الأم 
, وأن العــرب تــسمي » ...ة فــيما لم يقــسم الــشفع« : وقرينــة هــذا التأويــل عنــده حــديث . »لم يقاســم 

وهـو أن أبـا رافـع : الى توجيـه آخـر للحـديث » كتاب اخـتلاف الحـديث«وذهب في . الشريك جارا 
 , فهــو ٨/٦٤٦ ينظـر كتــاب اخـتلاف الحـديث في الأم ,متطـوع بـما صــنع مـع سـعد بــن أبي وقـاص 

 .مبحث نفيس جدا 
لكن في سماع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة .  »حديث حسن صحيح « : رواه الترمذي وقال  )٥(

 .مقال معروف عند أهل الحديث 
رواه أحمـد « : رواه الترمذي وحسنه , وأورده ابن حجر في الفتح وسكت عنه , وقال في بلـوغ المـرام  )٦(

ينظــر نيــل الأوطــار . لكــن الحــديث تكلــم فيــه بعــض النقــاد , كــشعبة . » والأربعــة ورجالــه ثقــات 
وعـلى  . ٧/١١٦وتكلم فيه الشافعي في كتاب اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأم .  ٥/٣٣٤

       =.فرض صحته يرجع معناه إلى المعنى الذي حمل عليه حديث أبي رافع الذي أخرجه البخاري 
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:   وفي كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ما يـلي ,ره كتب الخلافهذا ما تذك

وكان ابن أبي ليلى يقول بقول أبي حنيفة حتى كتب إليـه أبـو العبـاس أمـير المـؤمنين  «
 وكــان لا  , فأخــذ بــذلك ,للــشريك الــذي لم يقاســم يــأمره أن لا يقــضي بالــشفعة إلا

 وكذلك بلغنا عـن عـلي  ,أهل الحجاز وهذا قول  ,يقضي إلا للشريك الذي لم يقاسم
 . IQH »وابن عباس رضي االله تعالى عنهما 

 وبـه قـال ابـن  . تجـب فيـه الـشفعة : قال ابن أبي لـيلى: IRH  الشفعة في الصداقــ ٢
  . والشافعي , ومالك ,والحارث العكلي , شبرمة
لمـرأة قيمـة  وتأخـذ ا , ثم إن ابن أبي ليلى رأى أن يأخذ الشفيع الشقص بقيمتهــ ٣

ننـا لـو أوجبنـا مهـر المثـل لقومنـا ا«  وجهـه  , ووافقـه ابـن شـبرمة ومالـك ,ذلك منه
  , لأن مهــر المثــل يتفــاوت مــع المــسمى , وأضررنــا بالــشفيع ,البــضع عــلى الأجانــب

 يأخـذه  : وقـال العكـلي والـشافعي .»  بخـلاف البيـع ,لتسامح الناس فيه في العـادة
 . ISH الشفيع بمهر المثل

                                                 
 مـنهم هذا مذهب كثير من أهل العلـم ,.  والحاصل أن الراجح أن لا شفعة للجار إذا لم يكن شريكا =     

 قـضى بالـشفعة في كـل ^ عمر , وعثمان , والأئمة الثلاثة , للثابت من حديث جابر أن رسـول االله
رواه البخـاري في صـحيحه , كتـاب . مال لم يقسم , فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 

وينظـر  . ٦٩٧٦ و٢٤٩٦ و ٢٤٩٥ و ٢٢٥٧ و ٢٢١٤ , وكذلك ح ٢٢١٣ , ح ٩٦البيوع , الباب 
  .٢/١٢٦٧ , والمعونة ٤٣٨ , والكافي ص٥/٣٠٩ني المغ

  .٧/١١٥كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
وكذلك كل ما انتقل بعوض غير المال , مثل أن يجعل الشقص عوضا في الخلـع أو في الـصلح عـن دم  )٢(

  .٥/٣١٦ينظر المغني . العمد 
ــي ) ٣( ــيلى في الأم  ٢٨ , ف١/٥٧ , والإشراف ٥/٣١٦المغن ــن أبي ل ــة واب ــاب اخــتلاف أبي حنيف , وكت

واختـاره ابـن . لا شـفعة في الـصداق : وقال الحسن , والشعبي , وأبو ثـور , وأبـو حنيفـة  . ٧/١١٤
  = المبـسوطوينظـر. ٢٨ ف١/٥٧الإشراف . كـون فيـه شـفعة المنذر في الإشراف; لأن ليس ذلك ببيع في
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 ثـم  ,أرضا أو  دارا : وقبضها , إذا وهب الرجل للرجل هبة : الشفعة في الهبةــ ٤

  , ذلك جائــز : فإن ابن أبي ليلى قال : وقبضه الواهب ,عوضه بعد ذلك منها عوضا
  , ويأخذ الشفيع بالـشفعة بقيمـة العـوض , لأن هذا بمنزلة الشراء ,وتكون فيه الشفعة

 , IQH  وهو نص مالـك في الموطـأ ,الهبة بعد العوضولا يستطيع الواهب أن يرجع في 
 إلا أنه اشترط أن يـسأل  ,ووافقه الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

 وهبتهـا لغـير  : وإن قـال , كـان فيهـا الـشفعة , وهبتهـا لثـواب : فإن قال ,لواهبا« 
 والأخـذ عنـده بمثـل , IRH »  وكانـت المكافـأة كابتـداء الهبـة ,ثواب لم يكن فيها شفعة
 . ISH بقيمته إن كان لا مثل له أو  ,الثواب إن كان له مثل

  , إن حد ذلـك ثلاثـة أيـام : قال ابن أبي ليلى : الوقت الذي تنقطع فيه الشفعةــ ٥
 . ITH  وهو قول الثوري والشافعي في قول .إذا علم فلم يأخذها فلا شفعة له

                                                 
 , والاختيــــار ١٢٧٢ , ٢/١٢٧١ , والمعونــــة ٤٤٤ وص٤٣٩ , والكــــافي ص٤/٣ , والأم ٥/٧٨ =    

٢/٤٢.  
  ) .٢/٧١٤( باب ما تقع فيه الشفعة , : نظر الموطأ , كتاب الشفعة ,  ي)١(
 .باب الهبة والصدقة  . ٧/١٢١كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
ك جائز , ولا يرجع الواهـب في الهبـة بعـد ذل: وقال أبو حنيفة .  , أول كتاب الشفعة ٤/٣ينظر الأم  )٣(

وإن كانت الهبة على غير ثواب فلا شفعة فيه في قولهم « : قال ابن المنذر . العوض , لكن لا شفعة فيه 
ــسوط  . ١/٥٨الإشراف . » جميعــا  ــر المب ــي ١٤/١٤١وينظ ــوانين الفقهيــة ٥/٣١٥ , والمغن  , والق
  .١٨٩ص

 . ٧/١١٥ , واختلاف أبي حنيفة وابـن أبي لـيلى في الأم ٥/٣٢٤ , والمغني ١٦ , ف١/٥٢الإشراف  )٤(
وهـذا مـذهب . وهو أن الشفيع إذا علم بها فلم يطلبها على الفور فلا شفعة لـه : وفي المسألة قول ثان 

أبي حنيفة , وابن شبرمة , والبتي , وعبيد االله بن الحسن , والأوزاعي , وهو قـول الـشافعي أيـضا إذا 
قـال في . وهـو الـصحيح في مـذهب أحمـد . كـالمرض , أو الحـبس , أو الـسفر : عذرا تركها ولم يذكر 

أن الـشفعة عـلى : وفيهـا قـول ثالـث . » وقول الشافعي الصحيح عن أصـحابه مثـل ذلـك « : المعونة 
التراخي , وهي إحدى الروايتين عن مالك على ما حكاه القـاضي عبـد الوهـاب عنـه , وروايـة ثانيـة 

  =أما الرواية الثانية عن مالك على ما في معونة القـاضي عبـد الوهـاب. الث للشافعي لأحمد , وقول ث
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  , لا شـفعة لـه : قال ابن أبي ليلى ,علم أن الثمن أقل ثم ي , الشفيع يسلم الشفعةــ ٦ 

 . IQH لأنه قد سلم ورضي
  , لأن الصبي لا يمكنـه الأخـذ , لا شفعة له : قال ابن أبي ليلى : الشفعة للصغيرــ ٧

  , ولـيس للـولي الأخـذ , لما فيه من الإضرار بالمـشتري ,ولا يمكن انتظاره حتى يبلغ
 وروي عـن  , وهـو قـول الحـارث العكـلي .ملك الأخـذلأن من لا يملك العفو لا ي

 . IRH النخعي
 قـال ابـن أبي لـيلى إذا بنـى المـشتري  : ثم يأتي الشفيع , المشتري يقاسم ويعمرــ ٨

  , ومالـك ,وبـه قـال الـشافعي .  وإن شاء ترك الشفعة ,أعطاه الشفيع قيمة بنائه إن شاء
  , وهـو قـول الـشعبي , وإسـحاق ,د وأحمـ , والليث , وسوار , والبتي ,والأوزاعي

 ولا يـزول ,»  لا ضرر ولا ضرار «:   F وجهـه قولـه  .وهو روايـة عـن أبي يوسـف
 ولأنه بنى في ملكه الذي تملك بيعه فلم يكلف قلعه مـع  ,الضرر عنهما معا إلا بذلك

 . ISH  كما لو لم يكن مشفوعا ,الإضرار
                                                 

         : تنقطع الشفعة إذا مـضت سـنة وصـاحبها حـاضر , قـال ابـن عبـد الـبر في الكـافي :  فقال فيها مالك =    
 والكافي لابن  ,١٨٩ينظر الإشراف , والمغني , والقوانين الفقهية ص. » وهو المشهور من المذهب « 

 , والاختيـــار ٤/٢٦ , والهدايـــة ١٤/١١٧ , والمبـــسوط ٢/١٢٧٤ , والمعونـــة ٤٤١عبـــد الـــبر ص
 . , كتاب الشفعة ٤/٣ , والأم ٢/٤٤

 . ٧/١١٧ , واخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم ٥/٣٢٤ , والمغنــي ٢٣ ف١/٥٥الإشراف ) ١(
وبـه قـال . الثمن أقل مما أظهـروه فهـو حقـه إذا علـم إذا علم أن : وكان أبو حنيفة والشافعي يقولان 

,  ١٤/١٠٥ينظـر المبـسوط . ما سـلم الـشفعة إلا لمكـان الـثمن الكبـير : بعد أن يحلف : مالك إلا أنه قال 
  .٤/٢١١ , والمدونة ٢/٤٨ , والاختيار ٤/٣٨والهداية 

ــيلى في الأم  , واخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي٥/٣٣٩ , والمغنــي ٩ ف ١/٤٦الإشراف  )٢(  . ٧/١١٥ ل
وقـول جمهـور . لـه الـشفعة إذا أدرك :  , وفيه أن قـول ابـن أبي لـيلى ٣٠/١٤٥ويقارن بما في المبسوط 

 , ١٤/٩٨وينظــر كــذلك المبــسوط . ينظــر تفــصيل ذلــك في المغنــي . أن للــصغير الــشفعة : الفقهــاء 
  .٤٤٢ و ص٤٣٨ , والكافي ص٦/١٠٨والسنن الكبرى 

 , واخـــتلاف أبي حنيفـــة وابـــن أبي لـــيلى في الأم ٢٦ ف١/٥٦ , والإشراف ٣٤٥,  ٥/٣٤٤المغنـــي  )٣(
  =يكلف المشتري أن يقلع البناء ويـسلم مـا: وخالف حماد , والثوري , وأبو حنيفة فقالوا  . ٧/١١٥
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 وحقــوقهم  , عــلى طلــب الــشفعة وقــال ابــن أبي لــيلى في الــشركاء يجتمعــونــــ ٩ 

 لأن كـل واحـد مـنهم لـو  , يعطى صاحب القليل كما يعطى مـن لـه الكثـير :متفاوتة
 وبهــذا قــال ,  كــالبنين في المــيراث , فــإذا اجتمعــوا تــساووا ,انفــرد لاســتحق الجميــع

 وهـي روايـة عـن  , وروي عـن الـشعبي والنخعـي ,الثوري وابن شبرمة وأبو حنيفة
 . IQH ابن المنذر واختاره  ,أحمد
 العهـدة في الـشفعة تكـون عـلى  : قـال ابـن أبي لـيلى: IRH  العهـدة في الـشفعةــ ١٠ 

 قال في اختلاف  . فكان رجوعه عليه كالمشتري ,البائع; لأن الحق ثبت له بإيجاب البائـع
 . ISH »  لأن الشفعة وقعت يوم اشترى المشتري للشفيع«:  أبي حنيفة وابن أبي ليلى

                                                 
, ينظـر المرجعـان الـسابقان .  اشتراه إلى الشفيع , كما أن للشفيع أخذ الأرض بـالثمن والبنـاء بالقيمـة =    

ــــسوط  ــــدائع ١٤/١١٤والمب ــــار ٥/٢٩ , والب ــــافي ص٢/٤٩ , والاختي ــــة ٤٤٤ , والك  , والمعون
ينظـر سـنن : مروي عن عبادة بن الـصامت وابـن عبـاس : وحديث لا ضرر ولا ضرار  . ٢/١٢٧٨

 , وبـاقي ٢٨٦٢مـسند بنـي هاشـم :  , ومـسند أحمـد ٢٣٤١ , ٢٣٤٠: ابن ماجـه , كتـاب الأحكـام 
  .٢٢٢٧٢مسند الأنصار 

ــي ١٥ ف ١/٥١الإشراف  )١( ــن ٥/٣٦٣ , والمغن ــد االله ب ــد االله , وعبي ــن عب ــال مالــك , وســوار ب  , وق
يقسم الشقص بينهم على قدر حصصهم , وروي ذلك عـن عطـاء , : الحسن , وإسحاق , وأبو عبيد 

فيهـا قـولان , أحـدهما : وقـال الـشافعي . والحسن , وابن سيرين , وهـو الـصحيح في مـذهب أحمـد 
وينظر المبـسوط . »وبهذا القول أقول «  : ٤/٣قال في الأم . الك , والآخر كقول ابن أبي ليلى كقول م

 , ٢/١٢٦٩ , والمعونــة ٤٤٤ و ٤٤٠ , والكــافي ص٤/٢٥ , والهدايــة ٢/٤٤ , والاختيــار ١٤/٩٧
  .٢/٤٤والاختيار 

البائع أو على المـشتري المقصود هنا أن الشفيع إذا أخذ الشقص فظهر مستحقا فهل يرجع بالثمن على  )٢(
 ? وكذلك إن وجده معيبا فهل يرده على البائع أو على المشتري ?

 , واخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي ٢/١٢٧٦ , والمعونــة ٥/٣٧٣ , والمغنــي ١٧ ف ١/٥٣الإشراف  )٣(
عهـدة الـشراء عـلى المـشتري للـشفيع , ويرجـع بـالثمن عـلى : وقال مالك والشافعي  . ٧/١١٥ليلى 

ينظـر المدونـة . هـي عـلى مـن يؤخـذ الـشقص منـه , كـان البـائع أو المـشتري : وقال أبو حنيفة . بائعه 
ــة ٤٤٤ , والكــافي ص٤/٢٠٩ ــسوط ٢/١٢٧٦ , والمعون ــار ١٤/١٠١ , والمب   = ,٢/٤٦ , والاختي
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 ثـم يرجـع  , رأي ابـن أبي لـيلى في الـشريك يـأذن لـشريكه في بيـع الـشقصــ ١١ 

 وجهـه أنـه إسـقاط حـق  . ثم بيع فله الـشفعة , أنه إذا أبى أن يأخذ :فيطالب بشفعته
كما أسـقطت المـرأة صـداقها قبـل  أو  , فلم يصح كما لو أبرأه مما يجب له ,قبل وجوبه
  . وظـاهر مـذهب أحمـد , وأبي حنيفـة,  وعثمان البتـي , وهو مذهب مالك .التزويج

 . IQH » وهو يشبه مذهب الشافعي «:  قال ابن المنذر
 .IRH وكان ابن أبي ليلى يثبت الشفعة في كل ما ينقل ويحول ــ ١٢

                                                 
 , ٧/١١٥ , واخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى قــي الأم ٢/١١٠٢ و١/٣٥٦ والــشروط الــصغير =     

 .» العهدة على المشتري الذي أخذ المال « : با حنيفة قال وفيه أن أ
: وقالـت طائفـة  . ١٤٤٠٤ , رقم ٨/٨٣ , وينظر المصنف ٥/٣٧٩ , والمغني ٣ ف١/٣٩الإشراف  )١(

واحتجــوا . كـذلك قــال الحكـم , والثـوري , وأبــو عبيـد , وطائفـة مــن أهـل الحـديث . لا شـفعة لـه 
ربعـة أو حـائط لا يحـل لـه أن : شفعة في كل شركـة لم تقـسم بال ^قضى رسول االله « : بحديث جابر 

ينظر صـحيح . » فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به . يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك 
     :  ^ ومحـال أن يقـول النبـي: قـالوا  . ١٦٠٨مسلم بشرح النووي , كتاب المساقاة , باب الشفعة , رقـم 

أنـه إذا  : » فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحـق بـه«: ومفهوم قوله .  يكون لتركه معنى فلا» ومن شاء ترك  «
إن الـشفعة تثبـت في موضـع الاتفـاق عـلى خـلاف : ومن حيث المعقـول قـالوا . باعه بإذنه لا حق له 

الأصل , لكونه يأخذ ملك المشتري من غير رضائه , ويجبره على المعاوضـة بـه لدخولـه مـع البـائع في 
وهذا المعنـى . د الذي أساء فيه بإدخاله الضرر على شريكه , وتركه الإحسان إليه في عرضه عليه العق

معدوم ههنا , فإنه قد عرضه عليه وامتناعه من أخذه دليل على عـدم الـضرر في حقـه ببيعـه وإن كـان 
,  ٥/٣٧٩المغنـي . فيه ضرر فهو أدخله على نفسه , فلا يستحق الشفعة , كـما لـو أخـر المطالبـة بعـد البيـع 

 , ٨/٨٢ينظــر الإشراف , والمــصنف . والمعنــى وظــاهر الأثــر مــع هــذا الفريــق , واالله أعلــم  . ٣٨٠
 , والكـافي ٢:  , وصـحيح البخـاري , كتـاب الـشفعة , ب ١٤/١٠٥ , والمبـسوط ٤/٢٣١والمدونة 

  .٤٣٩ص
د تركــي , دار الغــرب تحقيــق عبــد المجيــ . ٣٣٢ , فقــرة ١٥٦المنهــاج في ترتيــب الحجــاج للبــاجي ص )٢(

وأمـا القيـاس عـلى أصـل مختلـف فيـه , فـذلك مثـل أن يـستدل « : ونصه  . ١٩٨٧ ــ ٢الإسلامي ط 
  = يثبـتبأن هذا مبيع لا يتبـع الأرض بـإطلاق العقـد , فلـم: بعض أصحابنا على انتفاء الشفعة في الثمرة 
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َ وإذا اغتصب الرجل الجارية فباعهاــ ١  فإن ابن أبي ليلى كان  , وأعتقها المشتري ,ُ
 فـإن  , وجـه قولـه أن البيـع منعقـد. IQH عـلى الغاصـب القيمـة و , عتقـه جـائز :يقول

 وقــد وجــد في  ,انعقــاد البيــع لوجــود الإيجــاب والقبــول ممــن هــو مــن أهلــه في محلــه
 ولهـذا ينفـذ  . والمحل قابل للعقد , وهو تصرف منه في حقه ,الإيجاب كلام الموجب
 ولا تأثير للإذن  ,كان نافذا ولو كان هذا العقد بإذن المالك  ,العقد فيه بإجازة المالك

 لأن  , فإذا ثبـت انعقـاد العقـد ثبـت أنـه موجـب للملـك ,في إثبات الأهلية والمحلية
 والحكـم الخـاص بـالبيع والـشراء  ,الأسباب الشرعية غير مطلوبة لعينها بل لحكمها

ابـن  لا عتق إلا فـيما يملكـه  : لقوله عليه السلام , فإنما يثبت العتق بعد الملك ,الملك
 وقـد  , فيجب عليـه ضـمان القيمـة , وإذا نفذ العتق تعذر على الغصب رد العين .آدم

  , وتـسليط المـشتري عـلى إعتاقهـا ,صار هـو متلفـا للجاريـة بتمليكهـا مـن المـشتري
 لأنـه بـالعتق  , ويتقرر الثمن على المشتري ,فيجعل كأنه أتلفها بالقتل فيضمن قيمتها

 ولأنه بضمان  , لأنه وجب بعقده , ويكون الثمن للبائع ,صار قابضا منهيا لملكه فيها
 . IRH  فيكون للغاصب , والثمن بدل الملك ,القيمة قد ملكها

 أو  وهو متاع مـن متـاع المـسلمين , وإذا بيع الرقيق والمتاع في عسكر الخوارجــ ٢
 . ISH  ذلك جائز : فإن ابن أبي ليلى كان يقول , قد غلبوهم عليه ,رقيق من رقيقهم

  , وقتل الخوارج قبل أن يبيعـوه , وإن كان المتاع قائما بعينه والرقيق قائما بعينهــ ٣
                                                 

 أصحابنا , بأنـه لا يجـوز القيـاس عـلى  فيه شفعة , أصله ما ينقل ويحول , فيعارضه من أثبت ذلك من=    
 .» ... هذا الأصل , لأنه مختلف فيه , فقد أثبت ابن أبي ليلى الشفعة في كل ما ينقل ويحول 

. البيع والعتق باطل لا يجوز; لأنـه بـاع مـالا يملـك وأعتـق مـالا يملـك : وقال الشافعي وأبو حنيفة  )١(
 .وهو الصواب إن شاء االله تعالى  . ٧/١٠٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم 

  .٣٠/١٢٩المبسوط  )٢(
 .ويرد على أهله . لا يجوز : وقال أبو حنيفة  . ٧/١١٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
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 . IQH  ووافقه في هذه الحال أبو حنيفة والشافعي , في قول ابن أبي ليلى ,رد على أهله

 فـإن ابـن أبي  , والرجـل غنـي , وولده كبير , وإذا استهلك الرجل مالا لولدهــ ٤
 وما استهلك أبوه من شيء لابنـه فـلا ضـمان  , لا يكون دينا على أبيه :لليلى كان يقو

 . ISH » نت ومالك لأبيكأ«    :F لقوله . IRH عليه فيه
íÂ…]ˆ¹]<h^jÒV<< <

يعمـل  أو  دفع الأرض إلى من يزرعها : ومعناها ,المزارعة جائزة عند ابن أبي ليلى
 . ITH علوم مما يخرج منهابجزء م أو  ,الربع أو  ,الثلث أو  ,عليها بالنصف

 عـن أبي  , وقال قيس بـن مـسلم«:   قال البخاري ,وهو قول كثير من أهل العلم
  , ما بالمدينـة أهـل بيـت هجـرة إلا يزرعـون عـلى الثلـث والربـع :قال] الباقر[جعفر 

 وعمر بن  , وعبد االله بن مسعود ,]أي ابن أبي وقاص[ وسعد بن مالك  ,وزارع علي
 وابن  , وآل علي , وآل عمر , وآل أبي بكر , وعروة بن الزبير , والقاسم ,عبد العزيز

  . كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع : وقال عبد الرحمن بن الأسود .سيرين
 وإن جـاؤوا بالبـذر  , إن جاء عمر بالبذر من عنده فلـه الـشطر :وعامل عمر الناس على

  , وموسـى بـن طلحـة , وطـاووس ,د بن المـسيبوبهذا أيضا قال سعي,  IUH »فلهم كذا 
                                                 

إذا ظهــر الخــوارج عــلى قــوم : وقــال الــشافعي  . ٧/١١٢اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )١(
وفـسخ . أخرجها من يديه :  مستحلين فباعوها , ثم ظهر الإمام على من هي في يديه فأخذوا أموالهم

 .البيع ورده بالثمن على من اشترى منه 
  .٣٠/١٤٣ , والمبسوط ٧/١١٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
 .ينظر تخريج الحديث في أخر كتاب البيوع من البحث  )٣(
 , ومختصر اخـتلاف ٢٢٨ ف ١/١٥٦ , والإشراف٧/١١٧بن أبي ليلى في الأم اختلاف أبي حنيفة وا )٤(

  .١٦٨٥ , ف٤/٢١العلماء 
 .المزارعة بالشطر ونحوه : صحيح البخاري , كتاب الحرث والمزارعة , باب  )٥(
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 . IQH  ومحمد بن الحسن , وأبو يوسف , وأحمد , وعبدا لرحمن بن أبي ليلى ,والزهري

وفي اختلاف أبي حنيفة وابـن أبي لـيلى التنـصيص عـلى احتجـاج ابـن أبي لـيلى بقـصة 
  , فكانـت كـذلك حتـى قـبض ,أعطـى خيـبر بالنـصف  F وهـي أن رسـول االله  ,خيبر
  . IRH  واحتج مع هذا بقياس المزارعة على المضاربة , وعامة خلافة عمر ,خلافة أبي بكرو

á^Û–Ö]æ<ì…^qý]<h^jÒ<V<< <

 أمرتـك  : فقـال رب الثـوب , وإذا أسلم الرجل إلى الخياط ثوبـا فخاطـه قبـاءــ ١
 القـول قـول  : فـإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـول , أمرتنـي بقبـاء :بقميص وقـال الخيـاط

ــا ــكالخي ــال أحمــد. ISH ط في ذل ــه ق ــا في الإذن . ITH  وإســحاق , وب ــه أنهــما اتفق  وجه
 أذنـت لي في  : كالمـضارب إذا قـال , فكان القول قـول المـأذون لـه ,واختلفا في صفته

 . IUH البيع نساء
 ولم يختلـف رب الثـوب والخيـاط في  , ولو أن الثوب ضـاع مـن عنـد الخيـاطــ ٢ 

                                                 
ـــ ١/١٥٥الإشراف )١( ــي ١٥٦ـ ــسوط ٤١٦/ ٥ , والمغن ــد ١٧/ ٢٣ , والمب ــة المجته  , ١٨٥/ ٢ , وبداي

وحـرم الـشافعي . عباس , وعكرمة , وسعيد بن جبير , ومجاهد , والنخعي , ومالك وكره ذلك ابن 
 في الأرض البيضاء , وأجازها في الأرض بين النخل والكرم إذا كانت تابعة لهما  ,المزارعة بالثلث أو الربع

 , ٢/١١٣٩ , والمعونـة ٢/٧٠٧ , والموطـأ , كتـاب المـساقاة , ١٢ـــ ٤/١١ينظر المراجع السابقة , والأم 
 .والفتوى عند الأحناف على قول أبي يوسف ومحمد  . ٧٩ــ ٧٥/ ٣والاختيار لتعليل المختار 

وقــصة خيــبر تنظــر كــذلك في صــحيح  . ١١٨ــــ ٧/١١٧اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )٢(
ــة ح  ــاب المزارع ــشركة ح٢٣٢٩ و ٢٣٢٨البخــاري , كت ــاب ال ــشروط ٢٤٩٩ , وكت  , ٢٧٢٠ , وال

  .١٥٥١ , وصحيح مسلم , كتاب المساقاة , ح ٤٢٤٨غازي والم
  .٣٧٠ ف٢٣٤/ ١ , والإشراف ١٠١/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
  .٥٣١ /٥ , والمغني ١/٢٣٤الإشراف  )٤(
القـول قـول رب الثـوب , ويـضمن الخيـاط : وقال أبو حنيفة , ومالك , وأبـو ثـور  . ٥/٥٣١المغني  )٥(

القــول قــول رب الثــوب مــع يمينــه , : وفي قيــاس قــول الــشافعي « : قــال ابــن المنــذر .  الثــوب قيمــة
وينظــر  . ٢٣٤/ ١الإشراف. » ويــضمن الخيــاط مــا بــين قيمــة الثــوب صــحيحا , وقيمتــه قــد قطــع 

  .٩٦ / ١٥المبسوط 
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 وإن لم تجـن يـده  , وعـلى كـل صـانع , عليه الضمان : يقولعمله فإن ابن أبي ليلى كان

 . IRH  وبه قال مالك. IQH فيه
 . ISH  هم ضامنون إلا أن يجيء شيء غالب : وقال أبو يوسف

 حكى ابن المنذر الإجماع على أن من اكترى دابـة ليحمـل عليهـا عـشرة أقفـزة ــ ٣
 وهكـذا إن حمـل عليهـا  , أن لاشيء عليـه : فتلفـت , فحمل عليها مـا اشـترط ,قمح

 . ITH عشرة أقفزة شعير
 فحمـل عليهـا أحـد  ,واختلفوا فيمن اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح

 . IUH  ولا أجر عليه , عليه قيمتها : فقال ابن أبي ليلى ,عشر قفيزا
اسـتأجر دابـة إلى  أو  , فـسكنه شـهرين , إذا استأجر الرجل بيتا شـهرا يـسكنهــ ٤
  , وفـيما خـالف , إن له الأجر فيما سمى : فقال ابن أبي ليلى , فجاوز ذلك المكان, مكان

                                                 
  .٧/١٠١اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
المغني . وهو قول طاووس , وعطاء , وأبي حنيفة . لا ضمان عليه :  حنيفة وقال أبو . ٥/٥٣٤المغني  )٢(

الذي يذهب إليه الشافعي فيما رأيته أنه لاضمان عـلى الـصناع إلا مـا جنـت « : قال الربيع  . ٥٣٣/ ٥
  .٧/١٠٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم. » أيديهم , ولم يكن يبوح بذلك خوفا من الصناع

  .١٠١/ ٧تلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم اخ )٣(
  .٥٤٨ ف١١٥ , والإجماع ص٣١٠ ف١/٢١١الإشراف  )٤(
عليـه الكـراء , : وقـال أبـو حنيفـة . هو ضامن لقيمة الدابة , وعليه الكـراء : وقال الشافعي وأبو ثور  )٥(

كأنـه تكاراهـا عـلى أن « وعليه جزء من أحد عشر جزءا من قيمة الدابـة , بقـدر مـا زاد عـلى الحمـل , 
يحمل عليها عشرة مكاييل فحمل عليها أحد عشر فيضمنه سهما من أحد عشر سهما , ويجعل الأحـد 

لاضـمان : وقـال مالـك  . ٧/١٤٧ينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم . » عشر كلها قتلتها 
 لا تعطب منه الدابـة , ولـرب الدابـة أجـر عليه , إذا كان القفيز الزائد لا يثقل الدابة , ويعلم أن مثله

وينظــر  . ٥/٢٦٦ , والمنتقــى ٣/٤٣٢ , والمدونــة ٣١١ ف٢١١/ ١ينظــر الإشراف . القفيــز الزائــد 
  .١١/١٣٨المبسوط 
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 . IQH  ولا نجعل عليه أجرا في الخلاف إذا ضمنه , وإن لم يسلم ذلك ضمنه ,إن سلم
 فإن ابـن  , وإذا أخذ الرجل أرض رجل إجارة سنة وعملها وأقام فيها سنتينــ ٥

 فكأنـه زرعهـا  , لاعتبار الظـاهر ,لها في السنة الثانية عليه أجر مث :أبي ليلى كان يقول
  , وإنـما لم يتعـرض لـه صـاحبها لهـذا ,في السنة الثانية بناء على العقـد في الـسنة الأولى

  , وبـه أخـذ الـشافعي .والعقد ينعقد بالدلالة كما ينعقد بالتصريح فيلزمه أجر مثلهـا
  , وهكـذا الـدور .ينقصها كان ضـامنا ولو حدث عليها في السنة الثانية حدث «:  وقال

 . IRH »  وكل شيء استؤجر , والدواب ,والعبيد
  : فـإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـول , وإذا اختلـف الأجـير والمـستأجر في الأجـرةــ ٦

 فيعطيـه  , إلا أن يكون الـذي ادعـى أقـل ,القول قول الأجير فيما بينه وبين أجر مثله
 . ISH إياه

 وينبغـي  , تحالفـا وتـرادا في قـول أبي حنيفـة والـشافعي ,ملوإن لم يكن عمل الع
                                                 

الأجرة له فيما سـمى , ولا أجـرة لـه فـيما لم يـسم , لأنـه خـالف , فهـو ضـامن حـين : وقال أبو حنيفة  )١(
عليه الكـراء الـذي : وقال الشافعي . مان والأجرة , وبه قال أبو يوسف خالف , ولا يجتمع عليه الض

ولو عطبت الدابة لزمه الكراء إلى الموضـع الـذي عطبـت . سمى , وكراء المثل فيما جاوز ذلك المكان 
 . ٢١١ , ٢١٠/ ١وينظـر الإشراف . ٧/١٤٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم . فيه وقيمتها 
وإذا استأجر دابة إلى مكان , فجاوز بها المكان , ثـم عطبـت « :  هكذا ٣٠/١٦٠المبسوط والمسألة في 

,  لـيس عليـه شيء مـن الأجـر: وعلى قول أبن أبي لـيلى . ضمن قيمتها عندنا , ولم يسقط عنه الأجر : بعد 
 .» ...لأن الأجر والضمان لا يجتمعان , وقد تقرر عليه الضمان 

هو ضـامن لمـا نقـص الأرض في : وقال أبو حنيفة  . ٧/١٤٦ن أبي ليلى في الأم اختلاف أبي حنيفة واب )٢(
وينظــر . الــسنة الثانيــة , لأنــه غاصــب فــيما صــنع , ويتــصدق بالفــضل , ويعطــي أجــر الــسنة الأولى 

  .١١/١٥٠ , والمبسوط ١/٤١٩الشروط الصغير 
: وقال أبو حنيفـة  . ٣٨٦ ف١/٢٤٢ , والإشراف ١٤٦/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(

 .يتحالفان , وله أجر مثله : وقال الشافعي . القول قول المستأجر مع يمينه إذا عمل العمل 
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  . IQH كذلك في قول ابن أبي ليلى

 فعرقـت مـن  , وقد حملـه بـأجر , فغرق الذي فيها , وإذا غرقت سفينة الملاحــ ٧
 . IRH  لا ضمان عليه في المد خاصة : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,معالجته السفينة أو  ,مده

 ولكنـه كـان  , يضمن الأجير المـشترك~وكان ابن أبي ليلى   « :ونص المبسوط
 لأن الغـرق  , لا ضمان على الملاح في المد خاصة وإن غرقت السفينة مـن مـده :يقول

 . ISH »  فهو كالحرق الغالب والغارة الغالبة ,غالب لا يمكن الاحتراز عنه
  , فانكـسرت ,فينةسئل ابن أبي ليلى عن رجل استأجر سـ :  وجاء في المصنفــ ٨
 . ITH  يضمن الأجير :فقال

ÌÎçÖ]<h^jÒV<< <
  , إذا اشترط الواقف في الوقف أن ينفق منه على نفسه صح الوقـف والـشرطــ ١

ُ وجهـه مـا رواه أحمـد  . وأحمـد , وأبو يوسـف , وبه قال ابن شبرمة ,عند ابن أبي ليلى ْ
 عن حجر المـدري أن  , سمعت ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه : قال ,واحتج به

 لمـا  ولأن عمـر  . أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر Fفي صدقة رسول االله 
يطعم صـديقا غـير  أو  , لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف«:  وقف قال

 .  IVH  وكان الوقف في يده إلى أن مات. IUH »متمول مالا 
                                                 

وكـذلك المبـسوط  . ٢٤٢ / ١وينظـر الإشراف . ١٤٦/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابـن أبي لـيلى في الأم  )١(
  .٤/٢١٩ , والبدائع ٧ /١٦

وإذا فعل من ذلك الفعل الذي يفعـل بمثلهـا في ذلـك : وقال الشافعي . هو ضامن : وقال أبو حنيفة  )٢(
اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأم . الوقت الذي فعل , لم يضمن , وإذا تعـدى ذلـك ضـمن 

٧/١٤٧.  
  .٨١/ ١٥المبسوط  )٣(
  .٤٦/ ٣ويقارن بما في أخبار القضاة  . ١٤٩٥١ , رقم ٨/٢١٨المصنف  )٤(
 , وصـحيح ٢٧٧٢ , و كتـاب الوصـايا ٢٧٣٧كتـاب الـشروط : ه ينظر صـحيح البخـاري متفق علي )٥(

  .١٦٣٣كتاب الوصية : مسلم 
 .لا يصح الوقف : وقال مالك , والشافعي , ومحمد بن الحسن  . ٦٠٥ ,٥/٦٠٤ينظر المغني  )٦(
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 صـح  , ثـم عـلى المـساكين مـن بعـده ,نفـسه وكذلك إذا وقـف الواقـف عـلى ــ ٢

 . IQH  وأبي يوسف , وابن شبرمة ,الوقف في قول ابن أبي ليلى
  :فأمـا الـصدقة الموقوفـة عـلى قـول أبي يوسـف رحمـه االله  « : وقال السرخسيــ ٣

 لا يتم  : وعلى قول محمد رحمه االله .تلزم بالإعلام وإن لم يخرجها من يده إلى يد المتولي
 وحجته في ذلك  . وهو قول ابن أبي ليلى , والتسليم إلى المتولي ,لإخراج من يدهإلا با

 وهـذا لأنـه لـو  .أن إزالة الملك بطريق التبرع فتمامه بالتـسليم كـما في الـصدقة المنفـذة
 والتـبرع لا يـصلح سـببا للاسـتحقاق  ,لزمه قبل التسليم لصارت يده مستحقة عليه

 كـما في إزالـة  , فينبغـي أن يكـون متبرعـا في إزالـة يـده ,هعلى المتبرع في غير ما تبرع بـ
 فإن  , بل هذا أولى من الصدقة المنفذة , وذلك بأن لم تتم الصدقة قبل التسليم .ملكه

 وفي جـواز الـصدقة الموقوفـة ولزومهـا  .جواز ذلك متفق عليه بين العلماء رحمهم االله
 . IRH »  بالتسليم فهذا أولى ثم تلك الصدقة مع قوتها لا تتم إلا ,خلاف ظاهر

 فإنـه بحديث عمـر »  الكتاب « في ~واستدل محمد   « :ثم قال السرخسي
              : ثــم قــال .»  وإنــما فعــل ذلــك ليــتم الوقــف ,<جعــل وقفــه في يــد ابنتــه حفــصة 

 . ISH »  أقرب إلى موافقة الآثار~وقول محمد  «
^è^ŞÃÖ]æ<l^f]<h^jÒV<< <

  , وبـه قـال الحـسن . الهبة جـائزة : قال ابن أبي ليلى ,لرجل لامرأته فيما وهبه اــ ١
 . ITH وحماد

                                                 
  .٥/٦٠٧المغني  )١(
  .١٢/٣٥المبسوط  )٢(
  .١٢/٣٦المبسوط  )٣(
وقال ابـن شـبرمة  . ٧/١٢٠ , واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم ٦٧٨ ف٣٨٨/ ١الإشراف  )٤(

  =:وقال الـشعبي . وهذا أحب إلى الثوري . ليس لها شيء حتى تقبضه : في المرأة يعطيها زوجها شيئا 
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 قـال ابـن أبي  , واللفظ لوكيـع , والمصنف لعبد الرزاق ,وفي أخبار القضاة لوكيع

 في امـرأة أعطاهـا زوجهـا  , اجتمعت أنا وحماد وابن شـبرمة عنـد أمـير الكوفـة :ليلى
  : وقـال ابـن شـبرمة , هـي في عيالـه , قبـضه إعلامـه : قال ابن أبي ليلى وحماد ,عطية

 . IQH ليس لها شيء حتى تقبضه
 فـإن ابـن أبي لـيلى  , وهو في عيالـه , وابنه كبير , إذا وهب الرجل جارية لابنهــ ٢

 . IRH  فهذه الهبة جائزة , وكان قد أدرك , إذا كان الولد في عيال أبيه :كان يقول
 ثـم  ,تركـت لـه مـن مهرهـا أو  ,تـصدقت أو هـا هبـة وإذا وهبت المرأة لزوجــ ٣
 أقبـل بينتهـا  : فإن ابن أبي ليلى كـان يقـول , وجاءت على ذلك ببينة . أكرهني :قالت

 . ISH  وبه قال الشافعي . وأبطل ما صنعت ,على ذلك
 وهـي دار فـزاد  , إذا وهب الرجل هبة وقبضها الموهـوب لـه : في هبة الثوابــ ٤

 أو  فأصلحها حتى شبت وأدركت ,كانت جارية صغيرة أو  , النفقةفي بنائها وأعظم
 لأن  , له أن يرجع في ذلـك كلـه وفي الولـد : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,ولدت ولدا

  . ITH حق الرجوع كان ثابتا في الأصل
                                                 

 , ١٢/٥١ , والمبــسوط ٩/١١٦وينظــر المــصنف . وبــه قــال الــشافعي .  لا تجــوز الهبــة إلا مقبوضــة =    
  .١٢٥/ ٣ار القضاة لوكيع وأخب

وذكــر وكيــع رأي ابــن شــبرمة  . ١٦٥٧١ , رقــم ٩/١١٦ , والمــصنف ٣/٨٣أخبــار القــضاة لوكيــع  )١(
  .٣/١٢٥ , و ٨٢/ ٣أيضا في 

وسـواء كـان في عيالـه أو لم : وبـه قـال الـشافعي , قـال . لا تجوز الهبة إلا أن يقـبض : وقال أبو حنيفة  )٢(
ونحلة وصدقة غير محرمة , فهي كلها من العطايـا التـي لا يؤخـذ عليهـا وهكذا كل هبة :  قال ,يكن 

,  ١٢١ , ١٢٠/ ٧ينظـر اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأم . عوض , ولا تتم إلا بقبض المعطـى 
  .٥٢ ,١٢/٥١والمبسوط 

فة وابـن أبي لـيلى اختلاف أبي حني. لا أقبل بينتها , وأمضي عليها ما فعلت من ذلك : وقال أبو حنيفة  )٣(
  .٧/١٢٠في الأم 

ألا . لا يرجع الواهب في شيء من ذلك , ولا في كل هبة زادت عند صـاحبها خـيرا : وقال أبو حنيفة  )٤(
  =ترى أنه قد حدث فيهـا في ملـك الموهـوب لـه شيء لم يكـن في ملـك الواهـب ? أرأيـت إذا ولـدت 
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 . IQH  وبه قال إسحاق . يرجع في الهبة دون القاضي : قال ابن أبي ليلىــ ٥
 فقبـضاه  , وذلك المتـاع ممـا يقـسم ,متاعا أو  , الرجل دارا لرجلين وإذا وهبــ ٦
 وهـو قـول  , وبـه أخـذ أبـو يوسـف , الهبة جائزة : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,جميعا

 . ISH  ومالك ومحمد بن الحسن وأحمد, IRH الشافعي
  , ولم يقـسمه لـه , وإذا كانت الدار لرجلين فوهـب أحـدهما حـصته لـصاحبهــ ٧

 . ITH  وهـذه جـائزة , وهـذه معلومـة , هذا قـبض منـه للهبـة :إن ابن أبي ليلى كان يقولف
 ﴾ º » ¼ ½    ¾ ¿ À Á  Â Ã Ä ÆÅ﴿  :وجهه قوله تعالى

فهـذا يقتـضي أن الـصداق إذا كـان عينـا ينتـصف بـالطلاق فـإن المـرأة  ,] ٢٣٧:البقرة[
 وذلك مـن  ,الكل إليها والزوج يندب إلى أن يسلم  ,تندب إلى أن تترك الكل للزوج
 . IUH كل واحد منهما هبة في المشاع

                                                 
إذا وهـب :  يهبـه لـه , ولم يملكـه قـط ? وقـال الـشافعي الجارية ولدا , أكان للواهب أن يرجع فيـه ولم=    

الرجل للرجل جارية أو دارا , فزادت الجارية في يديه , أو بنى الدار , فليس للواهب الـذي ذكـر أنـه 
اخـتلاف أبي : أن يرجع في الجارية , زادت خيرا أو نقصت , ينظر : وهب للثواب , ولم يشترط ذلك 

  .١٢/٨٣ , والمبسوط ١٢٠/ ٧ حنيفة وابن أبي ليلى في الأم
 .وقال الثوري لا رجوع في هبة إلا عند قاض  . ٦٩٩فقرة  . ١/٣٩٧الإشراف  )١(
اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن . لا تجوز تلك الهبة إلا أن يقسم لكل واحد منهما حـصته : وقال أبو حنيفة  )٢(

  .٧/١٢١أبي ليلى في الأم 
  .٥/٦٥٥المغني  )٣(
  .١٢٢ ــ ٧/١٢١فة وابن أبي ليلى في الأم اختلاف أبي حني )٤(
لا تجـوز : الهبة في هذا باطلة , ولا تجـوز , وكـان إبـراهيم يقـول : وقال أبو حنيفة  . ١٢/٦٦المبسوط  )٥(

وإذا كانـت الـدار بـين رجلـين , « : وفصل الشافعي رأيه في القبض في الهبـة فقـال . الهبة إلا مقبوضة 
فقــبض الهبــة , فالهبــة جــائزة , والقــبض أن تكــون كانــت في يــدي فوهـب أحــدهما لــصاحبه نــصيبه , 

الواهب , فصارت في يدي الموهوبة له , لا وكيل معه فيها , أو يسلمها ربها , ويخلي بينه وبينهـا حتـى 
  =يكون لا حائل دونهـا , هـو ولا وكيـل لـه , فـإذا كـان هـذا هكـذا كـان قبـضا , والقـبض في الهبـات
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 حتـى  , فلـم يقبـضها الموهوبـة لـه , وإذا وهب الرجل للرجل هبـة في مرضـهــ ٨

 . IQH  هي جائزة من الثلث : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,مات الواهب
ð^é‘æù]æ<^è^‘çÖ]<h^jÒV<< <

 أو بغلـة بـستان أو  ,بخدمـة عبـد أو  , وإذا أوصى الرجل للرجل بـسكنى دارــ ١
 والوقـت في  , لا يجوز ذلـك : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,أقل أو  وذلك ثلثه ,أرض

 وجهــه أن المنفعــة . ISH وبــه قــال داود وأهــل الظــاهر.  IRH ذلــك وغــير الوقــت ســواء
  . ولا تصح وصية المعدوم, ITH معدومة
 ـــ واللفظ لوكيع ــلبر في الاستذكار  وروى وكيع في أخبار القضاة وابن عبد اــ ٢

 وبـه  .»ذا أوصى بفرع شيء لم يـوص بأصـله فـلا تجـوز الوصـية إ«   :عن ابن أبي ليلى
 قول ابن أبي ليلى وابن شـبرمة ومـن تـابعهما «:   قال ابن عبد البر. IUH قال ابن شبرمة

 . IVH »صحيح في النظر والقياس وإن خالفه أكثر الناس 
صى الرجل للرجل بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة في حياته وهم  وإذا أوــ ٣ 
  , إجازتهم جائزة علـيهم : فإن ابن أبي ليلى كان يقول , ثم ردوا ذلك بعد موته ,كبار

 وحمـاد بـن أبي  , وعطاء , وبه قال الحسن. IWH لا يستطيعون أن يرجعوا إلى شيء منها
                                                 

ع , ما كان قبضا في البيع كان قبضا في الهبة , وما لم يكن قبضا في البيـع لم يكـن قبـضا  كالقبض في البيو=    
  .١٢٢ , ٧/١٢١اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم . » في الهبة 

لا تجـوز الـصدقة : وعن ابن عبـاس . وبه قال الشافعي . الهبة في هذا باطلة لا تجوز : وقال أبو حنيفة  )١(
الصدقة إذا علمـت جـازت , والهبـة لا تجـوز إلا مقبوضـة , وكـان أبـو : وقال إبراهيم  . إلا مقبوضة

  .٧/١٢١اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم . حنيفة يأخذ بقول ابن عباس في الصدقة 
  .١٣٦/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
  .٢٣/٤٦الاستذكار  )٣(
  .١٥٤ , ٢٧/١٥٣وينظر المبسوط . الوصية بالمنفعة جائزة : قال الجمهور و . ٥٩/ ٦المغني  )٤(
  .٣٣٤٢١ ف٢٣/٤٧ , والاستذكار ٣/١١٣أخبار القضاة  )٥(
  .٣٣٤٢٢ ف٢٣/٤٧الاستذكار  )٦(
  .٧/١٣٦اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٧(
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 فـإذا رضـوا  , أن الحـق للورثـة : وجهـه.  والأوزاعـي , وربيعـة , والزهري ,سليمان

  . IQH  كما لو رضي المشتري بالعيب ,بتركه سقط حقهم
 لم  , ثم أرادوا أن يرجعوا فيها قبـل أن تنفـذ الوصـية , ولو أجازوها بعد موتهــ ٤

  , وبـه قـال الـشافعي . وكانت إجازتهم جائزة في هـذا الموضـع أيـضا ,يكن ذلك لهم
 . IRH وأبو حنيفة

 فرد ذلك الورثـة كلـه  , وبماله كله لآخر , وإذا أوصى رجل بثلث ماله لرجلــ ٥
 لـصاحب  : الثلـث بيـنهما عـلى أربعـة أسـهم : فإن ابن أبي ليلى كان يقـول ,إلى الثلث
  , والنخعي , منهم الحسن , وبه قال الجمهور. ISH  ولصاحب الثلث واحد ,الكل ثلاثة
 . ITH  ومحمد , وأبو يوسف ,حاق وإس , والشافعي , والثوري ,ومالك

 ومعقـول في الوصـية أنـه أراد «:   قـال .وقاس الشافعي ذلك على عول الفرائض
 . IUH »هذا بثلاثة وهذا بواحد 

  , عطيتـه مـن الثلـث , الأسير والمحبوس إذا كان من عادته القتل فهو خائفــ ٦
                                                 

وبه .  يرجعوا , لأنهم أجازوا ما لم يملكوا ذلك جائز لهم , ولهم أن: وقال أبو حنيفة  . ١٤/ ٦المغني  )١(
,  ) ٦/١٤المغنـي ( قال الشافعي , وأبو ثور , والثوري , والحسن بن صـالح , والحكـم , وطـاووس 

 ) . ٧/١٣٦اختلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأم (وهو مروي عن ابن مسعود وشريح القاضي 
لهـم أن يرجعـوا إن كــانوا في : وقـال مالـك  . ٢/٩٩ و ١٦٨ / ١وينظـر أحكـام القـرآن للجـصاص 

لهم أن يرجعوا في ذلك إذا استأذنهم في : وروى ابن وهب عن مالك . هذه رواية ابن القاسم . عياله 
 .الصحة , وليس لهم الرجوع إذا استأذنهم في المرض 

  .٧/١٣٦اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
  .٧/١٣٦ ليلى في الأم اختلاف أبي حنيفة وابن أبي )٣(
  .٤٧/ ٦المغني  )٤(
الثلـث : وقـال أبـو حنيفـة وأبـو ثـور وابـن المنـذر  . ٧/١٣٦اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(

بينهما نصفان , لا يضرب الموصى لـه في حـال الـرد بـأكثر مـن الثلـث , لأن مـا جـاوز الثلـث باطـل , 
  .١٤٩ــ٢٧/١٤٧وينظر المبسوط . فكيف يضرب به 
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  . وأحد قـولي الـشافعي ,وأحمد  , ومالك , وأبي حنيفة , هذا قول ابن أبي ليلى .وإلا فلا

  .وجهه أنه كالمريض مرض الخوف
 . IQH ليس له من ماله إلا الثلث :وقال الحسن لما حبس الحجاج إياس بن معاوية

 وقال أبـو  . وبه قال ابن شبرمة . لا تجوز وصية من لم يبلغ : وقال ابن أبي ليلىــ ٧
 ولم أجــد  ,يــاس قـول الــشافعي هـو ق : قـال المــزني . لا تجــوز وصـية الــصبي :حنيفـة

  ,نه لا يجـوز طلاقـه ولا عتقـها«  وجهه . IRH للشافعي في ذلك شيئا ذكره ونص عليه
  , فلـيس كالبـالغ المحجـور عليـه , ولا يحد به في قذف ,منه في جناية) كذا ( ولا يقبض 

  . ISH »فكذلك وصيته 
 فـأوصى إلى  ,ة ولـو أن رجـلا أوصى إلى رجـل فحـضرت المـوصى إليـه الوفـاــ ٨

يكون   ولا , هذا الآخر وصي الذي أوصى إليه : فإن ابن أبى ليلى كان يقول ,رجل آخر
  .جميعـا  فيكـون وصـيهما , إلا أن يكون الآخر أوصى إليـه بوصـية الأول ,وصيا للأول

 . ITH  الأول أنه لا يكون وصيا للأول حتى وإن ذكر له الأوسط وصية :وعند الشافعي
وحقوقـه مطلق الإيصاء يجعل الوصي خلفـا عنـه فـيما هـو مـن حوائجـه ب« وجهه أنه 

 فليس »ولالأ«  فأما التصرف في تركة الوصي , وهذا مقصور على تركته ,التي فرط فيها
 . IUH » فلا يملك الوصي ذلك إلا بالتنصيص عليه  ,من حوائجه في شيء

                                                 
  .٨٨/ ٦المعني  )١(
  .٢٣/٢٥الاستذكار  )٢(
وأجاز مالك والليث وصية الصغير إذا كان يعقـل مـا أوصى بـه ,  . ٣٣٣١٩ ف٢٦/ ٢٣الاستذكار  )٣(

ينظــر الموطــأ , كتــاب الوصــية , بــاب جــواز وصــية الــصغير . ولم يــأت بمنكــر مــن القــول والفعــل 
  .٢٣/٢٥والضعيف والمصاب والسفيه , والاستذكار 

 , والمبـسوط ٥٧٢/ ٢وينظـر الـشروط الـصغير  . ٧/١٤٠ختلاف أبي حنيفة وابـن أبي لـيلى في الأم  ا)٤(
٢٨/٢٢.  

هذا الآخر وصي الـرجلين جميعـا , وهـو مـروي عـن إبـراهيم , : وقال أبو حنيفة  . ٢٨/٢٣المبسوط  )٥(
: ول , إلا أن يقـول الثـاني لا يكون وصـيا لـلأ« : وبه أخذ أبو يوسف أولا , ثم رجع عن ذلك فقال 

 .وبقول أبي حنيفة قال مالك . » قد أوصيت إليك في كل شيء , أو يذكر وصية الآخر 
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 فإن ابن أبي ليلى كان  ,ةدفعها مضارب أو  ولو أن وصيا لأيتام تجر لهم بأموالهمــ ٩
 . IQH  والوصي ضامن لذلك , لا تجوز عليهم :يقول

وللوصي أن يتجر بنفسه بمال اليتيم ويدفعه مـضاربة ويـشارك  «:  ونص المبسوط
 ليس له أن يفعل شيئا من ذلك سـوى التجـارة  :~ وعلى قول ابن أبي ليلى  ,به لهم

مــه في التــصرف في المــال ليكــون المــال  لأن المــوصي جعلــه قــائما مقا ,في مالــه بنفــسه
 فـلا  , وإنـما يحـصل هـذا المقـصود إذا كـان هـو الـذي يتـصرف بنفـسه ,محفوظا عنده

 . IRH »يملك دفعه إلى غيره للتصرف كالوكيل 
 ولم يـوص  , ورثتـه كبـار وصـغار ولا ديـن عـلى الميـت , ولو أن وصي ميتــ ١٠
 يجـوز عـلى الـصغار  :أبي لـيلى كـان يقـول فإن ابن  , باع عقارا من عقار الميت :بشيء

 . ISH والكبار إذا كان مما لا بد منه
˜ñ]†ËÖ]<h^jÒV<< <

 وطريقـة  . أب الأب وإن بعد : الإخوة الأشقاء يرثون مع الجد : ميراث الجدــ ١
  :ابن أبي ليلى في المقاسمة هي طريقة علي

  . ITH همأجمع أهل العلم على أن الجد يحجب الإخوة للأم ذكرهم وأنثا
                                                 

  .٧/١٤٠اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
وبـه . وهو مروي عن إبـراهيم النخعـي . هو جائز عليهم ولهم : وقال أبو حنيفة  . ٢٨/٢٨المبسوط  )٢(

 . , واستدل بفعل عمر وعائشة قال الشافعي
:  وقـال أبـو حنيفـة . ٢٨/٣٤ويقـارن بـما في المبـسوط  . ٧/١٤١اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(

بيعه على الصغار جائز في كل شيء كان منه بد أو : وقال أبو يوسف . بيعه جائز على الصغار والكبار 
 بيع العقار إذا لم يكن الميت أوصى بشيء يباع فيه , أو يكـون لم يكن , ولا يجوز على الكبار في شيء من

بيعه على الكبار باطل , وجائز على الصغار إذا باع علـيهم فـيما لا صـلاح : وقال الشافعي . عليه دين 
 .لمعاشهم إلا به , أو باع عليهم نظرا لهم بيع غبطة , وإلا فلا 

  .٦/٢١٥ , والمغني ٢٩٦ , ف٧٠الإجماع ص )٤(
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  , في قـول ابـن أبي لـيلى , أما الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء فلا يحجـبهمــأ 

 وهـو مـذهب  , ومحمد بـن الحـسن , وأبي يوسف , والشافعي , والأوزاعي ,ومالك
 والحجـة لهـم أن الجـد والأخ تـساويا في سـبب  . وزيد بن ثابـت , وابن مسعود ,علي

  . فإنهما يدليان معا إلى الميت بالأب ,يراث فيتساويان في الم ,الاستحقاق
 إجمـاع أو  فلا يحجبون إلا بـنص ,ثم إن ميراث الإخوة والأخوات ثبت بالكتاب

 . IQH  ولا يوجد شيء من ذلك ,قياسأو 
 واختـار ابـن  , واختلف القائلون بتوريث الإخوة مع الجد في كيفية توريثهمــب 

  . والحـسن بـن صـالح , والمغيرة بـن المقـسم ,بي وبها أخذ الشع ,أبي ليلى طريقة علي
  , وقال ابن أبي ليلى بقول علي بن أبي طالـب عليـه الـسلام في الجـد«:  قال الجصاص

 فيعطــى الــسدس ولم  ,أنـه بمنزلــة أحــد الإخـوة مــا لم تنقــصه المقاســمة مـن الــسدس
ات لأب نه لا يعتد بالإخوة والأخوا«  ومن مذهب علي أيضا . IRH »ينقص منه شيء 

 ولكن يعتـد بهـم إذا انفـردوا عـن  ,مع الإخوة والأخوات لأب وأم في مقاسمة الجد
 ,  ويجعل الجد كأحد الذكور مـنهم في حكـم المقاسـمة ,الإخوة والأخوات لأب وأم

 فإنـه  ,ومن مذهبه أنه إذا اجتمع مع الجد والإخوة أصحاب الفرائض سوى البنـات
 وإن  , فـإن كـان الـسدس يعطـى للجـد : ما بقـي ثم ينظر إلى ,يوفر عليهم فرائضهم

                                                 
وذهـب أبـو بكـر الـصديق ,  . ٧/١٣٧ , واختلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأم ٦/٢١٥المغني  )١(

 إلى أ ن الجد يحجب الإخوة والأخوات من جميع الجهـات , كـما ,وابن عباس , وابن الزبير , وعائشة 
 ,ابـن المنـذر يحجبهم الأب , وبه قال عطاء , وقتادة , وإسحاق , وأبو ثور , وأبـو حنيفـة , وداود , و

ٌلا يتقي االلهَ زيد? يجعل ابن الابن ابنا , ولا يجعل أبا أ« :  قال ابن عباس ,وجهه أن الجد بمنزلة الأب 
 . ٢١٧ ــــ ٦/٢١٥ , والمغنــي ٧/١٣٧ينظــر اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم . » الأب أبــا 

 الأخ بالجـد أبعـد مـن القيـاس مـن وليس أحد من القولين بقياس , غـير أن طـرح« : وقال الشافعي 
  .٧/١٣٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم .  »إثبات الأخ معه 

  .١٣٢ البقرة ١/٨٢أحكام القرآن للجصاص  )٢(
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 وإن كان أكثر من السدس ينظر للجد إلى المقاسـمة وإلى  ,كان أقل يكمل له السدس

 ومــن مذهبــه أن  . والبــاقي للإخــوة , فــأيما كــان خــيرا لــه ذلــك ,ســدس جميــع المــال
  , وفريضة الواحدة مـنهن النـصف ,الأخوات المفردات أصحاب الفرائض مع الجد

 لـه  , الجد صاحب فرض : ومن مذهبه أن مع الابنة .ريضة المثنى فصاعدا الثلثانوف
  . ومـن مذهبـه أنـه يجـوز تفـضيل الأم عـلى الجـد . ولا يكون عصبة بحال ,السدس

 . IQH » وبهذا كله أخذ ابن أبي ليلى
جـدة مكـان  أو ( وهـي التـي فيهـا زوج وأم  : في الفريضة المعروفـة بالمـشتركةــ ٢
 لأنهـم  , لـيس للأشـقاء شيء : قال ابـن أبي لـيلى , وإخوة لأم , وإخوة أشقاء ,)الأم 
لحقـوا الفـرائض ا«   : يقـول F والرسول  , والفروض قد استغرقت التركة ,عصبة

 وبهـذا قـال عـلي بـن أبي  . ولم يبـق شيء, IRH »بأهلها فـما بقـي فهـو لأولى رجـل ذكـر 
 ويحيى بـن  , وأبو حنيفة , والشعبي ,ي وأبو موسى الأشعر , وأبي بن كعب ,طالب
 . ISH  وجماعة من أهل العلم والفرائض,  وداود , وأبو ثور , وأحمد بن حنبل ,آدم

  . ITH  ميراث ذوي الأرحامــ ٣
                                                 

وإذا مات الرجل وتـرك  : ٧/١٣٧وفي اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى  . ١٨٥ ,٢٩/١٨٤المبسوط  )١(
 ,المال كله للجد , وهو بمنزلة الأب في كـل مـيراث : حنيفة كان يقول أخاه لأبيه وأمه وجده فإن أبا 

لـلأخ النـصف وللجـد النـصف , وكـذلك : وكان ابن أبي ليلى يقول في الجد بقول علي بن أبي طالب 
وينظـر تفـصيل  . ٢١٧/ ٦وينظـر المغنـي . قال زيـد بـن ثابـت وعبـد االله بـن مـسعود في هـذه المنزلـة 

.  ومـا بعـدها ١٥/٤٢٩كتاب الفـرائض , بـاب مـيراث الجـد , والاسـتذكار مذهب زيد في الموطأ , 
 .ومذهب زيد هو مذهب مالك والشافعي 

  .١٦١٤صحيح مسلم , كتاب الفرائض ح )٢(
وكان عمر وعثمان يعطيان الزوج النصف , والأم الـسدس , والإخـوة لـلأم  . ١٥/٤٢٤الاستذكار  )٣(

  .وهو مذهب مالك والشافعي. رهم فيهم وأنثاهم سواء الثلث يشركهم فيه ولد الأب والأم , ذك
,  ولـد البنـات , وولـد الأخـوات: هم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب , وهم أحـد عـشر حيـزا  )٤(

  =وبنات الإخوة , وولد الإخوة من الأم , والعمات من جميع الجهات , والعم من الأم , والأخـوال ,
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 ولا  , كان ابن أبي ليلى يـورث ذوي الأرحـام إذا لم يكـن ذو فـرض ولا عـصبةــأ 

  , وعمـر بـن عبـد العزيـز ,قال شريح وبهذا  ,الزوجة أو أحد من الوارث إلا الزوج
 وهـو  , وأحمـد , والبصرة , وأهل الكوفة , ومسروق , وعلقمة , وطاووس ,وعطاء

 وأبي  , ومعـاذ بـن جبـل , وأبي عبيدة بن الجـراح , وعبد االله , وعلي ,مروي عن عمر
   .الدرداء 

  ,]٧٥:الأنفــال[ ﴾ Ë Ì Í Î Ï     Ð Ñ        ÓÒ﴿  :وجهــه قولــه تعــالى
ــه ا«   :وحــديث عمــر مرفوعــا  وحــديث المقــداد . IQH »لخــال وارث مــن لا وارث ل

          :   وفي لفــظ .» يعقــل عنــه ويرثــه  ,لخــال وارث مــن لا وارث لــها«   :مرفوعــا أيــضا
 . IRH » ويفك عانيه  , يعقل عنه , مولى من لا مولى له«

لـك لأنـه سـاوى  وذ , فيرث كذوي الفـروض ,ومن حيث المعقول فإنه ذو قرابة
 . ISH  وزاد عليهم في القرابة فكان أولى بماله منهم ,الناس في الإسلام

 وهـو أن ينـزل كـل  , وذهب ابن أبي لـيلى في تـوريثهم مـذهب أهـل التنزيـلــب 
  , فـإن بعـدوا نزلـوا درجـة , فيجعل له نصيبه ,واحد منهم منزلة من يمت به من الورثة

 وإن  , فإن كـان واحـدا أخـذ المـال كلـه ,ذون ميراثهإلى أن يصلوا من يمتون به فيأخ
  , فما حصل لكل وارث جعل لمـن يمـت بـه ,كانوا جماعة قسم المال بين من يمتون به

                                                 
. عمام , والجد أبو الأم , وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعـلى مـن الجـد والخالات , وبنات الأ =   

 . ١٥/٤٨١ويقارن بما في الاستذكار  . ٦/٢٢٩المغني . فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام 
كتـاب :  , والترمـذي في الـسنن ٣٢٥ و ١٩٠: مـسند العـشرة المبـشرين بالجنـة : رواه أحمد في المـسند  )١(

 .حديث حسن صحيح :  , قال الترمذي ٢١٠٣رائض الف
 , ٢٦٣٤كتــاب الــديات :  , وابـن ماجــه في سـننه ٢٨٩٩: كتـاب الفــرائض : رواه أبـو داود في ســننه  )٢(

  .٢٧٣٨وكتاب الفرائض 
ـــ ١٥/٤٨١ , والاســتذكار ٢٣١ و ٦/٢٢٩ينظــر المغنــي  )٣( وكــان زيــد لا يــورثهم , ويجعــل  . ٤٨٢ ـ

 ., وبه قال مالك , والأوزاعي , والشافعي , وأبو ثور , وداود الباقي في بيت المال 
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  , وبـه قـال علقمـة .فإن بقـي مـن سـهام المـسألة شيء رد علـيهم عـلى قـدر سـهامهم

 . حمد وأ , والثوري , وشريك , ونعيم , وحماد , والنخعي , والشعبي ,ومسروق
 وبنـت الأخ  , وقد روي عن عـلي وعبـد االله أنهـما نـزلا بنـت البنـت منزلـة البنـت

  , والخالـة منزلـة الأم , والعمـة منزلـة الأب , وبنت الأخت منزلة الأخت ,منزلة الأخ
 .IQH وعن علي أيضا أنه نزل العمة منزلة العم

 . IRH  الخنثى المشكلــ ٤
 ونـصف مـيراث أنثـى عنـد ابـن أبي  ,ث ذكـر يرث الخنثى المشكل نصف مـيراــأ 
  , واللؤلـؤي , والثـوري , وأهل المدينة ومكـة , والشعبي , وبه قال ابن عباس .ليلى

  , وأبـو يوسـف , والحـسن بـن صـالح , ويحيـى بـن آدم , وضرار بن صرد ,وشريك
 ولم يعـرف لـه مـن الـصحابة منكـر; ولأن  , والدليل قول ابن عبـاس, ويحيى بن آدم

  , كـما لـو تـداعى نفـسان دارا بأيـديهما ,يه تساوتا فوجبت التسوية بين حكميهماحالت
 . ISH ولا بينة لهما

  : إن خلف الهالك خنثيين فـصاعدا نزلـوا بعـدد أحـوالهم عنـد ابـن أبي لـيلىــ ب 
  ,) وأنثـى ذكـر  , وذكـر أنثـى , وأنثى أنثـى ,ذكر ذكر( فيجعل للاثنين أربعة أحوال 

 ثـم  , وللخمـسة اثنـين وثلاثـين حـالا , وللأربعـة سـتة عـشر ,ة أحوالوللثلاثة ثماني
                                                 

عنـد أهـل التنزيـل مـيراث ذوي « : وممـا جـاء فيـه  . ١٥٥وينظر تأسيس النظـر ص . ٦/٢٣١المغني  )١(
 فلو ترك بنت بنت وبنت أخ فبنت الأخ ,الأرحام مأخوذ من ميراث العمة والخالة في جميع الأحكام 

 . »أولى 
لمشكل هو الذي له ذكر وفرج امرأة , أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول , ولم يتبـين فيـه الخنثى ا )٢(

  ) .٦/٢٥٣المغني . (  امرأة معلامات الذكورية أو الأنوثية ليعلم أرجل أ
أورثـه بأسـوأ : وقـال أبـو حنيفـة  . ٢١٤١ , ف٤/٤٥٧ , ومختـصر اخـتلاف العلـماء ٦/٢٥٤المغني  )٣(

أعطيـه ومـن معـه اليقـين , وأوقـف البـاقي : وقـال الـشافعي . الباقي لسائر الورثـة حالاته , وأعطي 
 .حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا , وبه قال أبو ثور وداود 
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 فما خرج بالقـسم فهـو لهـم  , فيقسم على عدد أحوالهم ,يجمع مالهم في الأحوال كلها
 وإن كــانوا مــن جهــات جمــع مــا لكــل واحــد مــنهم في  ,إن كــانوا مــن جهــة واحــدة

 وبهـذا قـال  .هـو نـصيبه فالخارج بالقسم  , وقسم على عدد الأحوال كلها ,الأحوال
 . IQH  وهو أحد الوجهين عند الحنابلة,  ويحيى بن آدم ,ضرار
  , في توريثـه والإرث منـه وغـير ذلـك : من بعضه حر يأخذ جميع أحكام الحرــ ٥

  , والحكم , والنخعي , والشعبي , وجابر بن زيد , وبه قال الحسن .عند ابن أبي ليلى
 ويحيى بن  , واللؤلؤي , ومحمد بن الحسن الشيباني,  وأبو يوسف , والثوري ,وحماد
 . IRH  وهو قول ابن عباس . وداود ,آدم

 فـإن ابـن أبي  : إذا أقرت الأخت الشقيقة بأخ لأب وقـد ورث معهـا العـصبةــ ٦
  . ISH  لأنها أقرت بما في أيدي العصبة , لا نعطيه مما في يدها شيئا :ليلى كان يقول

ــة لمــشارك في  :ة بالــضابط الآتيويمكــن ضــبط هــذه المــسأل  إذا أقــر بعــض الورث
                                                 

أنهم ينزلون حالين , مرة ذكورا ومرة إناثا , كما : وهو الأصح عند ابن قدامة , والوجه الآخر عندهم  )١(
وينظـر مثـالين ذكرهمـا ابـن قدامـة  . ٦/٢٥٧ينظر المغنـي . سف يصنع في الواحد , وهذا قول أبي يو

نـادر قـل مـا يحتـاج إليـه , واجـتماع خنثيـين وأكثـر نـادر النـادر , ولم « للتطبيق , وقال بأن هذا البـاب 
ونفيد منه نحن وجـود الفقـه : قلت  . ٦/٢٥٨المغني . » يسمع بوجوده , فلا حاجة إلى التطويل فيه 

 .واالله أعلم . أبي ليلى الافتراضي عند ابن 
لا يرث ولا يـورث , وأحكامـه أحكـام العبيـد , : وقال مالك والشافعي في القديم  . ٦/٢٧٠المغني  )٢(

مـا كـسبه بجزئـه الحـر : وقال في الجديد . وهو مذهب زيد بن ثابت . وماله لمالك النصف الباقي منه 
              وقـال . وعمـرو بـن دينـار , وأبـو ثـور وبـه قـال طـاووس , . لورثته , ولا يرث هـو ممـن مـات شـيئا 

إن كان الذي لم يعتق استسعى العبد , فله من تركته سعايته , وله نصف ولائه , وإن كـان : أبو حنيفة 
وهو أنه يـرث ويـورث ويحجـب عـلى : وفيه قول آخر . أغرم الشريك فولاؤه كله للذي أعتق بعضه 

أحمد , وعـثمان البتـي , وحمـزة الزيـات , وابـن المبـارك , والمـزني , مقدار ما فيه من الحرية , وهو قول 
  ) .٢٧٠ , ٢٦٩/ ٦المغني ( وأهل الظاهر , وبه قال علي وابن مسعود 

  .١٣٨/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
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  . لا يعطيه المقر مما في يديه شيئا :الميراث لم يثبت نسبه

  ,وهذا قول الشافعي على ما هو منـصوص في اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى
  .IRH  ووافقه داود. IQH واستدل بأن الإقرار إذا لم يثبت نسبا فلا يثبت إرثا

 لا يثبـت نـسبه في  ,أقر بـه الميـت ليثبـت نـسبه أو  ,قر جميع الورثة بوارث إن أــ ٧
 وروي أن رجـلا  . والحـسن بـن صـالح , ومالـك , وأبي حنيفـة ,قول ابـن أبـى لـيلى

 لا ألحـق  : فقـال , هـذا أخونـا :وأخته جاءا إلى عمر بن الخطاب ومعهما صبي فقـالا
 . ISH بأبيكما من لم يقر به

 فجاءت بولد بعـد  ,رجل وترك امرأة وولدا ولم يقر بحبل امرأته وإذا مات الــ ٨
 أثبـت نـسبه  : فإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـول , وشهدت امرأة على ولادتها ,موته بأيام

 لأن شهادة القابلـة عـلى  ,ومحمد ITH  وبه يأخذ أبو يوسف ,وأورثه بشهادتها وحدها
 . IUH الولادة حجة تامة لإثبات النسب
                                                 

  .٧/١٣٨اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
: وبه قال النخعي , وحمـاد , لأنـه يقـول . يقاسمه المقر ما في يديه :  حنيفة وقال أبو . ٢٧٨/ ٦المغني  )٢(

. أنا وأنت سواء في ميراث أبينا , وكأن ما أخذه المنكر تلف , أو أخذته يـد عاديـة فيـستوي فـيما بقـي 
 وهذا قول مالـك , والأوزاعـي ,. وهو أن المقر يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه : وفيه قول آخر 

,  والثوري , والحسن بن صالح , وشريك , ويحيـى بـن آدم , ووكيـع , وإسـحاق , وأبي عبيـد , وأبي ثـور
لكـن  ) . ٢٧٨/ ٦المغنـي ( ونـسب ابـن قدامـة هـذا القـول إلى ابـن أبي لـيلى . وأهل البصرة , وأحمـد 

 .واالله أعلم . المقدم عندي قول التلميذ أبي يوسف 
يثبت نـسبه , سـواء كـان الورثـة واحـدا أو جماعـة : ي والشافعي وأحمد وقال النخع . ٦/٢٧٩المغني  )٣(

ولا خـلاف بيـنهم في وجـوب دفـع ميراثـه إليـه إلا أن يكـون « : قال ابن قدامة  ) . ٢٧٨/ ٦المغني (
المقر به يسقط المقر , كأخ يقر بابن أو ابن ابن , أو أخ من أب يقـر بـأخ مـن أبـوين , فـإن الـشافعي في 

ثبـت النـسب ولم يورثـه لـئلا يكـون إقـرارا مـن غـير وارث , فثبـوت ميراثـه يفـضي إلى ظاهر مذهبه أ
 ) .٢٧٩/ ٦المغني ( » سقوط نسبه وميراثه 

  .١٣٨/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
 .لا أقبـل هـذا , ولا أثبـت نـسبه , ولا أورثـه بـشهادة امـرأة : وقال أبـو حنيفـة  . ٣٠/١٥٤المبسوط  )٥(

  =وإذا مات الرجل وترك ولدا وزوجة ,« : وكان الشافعي لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة , قال 
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 فـأقر في , IQH  كل واحد منهما مـن أمـه , كان للرجل عبدان ولدا في ملكه وإذاــ ٩

 يثبـت  : فإن ابن أبي لـيلى كـان يقـول , ثم مات ولم يبين ذلك ,صحته أن أحدهما ابنه
  , ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمتـه , ويرثان ميراث ابن واحد ,نسب أحدهما

ــاتهما ــا لا يح. IRH وكــذلك أمه ــسب مم ــه لأن الن ــدفع بعــد ثبوت ــه  ,تمــل ال ــالإقرار ب  ف
طـلاق أحـد  أو  فإنه لو أقر بعتق أحـد عبديـه , كالعتق والطلاق ,للمجهول صحيح

  , والدليل عليه أنه يعتق أحدهما في هذا الموضـع باتفـاق .المرأتين كان ذلك صحيحا
ح  فلـو لم يـص , وهو إنما أقـر بالنـسب ,وثبوت الحرية لا يكون إلا بعد صحة الإقرار

 ثم قد يخـتلط ولـده بولـد أمتـه فـلا يعـرف  .إقراره بذلك لم تثبت الحرية لواحد منهما
 فلو لم يـصح إقـراره مـع هـذه الجهالـة  ,ولده الذي هو ثابت النسب منه من ولد أمته

   .أدى إلى إلحاق الضرر به
 فـإنهما يرثانـه مـيراث  , ثم مات الولـد ,واعتبر هذا بولد جارية بين رجلين ادعياه

  . ISH أب واحد
                                                 

كان نسبه ثابتـا , وكـان وارثـا , :  فولدت , فأنكر ابنه ولدها , فجاءت بأربع نسوة يشهدن بأنها ولدته =    
عند أبي حنيفة شهادة المـرأة  « :وقال السرخسي . » ولا أقبل فيه أقل من أربع نسوة قياسا على القرآن 

, أو  إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو فـراش قـائم. الواحدة لا تكون حجة على الولادة في إثبات النسب 
وعنـد انعـدام هـذه المعـاني لا يثبـت النـسب إلا بـشهادة رجلـين أو رجـل . إقرار مـن الـزوج بالحبـل 

 .» وامرأتين 
 .مته ولدا في ملكه من أ: في المبسوط  )١(
  .٧/١٣٨اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
لا يثبـت نـسب واحـد مـنهما , ويعتـق مـن كـل مـنهما : وقال أبو حنيفـة  . ١٥٥ ــ ٣٠/١٥٤المبسوط  )٣(

نـريهما القافـة , فـإن ألحقـوا بـه « : وقال الشافعي . نصفه , ويسعى في نصف قيمته , وكذلك أمهاتهما 
, وورثناه منه , وجعلنا أمه أم ولـد , تعتـق بموتـه , وأرققنـا الآخـر , وإن لم تكـن أحدهما جعلناه ابنه 

  =قافة , أو كانت , فأشكل عليهم , لم نجعل ابنه واحدا منهما , وأقرعنا بينهما , فـأيهما خـرج سـهمه ,
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  , هـي أخـت : فقالـت البنـت , فأقرتا لصغيرة , إذا خلف الهالك بنتا وأختاــ ١٠

  . عند ابـن أبي لـيلى , لا غير , فلها ثلث ما في يد الأخت , هي بنت :وقالت الأخت
 . IQH وهو مذهب أحمد

  ,ا فأقـام ابـن عـم لـه البينـة أنهـا دار جـدهم , وإذا كانت الدار في يدي رجلــ ١١
 وأسكنه  , أقضي له بشهادتهم : فإن ابن أبي ليلى قال ,والذي هي في يديه منكر لذلك
 ولا يقتسمان حتى يشهدوا أن الجد تركها ميراثا لأبيـه  ,في الدار مع الذي هي في يديه

 وترك نصيبه منهـا ميراثـا  , ثم توفي أبو هذا , وأن لا وارث له غيرهما ,ولأبي صاحبه
   . له غيره ولا وارث ,لهذا

قـضيت بهـا دارا  «:   وقـال الـشافعي. IRH  أسـكنه ولا يقتـسمان :وقال أبو يوسف
 ومـن ورث  , حتـى تثبـت البينـة عـلى مـن ورث جـدهما , ولم أقسمها بيـنهما ,لجدهما
 وأقبـل البينـة  ,وصـايا أو  ,أصحاب ديـن أو  , لأني لا أدري لعل معهما ورثة ,أباهما

 ولا يكونون بهذا شهودا  , وتركها ميراثا لا وارث له غيرهما , مات جدهما :إذا قالوا
 كـشهادتهم عـلى  , لأنهـم في هـذا كلـه إنـما يـشهدون عـلى الظـاهر ,على ما لا يعلمون

 لا  : ولا أقـبلهم إذا قـالوا , وكشهادتهم على العدل , وكشهادتهم على الملك ,النسب
 الـذين  ,ل الخـبرة بالمـشهود عليـه إلا أن يكونوا من أهـ ,نعلم وارثا غير فلان وفلان

 وذلـك أن يكونـوا ذوي  ,يكون الأغلب منهم أنه لا يخفى عليهم وارث لـو كـان لـه
 . ISH » غيره أو خبرة بجوار أو  ,خلطة أو  ,مودة أو  ,قرابة

                                                 
 لــيلى في الأم اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي. »  أعتقنــاه وأمــه , لأنهــا أم ولــد , وأرققنــا الآخــر وأمــه =     

٧/١٣٨.  
  .٦/٢٨٤المغني  )١(
  .٧/١٣٨اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
لا أقــضي بــشهادتهم حتــى : وقــال أبــو حنيفــة  . ٧/١٣٩اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )٣(

 ثـم تـوفي أبـو هـذا يشهدوا أن الجد تركها ميراثا لأبيه ولأبي صـاحبه , لا يعلمـون لـه وارثـا غيرهمـا ,
 .وترك نصيبه منها ميراثا لهذا , لا يعلمون له وارثا غيره 
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 فـإن ابـن أبـى لـيلى كـان  , وترك في بيته متاعا , إذا توفي الرجل وترك امرأتهــ ١٢
طلـق فمتـاع البيـت كلـه متـاع الرجـل إلا الـدرع والخـمار  أو ل إذا مات الرجـ :يقول
  . إلا أن تقوم لأحدهما بينة على دعواه ,وشبهه

 . IQH وكذلك الأمر لو طلقها في دارها
 ثـم مـات ولا وارث لـه  , إذا أسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه وعاقدهــ ١٣

  عــلى مــا هــو , والــشافعي , وهــو قــول الــشعبي .فــإن ابــن أبي لــيلى كــان لا يورثــه شــيئا
  . IRH » نما الولاء لمن أعتقإ«    :F  لقوله ,منصوص في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

  , اليهود والنصارى يتوارثون بيـنهم ولا يـرثهما المجـوسي : قال ابن أبي ليلىــ ١٤
 وجهــه أن اليهــود والنــصارى اتفقــوا عــلى دعــوى  .ولا يرثــان مــن المجــوسي شــيئا

 واتفقـوا عـلى الإقـرار بنبـوة موسـى عليـه  , وإنما اختلفت نحلهم في ذلـك ,توحيدال
                                                 

مـا كـان للرجـل مـن المتـاع فهـو : وقال أبو حنيفة  . ٧/١٣٩اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
ت أو المـرأة كانـ: للرجل , وما كان للنساء فهو للمرأة , وما كان للرجال والنـساء فهـو للبـاقي مـنهما 

وبهذا حدث أبـو حنيفـة عـن حمـاد عـن .  وكذلك الزوج إذا طلق والباقي الزوج في الطلاق ,الرجل 
لا يكـون للمـرأة إلا مـا يجهـز بـه « : إبراهيم النخعي , وبه كان يأخذ أبو يوسف , ثم قال بعـد ذلـك 

 أو تكـون رهونـا مثلها في ذلك كله , لأنه يكون رجل تاجر عنده متاع النساء من تجارته , أو صـانع ,
من أقام البينة على شيء من ذلك فهو له , ومن لم يقم بينة , فالقيـاس « : وقال الشافعي . » عند رجل 

الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع في أيديهما معـا , فهـو بيـنهما نـصفان , 
اخـتلاف أبي  . "...بيـنهما نـصفين بعـد الأيـمان كما يختلف الرجلان في المتاع بأيـديهما جميعـا , فيكـون 

  .٧/١٣٩حنيفة وابن أبي ليلى في الأم 
ــاة : رواه البخــاري في صــحيحه  )٢( ــاب الزك ــوع ١٤٩٣: كت ــاب البي  ٢١٦٨ و٢١٥٦ و٢١٥٥:  , وكت

ـــق ٢١٦٩و ـــاب العت ـــة ٢٥٦٤ و٢٥٦٣ و٢٥٦٢ و ٢٥٦١:  وكت ـــاب الهب ـــاب ٢٥٧٨:  وكت  , وكت
 , ٦٧١٧:  , وكتاب كفارات الأيمان ٥٢٨٤:  , وكتاب الطلاق ٢٧٣٥ و٢٧٢٩ و٢٧١٧: الشروط 

 ١٥٠٤: كتــاب العتــق :  , وصــحيح مــسلم ٦٧٥٩ و٦٧٥٧ و٦٧٥٤ و٦٧٥٢: وكتــاب الفــرائض 
اختلاف أبي حنيفة وابـن . ميراثه له , وهو مروي عن عمر وابن مسعود :  وقال أبو حنيفة , ١٥٠٥و

  .١٤٠ , ٧/١٣٩أبي ليلى في الأم 
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 ولا يقــرون بنبــوة ,  فــإنهم لا يــدعون التوحيــد ,الــسلام والتــوراة بخــلاف المجــوس

 فكـانوا أهـل  , ولا يوافقهم اليهود والنصارى على ذلـك , ولا بكتاب منزل ,موسى
 فإن اليهود والنصارى في ذلك كـشيء  ,حة والدليل عليه حل الذبيحة والمناك .ملتين
  . IQH  بخلاف المجوس ,واحد
 فماله يكون فيئا في بيـت مـال المـسلمين  ,مات أو  ومتى قتل المرتد على ردتهــ ١٥

 وهـو  , وابـن المنـذر , وأبي ثـور , وربيعـة , والشافعي , ومالك ,في قول ابن أبي ليلى
  . IRH قول ابن عباس

 إذا أ  ,جــوس ومـن جــرى مجـراهم ممــن يـنكح ذوات المحــارم في مـيراث المـــ ١٦
  :تحاكموا إلينا أو سلموا

 .ISH لا يعلم بين علماء المسلمين خلاف في أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم
  , والثوري , وبه قال النخعي ,وأما القرابة فيرثون بجميعها إذا أمكن عند ابن أبي ليلى

  , والـشافعي في أحـد قوليـه , وداود , وإسـحاق ,يـى بـن آدم ويح , وأبو حنيفـة ,وقتادة
 . ITH  عنه وزيد في الصحيح , وابن عباس , وابن مسعود , وعلي ,وهو قول عمر

                                                 
,  وبـه قـال حمـاد. الكفر كله ملة واحدة , يرث بعـضهم بعـضا : وقال أبو حنيفة  . ٣٢ ,٣٠/٣١ط المبسو )١(

وقول كثير من أهل العلم إن الكفر ملل مختلفة , لا يرث بعـضهم . وابن شبرمة , والشافعي , وداود 
 وروي ذلـك عـن عـلي , ولم يعـرف لـه مخـالف مـن الـصحابة , وبـه قـال الزهـري , وربيعـة ,. بعضا 

  .٢٩٦ ,٦/٢٩٥ينظر المغني . وطائفة من أهل المدينة , وأهل البصرة , وإسحاق 
أنه لورثته مـن المـسلمين , وبـه : وروي عن أبي بكر الصديق , وعلي , وابن مسعود  . ٦/٣٠٠المغني  )٢(

قال ابن المسيب , وجابر بن زيد , والحسن , وعمر بن عبد العزيـز , وعطـاء , والـشعبي , والحكـم , 
 .الأوزاعي , والثوري , وابن شبرمة , وأهل العراق , وإسحاق و

  .٦/٣٠٣المغني  )٣(
وعنه أيضا أنه ورثه بـأقوى القـرابتين , وهـي التـي لا تـسقط بحـال , وبـه قـال الحـسن , والزهـري ,  )٤(

  =وعن عمر بن عبـد العزيـز ,. والأوزاعي , ومالك , والليث , وحماد , وهو الصحيح عن الشافعي 
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 قلت أنا ومحمد بن عبـد الـرحمن  : أخبرنا ابن جريج قال :وروى عبد الرزاق قال

 فماتـت  , ثـم أسـلمن , فـمات , إن تزوج مجوسي ابنته فولدت لـه ابنتـين :بن أبي ليلىا
 حجبتهـا نفـسها مـن  , ولأمها الـسدس , فلأختها لأبيها وأمها الشطر ,إحدى ابنتيه

 ثم للأم أيضا ما للأخـت  , وحجبتها ابنتها الباقية أخت ابنتها ,أجل أنها أخت ابنتها
 . IQH من الأب
مـن  يعنـي  , يرث بعـضهما مـن بعـض :المتوارثان إذا ماتا فجهل أولهما موتاــ  ١٧

 والحـسن  , في قول ابن أبي ليلى , وهو ما ورثه من ميت معه :تلادي ماله دون طارفه
 وبـه قـال إيـاس بـن عبـد  , وأحمـد , وإسحاق , ويحيى بن آدم , وشريك ,بن صالحا

ــزنياالله  ــاء ,الم ــرج , والحــسن , وعط ــد الأع ــة , وحمي ــن عتب ــد االله ب ــراهيم , وعب           , وإب
ــه عمــر في المــوتى الــذين مــاتوا في  ,و قــول عــلي وهــ , وشريــح ,والــشعبي  وأفتــى ب

 . IRH  وحكي عن ابن مسعود .الطاعون الذي وقع بالشام عام عمواس
                                                 

واحتجوا بأنهما قرابتان لا يـورث بهـما في الإسـلام , فـلا يـورث .  ومكحول , والشعبي القولان جميعا   = 
  .٦/٣٠٤المغني . بهما في غيره كما لو أسقطت إحداهما الأخرى 

, » إحـدى ابنتـي ابنتـه « :  , وفيه ١٩٣٣٤ , رقم ١٠/٣٥١ , وكذلك ٩٩٠٤ , رقم ٦/٣٠المصنف  )١(
وقـال ابـن  . ٦/٣٠٦وينظـر بعـض المـسائل التطبيقيـة فيـه  . ٦/٣٠٤ظـر المغنـي وين. والمعنى واحد 

,  وإن وطئ مسلم بعـض محارمـه بـشبهة , أو اشـتراها وهـو لا يعرفهـا«: قدامة بعد أن بسط هذه المسائل 
  .٦/٣٠٨المغني « فوطئـها , فولدت له , واتفق مثل هذه لإنسان فالحكم فيها مثل هذا سواء 

 , حيث روى فيـه عبـد الـرزاق عـن ابـن ١٩١٥٣ , رقم ١٠/٢٩٥وينظر المصنف  . ٣٠٨/ ٦المغني  )٢(
جريج عن ابن أبي ليلى أثرا عن علي وعمر في قوم غرقوا جميعا لا يدرى أيهم مات قبل , ستلفي نـصه 

. من الباب الثالث إن شـاء االله ) المرسل ( في مبحث خبر الواحد من الفصل المتعلق بالأدلة الإجمالية 
روي عن أبي بكر الصديق , وزيد , وابن عباس , ومعاذ , والحسن بن علي أنهـم لم يورثـوا بعـضهم و

وبـه قـال عمـر بـن عبـد العزيـز , وأبـو . من بعض , وجعلوا مال كل واحد منهما للأحياء من ورثتـه 
الزنــاد , والزهــري , والأوزاعــي , ومالــك , والــشافعي , وأبــو حنيفــة , ويــروى ذلــك عــن عمــر , 

  =لحسن البصري , وراشد بن سعد , وحكيم بن عمير , وعبد الرحمن بن عوف , وروي عن أحمـدوا
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 الصداق والمـيراث مـن  : قال ابن أبي ليلى ,)المخوف( في التزويج في المرض ــ ١٨
 . IQH  وبه قال ربيعة ,الثلث
   : في الطلاق في المرضــ ١٩

 طلاقـا يملـك رجعتهـا في عـدتها لم يـسقط التـوارث  ,رجـل امرأتـه إذا طلق الــأ 
  .الصحة بغير خلاف يعلم أو  سواء كان في المرض , ما دامت في العدة ,بينهما

 فبانـت بانقـضاء عـدتها لم يتوارثـا  ,رجعيـا أو  ,وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنـا
 . IRH إجماعا

 ثم مات من مرضـه ذلـك  ,) بائناأي طلاقا(وإن كان الطلاق في المرض المخوف 
  , وشريـح , وبـه قـال عـروة . ولم يرثها إن ماتـت عنـد ابـن أبي لـيلى ,في عدتها ورثته

 ومالـك  , في أهـل العـراق , وأبو حنيفة , والثوري , والنخعي , والشعبي ,والحسن
  : وعـثمان , ويروى عن عمـر . وهو قول الشافعي في القديم , وأحمد ,في أهل المدينة

 وكـان  ,يروى أن عثمان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بـن عـوف
 ; ISH  فكـان إجماعـا , واشـتهر ذلـك في الـصحابة فلـم ينكـر . فبتهـا ,طلقها في مرضه

 كالقاتـل القاصـد  ,ولأن هذا قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقـيض قـصده
                                                 

 واحتجوا بأن قتلى اليمامـة وقـتلى صـفين والحـرة لم يورثـوا بعـضهم مـن , ما يدل على وفاق هذا القول =   
 بعض , وورثوا عصبتهم الأحياء , ولأن شرط التوريث حيـاة الـوارث بعـد مـوت المـوروث , وهـو

  .٦/٣٠٩وينظر المغني . غير معلوم , بل فيه احتمال موتهما جميعا في وقت واحد 
إن قـصد : النكاح صحيح , ولا ميراث بينهما , وعن القاسـم بـن محمـد , والحـسن : وقال الأوزاعي  )١(

أي الـزوجين كـان مريـضا مرضـا : وقـال مالـك . الإضرار بورثته فالنكاح باطل , وإلا فهو صحيح 
فالنكاح فاسد , لا يتوارثـان بـه إلا أن يـصيبها فيكـون لهـا المـسمى في ثلاثـة : ال عقد النكاح مخوفا ح

يـصح : وقـال الجمهـور . مقدما على الوصـية , وعـن الزهـري ويحيـى بـن سـعيد مثلـه ) لعله الثلث(
  .٣٢٦/ ٦المغني . العقد , ويثبت التوارث , وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد 

  .٦/٣٢٩ المغني كذا في )٢(
  .٦/٣٣٠كذا قال في المغني  )٣(
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  . IQH  يعاقب بحرمانه ,استعجال الميراث

 وبـه  , إذا ثبت هذا فإنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج عنـد ابـن أبي لـيلىــ ب
 لمـا  . وذكـر عـن أبي بـن كعـب , وروي ذلك عن الحسن . وحميد , والبتي ,قال أحمد

 فورثتـه بعـد  ,ن أباه طلق أمـه وهـو مـريض فـماتا« أبو سلمة بن عبد الرحمن  روى
 وهــذا المعنــى لا يــزول  , فــراره مــن ميراثهــا ولأن ســبب توريثهــا,» انقــضاء العــدة 
 . IRH بانقضاء العدة
  , ورثتـه امرأتـه في العـدة وبعـد العـدة , فـمات , من طلق في مرضـه :وقال مالك

ــزوج أو تزوجــت ــو تزوجــت عــشرة أزواج كلهــم طلــق في المــرض  : قــال .لم تت  ول
 .  ISH ورثتهم كلهم

مـرأة في طهـر واحـد وطئـا يلحـق  إذا وطـئ رجـلان ا : الاشتراك في الطهـرــ ٢٠
 فـإن  ,ادعـى اللقـيط اثنـان أو  , فأتت بولد يمكـن أن يكـون مـنهما ,النسب من مثله

 وروي  . وبه قـال إسـحاق .الاستناد في الإلحاق إلى القرعة واليمين عند ابن أبي ليلى
  . ITH  وعن أحمد نحو هذا القول إذا عدمت القافة .عن علي أنه قضى بذلك

                                                 
 وهـو قـول الـشافعي في , لا تـرث مبتوتـة , وروي عن عتبة بن عبد االله وابن الـزبير , ٦/٣٣٠المغني  )١(

 . الجديد
وهـو قـول عـروة , وشريـح , . وروي عن أحمد ما يدل على أنها لا ترث بعد العـدة  . ٦/٣٣٠المغني  )٢(

 , والاسـتذكار ٦/٣٣١المغنـي , مة , وأبي حنيفـة , وقـول الـشافعي في القـديم والشعبي , وابن شـبر
  .١٧٠/ ٧وينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  . ١٧/٢٦٦

ــتذكار  )٣( ــث  . ٢٦٢٩٢ ف ١٧/٢٦٣الاس ــة واللي ــال ربيع ــك ق ــول مال  ١٧/٢٦٧الاســتذكار ( وبق
  .٢٦٣١٦ف

مالك , وأحمد , والليـث , والـشافعي , : تناد إلى حكم القافة ومن رأى الاس . ٣٤٤ــ ٦/٣٤٣المغني  )٤(
لا يرى ولد الحرة للقافـة , بـل يكـون لـصاحب :  وقال مالك أيضا ,والأوزاعي , وأبو ثور , وعطاء 

وقـال أبـو حنيفـة ,  . ٦/٣٤٣ ينظر تفصيل ذلـك في المغنـي ,الفراش الصحيح , دون الواطئ بشبهة 
  =لا حكم للقافة , بل إذا سبق أحدهما بالدعوى فهو ابنه , فـإن:  آدم والثوري , وشريك , ويحيى بن
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  : إذا أحرز المودع الوديعة عند غيره لا يضمنــ ١
  : فقال ابـن أبي لـيلى , فتلفت , فأودعها المودع غيره ,إذا استودع رجل رجلا وديعة

 وقــد  ,; لأن عليــه حفظهــا وإحرازهــا IRH  ولا عــلى المــودع الثــاني, IQH لا ضــمان عليــه
 فـإذا أودعهـا فقـد  ,إيداعـه غـيره وحفظها به; ولأنه يحفظ مالـه ب ,أحرزها عند غيره

  . ISH  فلم يضمنها كما لو حفظها في حرزه ,حفظها بما يحفظ به ماله
 بعثت بها إليك مع فـلان  : وبناء على هذا الضابط إذا قال المودع للذي أودعهــ ٢

 . ITH  فلا ضمان عليهــ أجنبي ــ
 فـدفعتها  ,هـا إلى فـلان أمرتنـي أن أدفع : فقـال المـودع , وإذا استودعه وديعةــ ٣
 مـع  , القـول قـول المـودع : فإن ابن أبي ليلى كان يقول : فأنكر صاحب الوديعة ,إليه
  , وجهه أنه ادعى دفعا يبرأ به من الوديعة . وبه قال أحمد. IUH  ولا ضمان عليه ,يمينه

  . IVH  كما لو ادعى ردها على مالكها ,فكان القول قوله
                                                 

المغنــي .  ادعيــاه معــا فهــو ابــنهما , وكــذلك إن كثــر الواطئــون , وادعــوه معــا , فإنــه يكــون لهــم جميعــا =    
٦/٣٤٤.  

  .٧/١٢٢ , واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم ٤٠٧ ف٢٥٣ــ ٢٥٢/ ١الإشراف  )١(
  .١١/١٣٢بسوط الم )٢(
عليه الضمان , وهو قول : وقال مالك , والشافعي , وأبو حنيفة , وإسحق , وأحمد  . ٣٨٤/ ٦المغني  )٣(

,  ٤/٣٥١ , والمدونـة ٤٠٣ , والكـافي ص٢/٢٣٤ , وبدايـة المجتهـد ٢/١٢٠٥المعونـة : ينظـر . شريح 
  .٣/٢١٥ , والهداية ٣/٢٦ , والاختيار ١٠٩/ ١١والمبسوط 

 .هو ضامن حتى يقر المودع بوصولها إليه : وقال أبو حنيفة  . ١١/١١٣سوط المب )٤(
ويتخــرج عــلى  . ٤١٢ ف ١/٢٥٤ , والإشراف ١٢٢/ ٧اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )٥(

. واالله أعلـم . قول ابن أبي ليلى أن المودع إن ادعى ردها على صاحبها , فالقول قوله , مع يمينه أيـضا 
  .١١/١٢١المبسوط وينظر 

. القول قول المالـك : وقال مالك , والشافعي , والثوري , والعنبري , وأبو حنيفة  . ٣٩٦/ ٦المغني  )٦(
 , والمعونـة ٢/٢٣٣ , وبداية المجتهـد ٣/٢٨ , والاختيار ١١/١٢١ , والمبسوط ٤/١٤٣ينظر الأم 

  .١١٣ , والإقناع ص٤٠٣ , والكافي ص٣٥١/ ٤ , والمدونة ٢/١٢٠٤
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  :لا تعرف أو  تعرف بعينها ,نده وديعة وع ,الرجل يموتــ  ٤

 فهي لـصاحب  : وقبله وديعة تعرف بعينها ,إذا مات الرجل وعليه دين معروف
 وإذا لم توجـد . IRH  وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلـك, IQH الوديعة عند ابن أبي ليلى

عة شيء  لأن الودي , وليس لصاحب الوديعة شيء , فإن جميع ما ترك للغرماء ,بعينها
 . ISH  ليس بشيء بعينه ,مجهول
  :إذا ادعى رجلان الوديعة ولا بينة فهي بينهما نصفانــ  ٥

َإذا استودع الرجل الرجل الوديعة  لا  : فقـال المـستودع , فجاء آخر يدعيها معـه ,ُ
  , وليس لواحد مـنهما بينـة , وأبى أن يحلف لهما ,أدري أيكما استودعني هذه الوديعة

 والوديعـة والمـضاربة بيـنهما  , لـيس عليـه شيء : ليلى كان يقـول في الأولفإن ابن أبي
  . ITH نصفان

                                                 
  .١٢٣ , ١٢٢/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  .٥٦٤ ف ١١٨ , والإجماع ص٤١٤ ف١/٢٥٥الإشراف  )٢(
جميــع مــا تــرك بــين الغرمــاء : وقــال أبــو حنيفـة  . ١٢٢/ ٧اخـتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )٣(

 وداود بـن أبي هنـد , وروي وصاحب الوديعة بالحصص , وهو قول إبراهيم , وعطـاء , والـشعبي ,
ذلك عن شريح , ومسروق , وطاووس , والزهري , وأبي جعفر محمـد بـن عـلي , وبـه قـال مالـك , 

ينظر اخـتلاف أبي حنيفـة . الدين قبل الأمانة :  وقال الحارث العكلي  ,وإسحاق , وأحمد , والشافعي
ـــيلى في الأم  ـــدين ٧/١٢٧ , والمـــسألة معـــادة في ١٢٣ , ٧/١٢٢وابـــن أبي ل ـــاب في ال وينظـــر .  , ب

  .١٢٩/ ١١ , والمبسوط ٦/٣٩٣ , والمغني٤١٥ ف١/٢٥٦الإشراف 
ـــيلى في الأم  )٤( ـــن أبي ل ـــة واب ـــسوط ٤١٩ ف١/٢٥٩ , والإشراف ١٢٢ /٧اخـــتلاف أبي حنيف  , والمب

يعطيهما تلك الوديعة بينهما نصفين , ويضمن لهما أخرى مثلهـا بيـنهما; : وقال أبو حنيفة  . ١١/١٣١
يحلـف بـاالله مـا يعلـم مـن أودعـه , ويوقـف الـشيء :  وقال الـشافعي ,ه أتلف ما استودع بجهالته لأن

وينظـر اخـتلاف أبي حنيفـة  ) . ١/٢٥٩الإشراف ( بينهما حتى يـصطلحا , أو تقـوم البينـة لأحـدهما 
هـــذا وإن ابـــن قدامـــة قـــد ســـطر في المغنـــي  . ٣/٢١٩ , والهدايـــة ١٢٢/ ٧وابـــن أبي لـــيلى في الأم 

  =يتحالفان ويوقف الـشيء بيـنهما: وقال الشافعي « : كلاما يستحق أن يسجل هنا , قال ) ٦/٣٩٩(
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 ثـم  , ثم جاء بما أنفق وخلطـه بـما بقـي , إذا أخذ المودع بعض الوديعة وأنفقهــ ٦

 وبعـضه بـالخلط عنـد ابـن أبي لـيلى  , بعـضه بإنفاقـه : فإنه يضمن الكل ,هلك الكل
   .وأبي حنيفة

  : فإن ابن أبي ليلى كـان يقـول , ثم هلك الباقي ,ه ولم ينفق البعضولو أنفق بعض
 . IQH  لأنه انفسخ العقد فانفسخ فيما بقي ,يضمن ما أنفق وما بقي عنده

 أخبرنـا وكيـع عـن ابـن أبي لـيلى في الوديعـة  :ولفظ المصنف عند عبد الرزاق قال
 فهو  , فأخذ منها شيئا ,ها فكسر خاتم , إن دفعت إليه مختومة : قال ,تدفع إلى الرجل

  . IRH  لا يضمن إلا ما استنفق : وقال أصحابنا : قال . وإلا فلا ضمان عليه ,ضامن لها
ð÷çÖ]<h^jÒV<< <

  . وكان ولاؤه له , من ملك ذا رحم محرم عتق عليهــ ١ 
 الذي يحرم عليـه نكاحـه لـو كـان  :وعند ابن أبي ليلى أن ذا الرحم المحرم القريب

  , وهم الوالدان وإن علوا من قبـل الأب والأم جميعـا , والآخر امرأة ,جلاأحدهما ر
 والإخـوة والأخـوات وأولادهـم وإن  ,والولد وإن سـفل مـن ولـد البنـين والبنـات

 فمتى ملـك أحـدا  , والأخوال والخالات دون أولادهم , والأعمام والعمات ,سفلوا
  , وحمـاد , والحكـم , وعطـاء ,د وجـابر بـن زيـ , وبهذا قال الحـسن .منهم عتق عليه

  , ويحيـى بـن آدم , وشريـك , والحسن بـن صـالح , وأبو حنيفة , والليث ,والثوري
 وروى عبد الـرزاق عـن . ISH » من ملك ذا رحم محرم فهو حر «:   F لقوله  ,وأحمد

                                                 
إنهـا تقـسم :  حتى يصطلحا , وهو قول ابن أبي ليلى , لأنه لا يعلم المالك منهما , وللشافعي قول آخـر =    

ما حكاه ابـن المنـذر : قلت . »  وهذا الذي حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى. بينهما , كما لو أقر بها لهما 
هو الموجود في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم , نقلا عن أبي يوسـف , تلميـذ ابـن أبي 

 .واالله أعلم . ليلى , وهو المقدم على غيره 
 .لا يضمن فيما بقي , ويضمن فيما أنفق : وعند أبي حنيفة  . ١٠٤تأسيس النظر ص )١(
  .١٤٨٠٩ , رقم ٨/١٨٤المصنف  )٢(
ينظـر مـسند . الحديث من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سـمرة بـن جنـدب مرفوعـا  )٣(

  =هـذا حـديث لا نعرفـه : قـال الترمـذي  . ١٩٧١٥ و١٩٦٦٩ و١٩٦٥٤: مـسند البـصريين : أحمد 
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مـن ملـك ذا رحـم «:  الثوري عن ابن أبي ليلى عن رجل عن عمـر بـن الخطـاب قـال

 . IQH »محرم عتق 
  : IRH  في انجرار الولاءــ ٢

  :لا ينجر الولاء إلا بثلاثة شروط
  . أن يكون الأب عبدا حين الولادةــ
  . أن تكون الأم مولاةــ
  . فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال , أن يعتق العبد سيدهــ

 لأنـه  ,ء يجـر الجـد الـولا : فقال ابن أبي ليلى , ولكن عتق الجد ,فإن لم يعتق الأب
  ,إليه  لأن النسب يرجع , إن الجد كالأب في ذلك : وإنما قلنا«:   قال في المعونة ,كالأب

 . ISH »  وبذلك فارق الأخـوة والعمومـة وسـائر العـصبات ,فصح جره للنسب كالأب
 والحـسن  , وأهل المدينة بمـن فـيهم مالـك , والنخعي , والشعبي ,وبهذا قال شريح

                                                 
ينظـر . هـل العلـم والعمل على هـذا الحـديث عنـد بعـض أ: قال . مسندا إلا من طريق حماد بن سلمة =    

: ينظر سننه . ورواه أبو داود من طريق حماد كذلك , وتكلم فيه  . ١٣٦٥: الأحكام : سنن الترمذي 
وروي  . ٣٩٥١:  , ورواه كذلك من قول الحـسن ٣٩٥٠:  , ورواه موقوفا على عمر ٣٩٤٩: العتق 

: قلـت  . ٦/٣٥٥نـي وينظـر المغ . ٢٥٢٥: الأحكـام : ينظر سنن ابـن ماجـه . عن ابن عمر مرفوعا 
وعنـد مالـك أن الواجـب . والخلاف في سـماع الحـسن مـن سـمرة في غـير حـديث العقيقـة معـروف 

ولم يعتـق الـشافعي . الوالدان والمولودون وإن بعدوا , والإخوة والأخوات دون أولادهم : إعتاقهم 
 .ه إلا عمودي النسب , وهي رواية عن أحمد , ولم يعتق أهل الظاهر أحدا حتى يعتق

  .١٦٨٥٧ , رقم ٩/١٨٣المصنف  )١(
إن الرجـل إذا أعتـق : وجملة القول فيه . في تفصيل مفهوم جر الولاء  ) ٣٦٠ ــ٦/٣٥٩( ينظر المغني  )٢(

. أمته , فولاؤها له , فإذا تزوجت عبدا فأولدها , فولدها منه أحرار , وولاؤهم لمولى أمهم ومعتقهـا 
عتقـه , وجـر إليـه ولاء أولاده عـن مـولى أمهـم , في قـول جمهـور فإذا أعتـق هـذا العبـد فـولاؤه لمـن أ

وينظر المعونـة . ويصح نسبته لابن أبي ليلى اعتبارا بمفهوم المسألة التي سأذكرها . الصحابة والفقهاء 
٣/١٤٥٨.  

  .٣/١٤٥٩المعونة  )٣(
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  , والـشافعي في أحـد قوليـه , وضرار بـن صرد , وأبو ثور ,بارك وابن الم ,بن صالح

 . IQH وهي رواية عن أحمد
|^ÓßÖ]<h^j{ÒV<< <

   : للأب أن يجبر البكر البالغــ ١ 
 وأن ليس له  , إذا زوجها بكفء ,الإجماع حاصل على أن للأب إجبار غير البالغ

 . IRH إجبار الثيب البالغ
 , ISH ليلى يرى أن لـلأب فقـط أن يجبرهـا عـلى النكـاح أما البكر البالغ فإن ابن أبي

 وجعـل  . وهي إحدى الروايتين عن أحمـد , والليث ,وإسحاق , وهو مذهب مالك
 وسالم بن عبـد  , وكان القاسم بن محمد, ITH الشافعي الجد في مرتبة الأب في الإجبار

   :   قـال مالـك ,بن يـساراالله ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن وهو مذهب سليمان 
  : قولـه F وروى ابن عباس عن النبي , IUH » وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار «

                                                 
إن :  وقال زفـر.  هو كالأب لا يجر الجد الولاء , ليس: وقال أحمد وأبو حنيفة وصاحباه  . ٦/٣٦٢المغني  )١(

 . ٦/٣٦٢المغني . كان الأب حيا , لم يجر الجد الولاء , وإن كان ميتا جره , وهو القول الثاني للشافعي 
 عن الحـسن قولـه ٦/٤٩٢وحكى ابن قدامة في المغني  . ٣٤٩ , ٣٤٨ ف ٧٦الإجماع لابن المنذر ص  )٢(

يزوجها إن كانت في عيالـه , فـإن : لنخعي قوله فيها له تزويجها وإن كرهت ; وعن ا: في الثيب البالغ 
لا أعلم أحدا قـال : استأمرها ; وحكي عن إسماعيل بن إسحاق قوله : كانت بائنة في بيتها مع عيالها 

 وحكـى الطحـاوي عـن ابـن ,في البنت بقول الحسن , وهو قول شاذ خالف فيه أهـل العلـم والـسنة 
فلا تزوج الصغيرة عنده : أ , وحكى ابن حزم عنه المنع مطلقا شبرمة منع نكاح الصغيرة التي لا توط

 / ١٠ينظـر فـتح البـاري . مـن خصائـصه : مـن عائـشة  ^حتى تبلغ , وتأذن , ورأى تـزوج النبـي 
  .٥١٣٣ , كتاب النكاح , الحديث ٢٣٩

ر الفكـر ,  , ط دا١/٢٤ , والإشراف لابـن المنـذر ١٦٥/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لـيلى في الأم  )٣(
  .٥/٢والمبسوط 

ينظـر الاختيـار . وهو مذهب أبي حنيفة أيضا , أعني أن الجد في مرتبة الأب عنده  . ٥/٢١ينظر الأم  )٤(
  .٣/٩٤لتعليل المختار 

  .٦/٤٨٧الموطأ كتاب النكاح , باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما , والمغني  )٥(
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 فلـما قـسم النـساء . IQH » لأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صـماتهاا« 

 فيكـون وليهـا  ,قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل عـلى نفيـه عـن الآخـر وهـي البكـر
 يـدل عـلى ذلـك مـا  , والاستئذان في الحديث محمول على الاستحباب, ها بهاأحق من

  . IRH »آمروا النساء في بناتهن«:  رواه ابن عمر مرفوعا
غيره عنـد ابـن  أو  جدا كان , ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرةــ ٢ 

به قال الـشافعي إلا في  و,  والثوري , وأبو عبيد , وأحمد, ISH  وبه قال مالك .أبي ليلى
 فـإن  ,تستأمر اليتيمة في نفـسها «:   F وجهه قول النبي . ITH الجد فإنه جعله كالأب

 وروي عن ابن عمر أن قدامة بن , IUH »  وإن أبت فلا جواز عليها ,سكتت فهو إذنها
                                                 

 إلى ٣٢٦٠النكـاح مـن :  , والنسائي ١١٠٨النكاح : والترمذي  , ١٤٢١رواه مسلم , كتاب النكاح  )١(
مـسند بنـي :  , وأحمـد ١٨٧٠النكـاح :  , وابـن ماجـه ٢١٠٠ ـــ ٢٠٩٨النكاح :  , وأبو داود ٣٢٦٤

ــــــث   , ٣٤١١ , ٣٣٣٣ , ٣٢١٢ , ٣٠٧٧ , ٢٤٧٧ , ٢٣٦١ , ٢١٦٤ , ١٨٩١: هاشــــــم الأحادي
  .١١١٤النكاح : ومالك في الموطأ 

 , واخـتلاف أبي ٤٨٨٧مسند المكثرين مـن الـصحابة :  , وأحمد ٢٠٩٥كتاب النكاح : داود رواه أبو  )٢(
وقال أبو حنيفـة , والثـوري , والأوزاعـي , وأبـو ثـور , وأبـو  . ٧/١٦٥حنيفة وابن أبي ليلى في الأم 

 عـن وحكاه الترمـذي. لا بد من اعتبار رضاها , وهي الرواية الأخرى عن أحمد : عبيد , وابن المنذر 
 , ٦/٤٨٨ينظـر المغنـي . أكثر أهل العلـم , ووافقـه مالـك في البكـر المعنـسة عـلى أحـد القـولين عنـه 

 , وســــنن الترمــــذي ٥/١٢٣ , ونيــــل الأوطــــار ١٣٣ , والقــــوانين الفقهيــــة ص٢٣١والكــــافي 
 . , أبواب النكاح , باب ما جاء في استئـمار البكر والثيب ١١٠٧الحديث

 للأب , إذا جعل الأب له ذلك , وعين له الـزوج , وحكـي في المـذهب أن لوصي الأب عند مالك ما )٣(
ينظـر تفـصيل زائـد في المـسألة في الكـافي . اليتيمة غير البالغ تزوج إذا خيف عليهـا الـضيعة والفـساد 

للوصي ولايـة التـزويج , لأن : وقال ابن أبي ليلى رحمه االله تعالى «  : ٤/٢٢٢وفي المبسوط  . ٢٣٢ص
ألا ترى أنه في التصرف في المـال يقـوم . قائم مقام الأب فيما يرجع إلى النظر للمولى عليه وصي الأب 

 .» مقامه , فكذلك في التصرف في النفس 
 . , إنكاح الصغار والمجانين , والباب الذي بعده أيضا ٥/٢١ينظر الأم  )٤(
:  , وأحمـد ١١٠٩النكـاح : مذي  , والتر٣٢٧٠النكاح :  , والنسائي ٢٠٩٣رواه أبو داود في النكاح  )٥(

 ) .عن أبي هريرة  (٢٧٢٧٢ و ٧٤٧٥باقي مسند المكثرين 
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          :   فقـال F فرفـع ذلـك إلى النبـي  , فأبـت ,مظعون زوج ابن عمر ابنـة أخيـه عـثمان

 . IQH » هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها «
 فــلا يــلي نكــاح الــصغيرة  ,ومــن حيــث المعقــول فــإن غــير الأب قــاصر الــشفقة

 ولأن الجـد يـلي  , فلا يستبد بنكاحهـا كـالأجنبي , وغير الجد لا يلي مالها ,كالأجنبي
ويسقط   , فإنه يدلي بغير واسطة , وفارق الأب , فأشبه سائر العصبات ,بولاية غيره

 أو  , ويحجـب الأم عـن ثلـث المـال إلى ثلـث البـاقي في زوج وأبـوين ,الإخوة والجد
  .)هذا عند جمهور الصحابة والفقهاء (  IRH زوجة وأبوين

 , ISH الأب يزوج الصغير بالاتفاق  : وكذلك الأمر في تزويج غير الأب للصغيرــ ٣ 
 وجهـه أنـه . ITH وز عليـه حتـى يـدرك لا يج :أما غير الأب فإن ابن أبي ليلى كان يقول

   .فالصغير أولى إذا كان لا يزوج الصغيرة
 ولا توكيل  , ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها , النكاح لا يصح إلا بوليــ ٤ 

 , IUH فــإن فعلــت لم يــصح النكــاح ; هــذا مــذهب ابــن أبي لــيلى , غــير وليهــا في تزويجهــا
 وعبيـد االله  , وابـن المبـارك , وابـن شـبرمة ,والثـوري ,  وجـابر بـن زيـد, IVH ومالك

                                                 
 , وينظـر سـنن ابـن ٦١٠١: مسند المكثـرين مـن الـصحابة : ينظر نص الحديث بكامله في مسند أحمد  )١(

  .١٨٧٨: كتاب النكاح : ماجه 
 , والاسـتذكار ١١١٧/ ٢غير  , والـشروط الـص٦/٤٨٩ , ط دار الفكـر , والمغنـي ١/٢٦الإشراف  )٢(

 , وقال الحسن وعمر بن عبـد العزيـز , وعطـاء , وطـاووس , وقتـادة , ٣/٩٤ , والاختيار ١٦/٥٨
 .لغير الأب تزويج الصغيرة , ولها الخيار إذا بلغت :  وابن شبرمة , والأوزاعي , وأبو حنيفة

  .٣٥٠ , فقرة ٧٦الإجماع لابن المنذر , ص  )٣(
وأجاز أحمد ومالـك ذلـك للـوصي , وأبـو حنيفـة  . ٧/١٦٣يفة وابن أبي ليلى في الأم اختلاف أبي حن )٤(

أجازه للأولياء , إلا أنه أوجب للصغير الخيار إذا بلغ , وعند الشافعي أن الصغير يزوجـه الأب , أو 
 , ٥/٢٢ , والأم ٦/٤٩٩المغنـي . الجد عند انعدام الأب , ولا يزوجه غيرهما , ولا خيار له إذا بلـغ 

  .٣/٩٤والاختيار 
 . , ط دار الفكر ١/٢٢ , والإشراف ٧/١٦٤اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(
 ٢٣٤وهناك تفصيل في حكاية المذهب , ينظـر في الكـافي  . ٢/٧٢٨ , والمعونة ١٣٣القوانين الفقهية  )٦(

  .٢/٧ , وبداية المجتهد ٢٣٥ــ 
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  , وبه قـال سـعيد بـن المـسيب , وأبي عبيد , وأحمد , وإسحاق , والشافعي ,العنبري
 وابن  , وابن مسعود , وعلي , وهو مروي عن عمر , وعمر بن عبد العزيز ,والحسن
د مـن الـصحابة  وذكر ابـن المنـذر أنـه لا يعـرف عـن أحـ.  IQH وأبي هريرة  ,عباس

 وأبـو  , روتـه عائـشة,»  لا نكاح إلا بـولي «:   F وقال رسول االله . IRH خلاف ذلك
يـما امـرأة أ«   : أنـه قـال Fعن النبـي  ISH  وروت عائشة أيضا , وابن عباس ,موسى

مـن   فإن أصابها فلهـا المهـر بـما اسـتحل»ثلاثا«نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
  . ITH »وا فالسلطان ولي من لا ولي له  فإن اشتجر ,فرجها

                                                 
  .٦/٤٤٩المغني  )١(
ــــاري ١/٢٢الإشراف )٢( ــــتح الب ــــر , وف ــــاب ١٠/٢٣٥ , ط دار الفك ــــاح , الب ــــاب النك  , ٣٧ , كت

  .٥١٣٠الحديث
ــاوي  )٣( ــار للطح ــاني الآث ــشة شرح مع ــر بخــصوص رأي عائ ـــ٣/٨ينظ ــة , ١٠ـ ــب العلمي  , دار الكت

  .١٩٧٩ /١/١٣٩٩ط
 عبـاس , عـن ابـن»  لا نكـاح إلا بـولي«:  في حـديث ٢٢٨٠: مسند بني هاشـم : ينظر أحمد في مسنده  )٤(

 , وأبو داود في سـننه , ٢٥٧٠٣ , ٢٤٧٩٨ , ٢٣٨٥١ , ٢٣٦٨٥: ومسند الأنصار في حديث عائشة 
 , وحـسنه , وابـن ماجـه في سـننه , ١١٠٢ , والترمذي في سننه , كتاب النكـاح ٢٠٨٣كتاب النكاح 

 :وأعـل بـأن الزهـري رواه وقـد أنكـره ; قـال ابـن جـريج  . ١٨٨٠ , وينظـر ١٨٧٩: كتاب النكـاح 
سألت الزهري عنه فلم يعرفه , وأجيب بأنه لم ينقل هذا عن ابن جريج غـير ابـن عليـة , كـذلك قـال 

ولو ثبت هذا لم يكن حجة ; لأنه قد نقله عنه ثقات , فنسيان الزهـري لم يـضره ; . الإمام أحمد ويحيى 
 وابـن حبـان والحديث صححه أبـو عوانـة . ٦/٤٤٩وينظر المغني . لأن النسيان لم يعصم منه إنسان 

قــال . وقــد أطــال الترمــذي في ســننه الكــلام عــن الحــديثين  . ٢٠٤ينظــر بلــوغ المــرام ص . والحــاكم 
عند أهل العلم من أصحاب النبي » لا نكاح إلا بولي«: والعمل في هذا الباب على حديث : الترمذي 

 ., وهكذا روي عن فقهاء التابعين ^ 
ما , وتجنب البخـاري إيرادهمـا في صـحيحه رغـم أن مـن والحاصل أن الحديثين غير متفق على صحته

باب . ينظر كتاب النكاح من صحيحه . مذهبه أن لا نكاح إلا بولي , وأكثر من الاستدلال على ذلك 
 .» وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن « 

 يجـوز لهـا ذلـك  أنـه لا,وروي عن ابن سيرين , والقاسم بن محمد , والحسن بن صالح , وأبي صالح 
لهـا أن تـزوج نفـسها وغيرهـا , : وقال أبو حنيفة . بغير إذن وليها فإن فعلت كان موقوفا على إجازته 

  .٣/٩٠ , والاختيار ٦/٤٤٩المغني . وتوكل في النكاح 
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 أشـد في النكـاح بغـير  F ما كان أحد من أصـحاب النبـي «:  وعن الشعبي قال

 . IQH »ولي من علي كان يضرب فيه 
 إنــما الــشرط  , الــشهود لــيس بــشرط في النكــاح : وكــان ابــن أبي لــيلى يقــولــــ ٥

 ولــو أمــر  . النكــاح حتــى لــو أعلنــوا بحــضرة الــصبيان والمجــانين صــح ,الإعــلان
 وحجـتهم في  . وعـثمان البتـي , وبه قال مالـك . يظهرا العقد لا يصحّالشاهدين بألا

 مـلاك رجـل  F وحضر رسول االله , »علنوا النكاح ولو بالدف  ا«   :Fذلك قوله 
  . فأتي بالدف فأمر بأن يضرب عـلى رأس الرجـل , أين شاهدكم :من الأنصار فقال

 اً وهذا لأن حرام هذا الفعل لا يكون إلا سر .يره للأنكحة دف تع<وكان لعائشة 
 . IRH  فالحلال لا يكون إلا ضده,

  : إذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لهاــ ٦
 وإن عتقـت , ISH أجمع العلماء على أن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار

  :ن أبي ليلى في بريرة أنه يقـول ومن حجة اب«  .تحت حر فلا خيار لها عند ابن أبي ليلى
 وسـعيد بـن  , وعائـشة , وابـن عبـاس , وهو قول ابـن عمـر. ITH » كان زوجها عبدا

  , والأوزاعـي , ومالك , وأبي قلابة , وسليمان بن يسار , وعطاء , والحسن ,المسيب
 . IUH  وأحمد , وإسحاق ,والشافعي

                                                 
  .٥/١١٨وينظر نيل الأوطار . رواه الدارقطني  )١(
اختلاف أبي حنيفة وابـن . وبه قال الشافعي . د لا نكاح إلا بشهو: وقال أبو حنيفة  . ٥/٣٠المبسوط  )٢(

  .٧/١٦٥أبي ليلى في الأم 
  .٣٥٥ , فقرة ٧٧الإجماع لابن المنذر ص  )٣(
ــيلى في الأم  )٤( ــن أبي ل ــة واب ــسوط ٧/١٦٥اخــتلاف أبي حنيف وينظــر الإشراف  . ٤/٢١١ , وينظــر المب

 . , ط دار الفكر ١/٦٥
وقول ابـن عمـر رواه .  والباب الذي يليه ٥/١٣١, والأم  ١٧/١٥٣ , والاستذكار ٦/٦٥٩المغني  )٥(

  = ,١٣٠١٣رقـم  ,٧/٢٥١المـصنف . » لا تخير إلا أن تكـون عنـد عبـد « : ابن أبي ليلى عن نافع عنه قال 
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ـــ ٧ ــيلىـ   , كــالجنون والجــذام ,المــرأة لا يفــسخ النكــاح بعيــب  : وقــال ابــن أبي ل

 وأبي  , وهـو قـول سـفيان الثـوري . لم يفـسخ أيـضا ,وكذلك إن كـان عيـب الرجـل
 . IQH  وأبي الزناد , والأوزاعي ,حنيفة
 فـإن  , ثـم أدت فعتقـت , وإذا كانت أمة مكاتبة زوجت نفسها بـإذن مولاهـاــ ٨

 . IRH عند ابن أبي ليلى وإن لم يعنها فلها الخيار  ,أعانها الزوج فلا خيار لها
 كـل امـرأتين لـو «:   وقـال , الجمع بين المرأة وربيبتها غير جائز عند ابـن أبي لـيلىــ ٩

 . ISH » فلا ينبغي للرجل أن يجمع بينهما  :كانت إحداهما رجلا لم يحل لها نكاح صاحبتها
  . ITH » لا بأس به : ثم قال ,وكرهه الحسن مرة«:  قال البخاري
 وأخرج الخلال من طريق إسحاق بـن عبـد االله بـن أبي طلحـة «:   حجروقال ابن

عن أبيه عـن أبي بكـر وعمـر وعـثمان أنهـم كـانوا يكرهـون الجمـع بـين القرابـة مخافـة 
                                                 

كـان زوج بريـرة :  , عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابـن عمـر قـال ٧/٢٢٢ وروى الدارقطني والبيهقي=   
ابــن ســيرين , ومجاهــد , والــشعبي , والنخعــي , وحمــاد بــن أبي ســليمان , وقــال طــاووس , و. عبــدا 

ــة ــو حنيف ــوري , وأب ــار :  والث ــاري ح٦/٦٥٩ينظــر المغنــي . لهــا الخي  , ٥٢٨٤ و ٥٢٨١ , وفــتح الب
  .٣/١١٠ , والاختيار ١٤٥والقوانين الفقهية ص 

ذام والـبرص والـداء الـذي لا تـرد الزوجـة إلا مـن الجنـون والجـ: وقال مالك  . ١٦/٩٨الاستذكار  )١(
  .٩٧ ــ ١٦/٩٦الاستذكار . وبنحوه قال الشافعي . يمنع الجماع 

 ) .مطلقا ( لها الخيار : وقال أبو حنيفة  . ٥/١٠٠المبسوط  )٢(
وهذا الضابط الذي نقل عن ابن أبي ليلى ـــ ورواه  . ٧/١٦٣اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(

ــ لا يصدق بـإطلاق عـلى مـسألتنا , فـالتحريم ١٠٧٦٨ رقم ٦/٢٦٣في المصنف هو عن الشعبي كما 
نما هو من طرف واحد , لأنـا لـو فرضـنا البنـت رجـلا حرمـت إ« بين زوجة الرجل وابنته من غيرها 

. » عليه امرأة أبيه بخلاف ما لو فرضنا امرأة الأب رجلا فإنـه أجنبـي عـن البنـت ضرورة فتحـل لـه 
تفـسير « : وقـال سـفيان  . )١٣٩ص (, وينظر كذلك القوانين الفقهيـة  . ٥/١٤٩ينظر نيل الأوطار 

 عندنا أن يكون من النسب , ولا تكون بمنزلة امـرأة رجـل  ,»أي الضابط المذكور عن الشعبي« هذا 
 .» وابنة زوجها , فإنه يجمع بينهما إن شاء 

 . يحرم صحيح البخاري , كتاب النكاح , باب ما يحل من النساء وما )٤(
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 ولكـن انعقـد  , وقد نقل العمل بذلك عـن ابـن أبي لـيلى وعـن زفـر أيـضا ,الضغائن

 ويـروى عـن . IQH »همـا  وقالـه ابـن عبـد الـبر وابـن حـزم وغير ,الإجماع عـلى خلافـه
  . IRH عكرمة أنه كره ذلك أيضا

 إذا تزوج الرجل امرأة حرمت عليه أختهـا وعمتهـا وخالتهـا وبنـت أخيهـا ــ ١٠
 فـإذا ,  وكذلك إن تزوج أربعا حرمت الخامسة تحـريم جمـع .وبنت أختها تحريم جمع

  . ISH ة لا خلاف في هذه الجمل .طلق زوجته طلاقا رجعيا فالتحريم باق بحاله
فـسخا فـإن ابـن أبي لـيلى يـرى أنـه يجـوز لـه نكـاح أخـت  أو وإن كان طلاقا بائنـا

  ,بنـت أختهـا أو  ,بنت أخيهـا أو  ,خالتها أو عمتها أو  ,فسخا أو المطلقة طلاقا بائنا
  , وعـروة , وهو قول القاسم بن محمـد .كما يجوز له تزوج الخامسة قبل أن تنقضي العدة

 وروي ذلـك عـن زيـد بـن  , وابن المنذر , وأبي عبيد , وأبي ثور,  والشافعي ,ومالك
وإذا حـرم االله «:   قال الشافعي .; لأنه في هذه الحالة غير جامع بين الأختين ITH ثابت

 . IUH »تعالى الجمع بينهما ففي ذلك دلالة على أنه لم يحرم نكاح إحداهما بعد الأخرى
  , ولا عـلى أبيـه ,ن شهوة فإنها لا تحرم على ابنـه إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة مــ ١١

                                                 
  .٥١٠٥فتح الباري في شرحه للباب السابق من صحيح البخاري , حديث  )١(
 , ٢/٨٠٩ , والمعونــة ٥/١٤٨ , ونيــل الأوطــار ٥/٥ , وفــتح البــاري , وينظـر الأم ٦/٥٨٨المغنـي  )٢(

 .والجمهور على أن ذلك جائز  . ١٦/١٧٤والاستذكار 
 . ٣٧٠ , ٣٦٩ , الفقرة ٨٠الإجماع لابن المنذر ص )٣(
ـــ  ٧/١٦٩ , وينظر اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأم ٨٤ , ١/٨٣ , والإشراف ٦/٥٤٣المغني  )٤(

١٧٠.  
وذهب أبو حنيفة إلى المنع حتى تنقضي  . ٢٠٣ , ٢٠٤ , أول كتاب النكاح , والرسالة ص ٣/ ٥الأم  )٥(

 د بـن المـسيب , ومجاهـد ,وبـه قـال سـعي. عدتها , وهو مـروي عـن عـلي وابـن عبـاس , وزيـد بـن ثابـت 
,  ٨٧  ,٣/٨٦ , والاختيار٨١٠ , ٢/٨٠٩وينظر المعونة  . ٦/٥٤٣المغني . والنخعي, والثوري , وأحمد 

  .١٩٤ , ١/١٩٣والهداية 
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 , IQH  وهـو قـول الـشافعي ,ولا تحرم عليه أمها وابنتها ما لم يلمسه عنـد ابـن أبي لـيلى

 وجهه أنـه نظـر مـن غـير مبـاشرة  . وأكثر أهل العلم ,إحدى الروايتين عنه وأحمد في
 . IRH  كالنظر إلى الوجه ,فلم يوجب التحريم

 . ISH ذا نظر إلى فرج أمته من شهوة فإن ذلك ليس بشيء حتى يلمسها وكذلك إــ١٢
  , والليـث , وبهـذا قـال مالـك . رضاعة الكبير ليس بشيء عند ابن أبي لـيلىــ ١٣

  . وأبـو عبيـد , وأبو ثور , وإسحق , وأحمد , والشافعي , وأبو حنيفة ,وابن أبي ذئب
 وسـائر  , وابـن عبـاس , وأبي هريـرة , وابن عمر , وعبد االله , وعلي ,وهو قول عمر

نـما الرضـاعة إ«    :F وجهه قوله . ITH  وجمهور التابعين ,أمهات المؤمنين غير عائشة
 . IUH » ولا رضاعة إلا فيما أنبت اللحم والدم  ,من المجاعة

 بـل كـل مـا كـان مـالا جـاز أن  , أقل الصداق غير مقـدر عنـد ابـن أبي لـيلىــ ١٤ 
  , والليــث , والأوزاعــي , وأكثــر أهــل العــراق ,قــال الثــوري وبــه  .يكــون صــداقا

  , وفقهـاء المدينـة مـن التـابعين , وداود , وأبـو ثـور , وإسـحاق , وأحمـد ,والشافعي
                                                 

ــيلى في الأم  )١( ــن أبي ل ــة واب  , ط دار الفكــر , وأحكــام ١/٧٩ , والإشراف ٧/١٦٤اخــتلاف أبي حنيف
  .٢٤٣٥٧ ف١٦/٢٦٠ , والاستذكار ٤/٢٠٨  , والمبسوط١٢١/ ٢القرآن للجصاص 

هـذا قـول القاسـم , . النظـر ينـشر الحرمـة : وقالـت طائفـة . ولم يـسم ابـن أبي لـيلى  . ٦/٥٨٠المغني  )٢(
وقـال . والحسن , ومجاهد , ومكحول , وحماد بن أبي سليمان , وأبي حنيفة , وأحمد في الروايـة الثانيـة 

,  ٣/٨٨وينظـر الاختيـار . اريته تلـذذا حرمـت عليـه أمهـا وابنتهـا إذا نظر إلى شيء من محاسن ج: مالك 
  .٢٤٣٥٦ ف١٦/٢٦٠ , والاستذكار ٢/١٢١وأحكام القرآن للجصاص 

 : ٢/٨١٥وقال القاضي عبـد الوهـاب في المعونـة  . ٧/١٦٤اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
أنه نـوع مـن الاسـتمتاع باللـذة , كالقبلـة , ووجـه فأما النظر للذة ففيه اختلاف , فوجه التحريم به « 

  ."الكراهة فلأنه ليس بمباشرة كالالتذاذ بالتفكر 
  .٢٧٦ ,١٨/٢٧٥الاستذكار  )٤(
 , وفي كتـاب ٢٦٤٧ينظر صحيح البخـاري في كتـاب الـشهادات , بـاب الـشهادة عـلى الأنـساب , ح )٥(

وصحيح مسلم في كتاب الرضـاع , بـاب  , ٥١٠٢لا رضاع بعد حولين , ح : النكاح , باب من قال 
  .٣٥٤٢إنما الرضاعة من المجاعة , ح 
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  :   وقـال , وزوج سعيد بن المسيب ابنتـه بـدرهمين . وعمرو بن دينار , وعطاء ,والحسن

  . IQH »ها ولو خاتما من حديدأعط«:   F والدليل قوله ,»  لو أصدقها سوطا لحلت «
 . IRH  فيجوز بما يتراضى عليه المتعاوضان ,ومن حيث المعقول فإنه عقد معاوضة

  : الزواج على العبدــ ١٥
  , وبه قال أبو ثور , لها قيمته :قال ابن أبي ليلى في الرجل يتزوج على عبد فيستحق

 . ITH  وأحمد, ISH  وهو مروي عن شريح , وأبو حنيفة ,والشافعي في القديم
  : القول قول الزوج عند الاختلاف في قدر الصداق بعد العقد والدخولــ ١٦

 فالقول قـول الـزوج عنـد  , ولا بينة على مبلغه ,إذا اختلف الزوجان في قدر المهر
 وجهه أنه منكر للزيـادة  . وابن شبرمة وأبي ثور , وهذا قول الشعبي, IUH ابن أبي ليلى
  . IVH ومدعى عليه

                                                 
وينظـر  . ١٤٢٥ , وصـحيح مـسلم , كتـاب النكـاح ح ٥١٤١ح : صحيح البخاري , كتاب النكـاح  )١(

ــتذكار  ـــ ٧٤/ ١٦الاس ــي ٧٧ ـ ــرآن للجــصاص ٦٨١ ,٦/٦٨٠ , والمغن ــام الق  . ١٤٠/ ٢ , وأحك
هو مقـدر : نخعي , وابن شبرمة , ومالك , وأبو حنيفة , فقالوا وخالف في ذلك سعيد بن جبير , وال
 , ونيــل ٥/٦٢ , والأم ٦/٦٨٠ ينظــر بدايــة المجتهــد والمغنــي ,الأقــل , ثــم اختلفــوا في هــذا القــدر 

تفـرد : قال عيـاض  . ٣/١٠١ , والاختيار ١/٢٠٤ , والهداية ٢٤٩ , والكافي ص٥/١٧١الأوطار 
تعرقـت يـا أبـا عبـد « : الدراوردي لمالك لما سمعه يذكر هذه المـسألة  قال ,بهذا مالك عن الحجازيين 

ينظـر . سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار الصداق على مقدار نـصاب الـسرقة : , أي » االله 
 ٥٢٦/ ٢ ٣ , والمسألة قررهـا مالـك في الموطـأ , كتـاب النكـاح , ب٥١٤٩فتح الباري عند الحديث 

 .» نكح المرأة بأقل من ربع دينار , وذلك أدنى ما يجب فيه القطع لا أرى أن ت« : بقوله 
 .عبد الرحمن الوكيل , دار إحياء التراث العربي , لبنان :  , تح ٣٠٨/ ١ينظر إعلام الموقعين  )٢(
 . ط دار الفكر ١/٣٩الإشراف  )٣(
 .لها مهر مثلها : وقال الشافعي في الجديد  . ٦/٦٨٩ينظر المغني  )٤(
:  , وفيــه ١٠٩٠٩:  , رقــم ٦/٢٩٧ , والمــصنف ٧/١٦٥تلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم اخــ )٥(

 . , ط دار الفكر ١/٤٦ , والإشراف ٥/٦٥والنكاح في قوله لا يرد , والمبسوط 
لها مهر مثلها , إلا أن يكون ما ادعت أقل من ذلك فيكـون لهـا مـا : وقال أبو حنيفة  . ٦/٧٠٧المغني  )٦(

  =يتحالفان فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت ما قاله , وإن حلفا وجـب: وقال الشافعي . ادعت 
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 فـالقول قـول المـرأة مـع يمينهـا عنـد  : إذا اختلف الزوجان في دفع الصداقــ ١٧

  , وبه قـال ابـن شـبرمة , وسعيد بن جبير , والشعبي , وهو قول شريح .ابن أبي ليلى
  . IQH  وحكي عن أبي حنيفة , وأبو ثور , وإسحاق ,والشافعي
 ولأنـه ادعـى تـسليم الحـق ,»  اليمين على المدعى عليه «:   F قول النبي  :وجهه
  . IRH  كما لو ادعى تسليم الثمن , فلم يقبل بغير بينة ,الذي عليه

 بغـير  إذا مات أحد الزوجين قبل الإصابة وقبل فرض الصداق ورثـه صـاحبهــ ١٨
  .خلاف

  , وإسـحاق , والثـوري , وبه قال ابـن شـبرمة .وللمرأة مهر نسائها عند ابن أبي ليلى
 فقد روى علقمة بن قيس عن ابن مسعود أنه سـئل عـن , ISH بن مسعودوإليه ذهب ا

  : فقال ابـن مـسعود , ولم يدخل بها حتى مات ,رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا
 فقام معقـل  , ولها الميراث , وعليها العدة ,ولا شطط لا وكس  ,لها مثل صداق نسائها

                                                 
وينظر مختصر المـزني في . »وأبدأ بالرجل في اليمين«  :٥/٧٧قال في الأم . وبه قال الثوري .  مهر المثل =    

بـاليمين , ت أإن كان الاختلاف قبـل الـدخول تحالفـا وتفاسـخا , وبـد: وقال مالك  . ٨/٢٨٤الأم 
وإن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول . ومن نكل منهما قضي عليه مع يمين صاحبه . ولا شيء لها 

,  ٢٥٣ , والكـافي ص١٣٦ , والقـوانين الفقهيـة ص٧٠٨  ,٦/٧٠٧ينظـر المغنـي . قول الزوج مع يمينه 
  .٣/٢٤٢ , ومغني المحتاج ١/٢١٢ , والهداية ٢/٧٦٨والمعونة 

إن كـان بعـد الـدخول فـالقول : وقـال مالـك  . ٥/٧٧وينظر الأم .  , ط دار الفكر ١/٤٧الإشراف  )١(
;  إنما قال هذا مالـك بالمدينـة: قال جماعة من أصحابه . قول الزوج , والدخول بالمرأة يقطع الصداق 

لأن عادتهم جرت بدفع الصداق قبل الـدخول , فـإن كانـت العـادة في غيرهـا كـذلك , وإلا فـالقول 
رأة , لأن الرجل قد أقر بالصداق وادعى البراءة منـه , والمـرأة مـدعى عليهـا في ذلـك فـالقول قول الم

قولها مع يمينها , ولا خلاف أنه إن ادعى عليها قبض الصداق ولم يـدخل بهـا دخـول بنـاء أن القـول 
ة ص  , وينظـر القـوانين الفقهيـ٧٦٩ , ٢/٧٦٨ , والمعونة ٢٥٤ , ٢٥٣الكافي ص . قولها مع يمينها 

. وهو قـول أحمـد  . ١/٢١٣الهداية . القول قول المرأة فيما يوافق مهر مثلها : وقال أبو حنيفة  . ١٣٦
  .٦/٧٠٩المغني . ونسبه ابن قدامة إلى ابن أبي ليلى 

  .١٣٤٢ , ١٣٤١وينظر الترمذي في سننه , كتاب الأحكام  . ٦/٧٠٩المغني  )٢(
 .لمذهب الحنبلي وهذا هو الصحيح في ا . ٦/٧٢١المغني  )٣(
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 ـــ امـرأة منـا ــ في بروع بنت واشق  F قضى رسول االله «:   فقال ,بن سنان الأشجعي

  . IRH  وهو المقرر في مذهب أبي حنيفة, IQH  ففرح بها ابن مسعود .»مثل ما قضيت 
 وقـال ابـن  : ونص المبسوط, ISH  أمها وخالاتها : ونساؤها عند ابن أبي ليلىــ ١٩

النـساء  لأن المهـر قيمـة بـضع  , أمها وقوم أمها كالخالات ونحو ذلك :~أبي ليلى 
  . ITH فيعتبر فيه قرابتها من النساء

  : ثم عقد عليها في العلانية بمهر آخر , إذا تزوج الرجل المرأة في السر بمهرــ ٢٠
  , وأبي عبيد , والثوري , في قول ابن أبي ليلى , والذي أسر باطل ,أنه يؤخذ بالعلانية

                                                 
 , ٢١١٤:  , وسـنن أبي داود , كتـاب النكـاح ١٧٩٩٤ , ١٧٩٩٣مسند الكـوفيين : ينظر مسند أحمد  )١(

 , ٣٣٥٤:  , وصـححه , وسـنن النـسائي , كتـاب النكـاح ١١٤٥: وسنن الترمذي , كتـاب النكـاح 
 وابن عمر ومذهب زيد بن ثابت . ٢١٦بلوغ المرام ص . وحسنه جماعة  . ٣٥٢٤ , ٣٣٥٨ , ٣٣٥٥

وهـو مـروي عـن عـلي , وابـن عبـاس ,  . ١٠ حديث ٣الموطأ كتاب النكاح , باب . أن لا صداق لها 
 , والكـافي ٢/٧٦٤ , والمعونـة ٦/٧٢٠المغنـي : والزهري , وربيعة , وبـه قـال مالـك , والأوزاعـي 

  .٣/٢٣١مغني المحتاج .  , وفي المذهب الشافعي القولان معا ٢٣٠ص
والـذي . حديث معقـل بـن سـنان نـص في محـل النـزاع : قلت  . ١/٢٠٥ والهداية ٣/١٠٢الاختيار  )٢(

إن صح حديث بـروع : يظهر أن الخلاف نابع من ثبوت الحديث أو عدم ثبوته , لذلك قال الشافعي 
لا نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه فيما يخـالف كتـاب : وروي عن علي أنه قال . بنت واشق قلت به 

والذي تميل إليـه الـنفس الأخـذ بالحـديث مـا دام أنـه لا  . ٥/١٢٧ينظر نيل الأوطار . بيه االله وسنة ن
والمعنـى يؤيـده , فثبـوت المـيراث لهـا دليـل عـلى ثبـوت . مغمز فيه لصحة إسناده , كما قال ابـن حـزم 

 .واالله أعلم . النكاح وتمامه , فيجب العوض; لأنه عقد معاوضة 
 . ط دار الفكر ١/٣٨ , والإشراف ٧/١٦٣ابن أبي ليلى في الأمكتاب اختلاف أبي حنيفة و )٣(
 ,نساؤها نساء عشيرة أبيهـا , كـالأخوات والعـمات وبنـات العـم : وقال أبو حنيفة  . ٥/٦٤المبسوط  )٤(

تعتبر بمـن هـي في مثـل جمالهـا ويـسارها وشرفهـا وأقرانهـا , ولا : وقال مالك . وعن الشافعي نحوه 
 , والهدايـة ٣/١٠٨ , والاختيـار ٧/١٦٣ف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأماختلا. يختص بأقاربها 

 , ومختــصر المــزني في ٣/٢٣٢ , ومغنــي المحتــاج ٢٥٠:  , والكــافي ص ٢/٧٥٦ , والمعونــة ١/٢١١
مـا ذكـر أبـو حنيفـة يـضاف إلـيهن : أن نـساءها عنـد ابـن أبي لـيلى : وعند الطحـاوي  . ٨/٢٨٣الأم 

  .٢/١١١٦ و٢/٦٧٣ط الصغير ينظر الشرو. خالاتها 
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نه إذا عقد في الظاهر عقـدا  أ : وجهه. IQH  والشافعي , وإبراهيم , وشريح ,والشعبي

 فيجـب ذلـك عليـه كـما لـو  ,بعد عقد السر فقد وجد منه بذل الزائد عـلى مهـر الـسر
  . IRH زادها على صداقها

 :  المفوضة لا تجب لها المتعةــ ٢١
إذا طلقت المنكوحة نكاح التفويض قبل الدخول ; فالمتعة في حقها مستحبة غير 

  : وجهه أن االله تعالى قال. ISH ه قال مالك والليث وب , عند ابن أبي ليلى ,واجبة
﴿ª « ¬         ﴾ ]فيدل على أنها على سبيل  ,فخص المحسنين بها  ,]٢٣٦:البقرة 

 والإحسان ليس بواجب; ولأنها لو كانت واجبة لم تختص  ,الإحسان والتفضل
  . ITH بالمحسنين دون غيرهم

 وإن كانـت  , وإن أصـبحت عـذراء,  الصداق يجب بالخلوة وإرخاء الستورــ ٢٢
                                                 

إلا أن :  , قـال الـشافعي فيـه ٧/١٦٤ , واختلاف أبي حنيفة وابـن أبي لـيلى في الأم ٤٥/ ١الإشراف  )١(
يكون شهود المهرين واحدا , فيثبتون على أن المهر مهر السر , وأن المرأة والزوج عقدا النكاح عليـه , 

.  أة بعد العقد أقرت بأن ما شـهد لهـا بـه منـه سـمعة لا مهـروأعلنا الخطبة بمهر غيره , أو يشهدون أن المر
  .٦/٧٣٩وينظر كذلك المغني 

ونحـوه عـن . الواجب الذي انعقد به النكاح أولا , سرا كان أو علانية : وقال أبو حنيفة والأوزاعي  )٢(
لك وينظـر كـذ . ٦/٧٣٩ينظـر المغنـي . الحسن , والزهري , والحكم بن عتيبة , ومالك , وإسـحاق 

  .٦٤ , ٦٣تأسيس النظر ص
  .٦/٧١٣المغني  )٣(
,  تجب لها المتعة فقـط , وهـو قـول ابـن عمـر , وابـن عبـاس: وقال الشافعي وأبو حنيفة  . ٦/٧١٣المغني  )٤(

والحسن , وعطاء , وجابر بن زيد , والشعبي , والزهـري , والنخعـي , والثـوري , وإسـحاق , وأبي 
وعن أحمد رواية أخـرى وهـي أن الواجـب لهـا نـصف . ة الجماعة عبيد , وهو منصوص أحمد في رواي

 , والاختيـار ٣/٢٤١ , ومغني المحتاج ٧١٥ ــ ٦/٧١٢ينظر المغني . مهر مثلها , ولا تجب لها المتعة 
  .١/٢٠٥ , والهداية ٣/١٠٢
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 عـلى ظـاهر الأحاديـث عـن « , IQH  هذا قول ابـن أبي لـيلى والثـوري وعطـاء .حائضا

 . IRH »الصحابة في إغلاق الباب وإرخاء الستور 
 لم  : يقـول»أي الـزوج« وإذا كـان الطـلاق بعـد الخلـوة وهـو  : وفي المبسوطــ ٢٣

صــائمة في  أو ت حــين خــلا بهــا حائــضا وإن كانــ,  فــلا رجعــة لــه عليهــا ,أدخــل بهــا
 , رتقاء فلا رجعة له عليها; لأن الخلوة فاسدة في هـذه الأحـوال أو محرمة أو رمضان

 جميع المهر; لأن عليهـا  : فإنه يقول ,~وعليه نصف المهر إلا على قول ابن أبي ليلى 
 ذلك فأمـا  وهما متهمان في , في العدة معنى حق الشرع : ولكنا نقول .العدة بالاتفاق
 . ISH  فيفصل فيه بين الخلوة الصحيحة والفاسدة ,المهر فهو حقها

  : باب الأمة تغر الحر بنفسهاــ ٢٤
 وهـو ممـا يحـل لـه تـزويج  , وأولـدها أولادا ,إذا تزوج الرجل الأمة على أنها حرة

مـن  وكان عليه قيمة أولادها يـوم سـقطوا  , إن أراد أن يقيم على النكاح أقام :الإماء
                                                 

يفة وابن وهو المنصوص في اختلاف أبي حن.  ط دار الفكر ١/٥١هذا ما قرره ابن المنذر في الإشراف  )١(
ومـذهب  . ٧٢٤ و ٦/٧٢٦ينظر المغني . وما ذكره ابن قدامة يخالف هذا  . ٧/١٧٠أبي ليلى في الأم 

أبي حنيفة أن الصداق يستقر كاملا بالخلوة الصحيحة , وهي أن لا يكون ثم مانع من الوطء طبعا أو 
لرتق والقرن والحيض شرعا , فالمرض المانع من الوطء من جهته أو من جهتها مانع طبعا , وكذلك ا

 إلا أن أبـا ,مانع طبعا وشرعا , إذ الطباع السليمة تنفر منه , والإحـرام وصـوم رمـضان مـانع شرعـا 
 ,وخالفه صاحباه في الجب . حنيفة يرى استقرار الصداق كاملا مع وجود العنة أو الخصاء أو الجب 

لا يـستقر النكـاح : والـشافعي وقـال مالـك  . ٢/٢٦ , و ١/٢٠٦ , والهداية ٣/١٠٣ينظر الاختيار 
قد جاء عن ابن مسعود وابن عباس معنى مـا قـال الـشافعي , وهـو « : قال المزني . كاملا إلا بالوطء 

± ² ³ ﴿ :ويقــصد بظــاهر القــرآن قولــه تعــالى  . ٨/٢٨٥مختــصر المــزني في الأم . » ظــاهر القــرآن 
 .واالله أعلم .  ]٢٣٦: البقرة الآية [ ﴾ ´

  .٢٣٧٠٤ ف١٦/١٣١الاستذكار  )٢(
  .٦/٢٦المبسوط  )٣(
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  , قضى بذلك عمـر .وأحمد IQH  هذا قول ابن أبي ليلى والشافعي, بطن أمهم لسيد الأمة

 . IRH  ولأنه محكوم بحريته عند الوضع فوجب أن يضمنه عنده , وعلي ,وابن عباس
 فولدت مـن زوجهـا  , كان قد نعي إليها , إذا تزوجت المرأة وزوجها غائبــ ٢٥
  ,لولد للآخر لأنه ليس بعـاهرا«   :قال ابن أبي ليلى ف , ثم جاء زوجها الأول ,الآخر

 » وبـه يأخـذ , وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالـب  . لأنه متزوج ,والعاهر الزاني
 . ISH  ووافقهما الشافعي .بو يوسفأ

 وأخـذ  , كان ابن أبي ليلى يكره نثر السكر والجوز واللوز في العرس والختانــ ٢٦
 لأنـه لا يـدرى مـن  , هذا تمليـك مـن المجهـول« وجهه أن  ,ه وإن أذن أهله في ,ذلك

 وإذا بطل التمليك كان النثر  , والتمليك من المجهول باطل ,يأخذ وأي مقدار يأخذ
 . IUH  والشافعي في رواية الربيع , وكرهه أيضا مالك. ITH »تضييعا للمال 

  : في الأنكحة الفاسدةــ ٢٧
 . IVH  النكاح جائز والشرط باطل : ونكاح المتعة ,لقال ابن أبي ليلى في نكاح المحل

ÑøŞÖ]<h^jÒV<< <

 ووقـع  , أثمــفي طهر أصابها فيه  أو  وهو أن يطلقها حائضاــ إن طلق للبدعة ــ ١
                                                 

والظاهر من سياق كلام ابـن المنـذر أنـه يرجـع بجميـع مـا أخـذ منـه .  ط دار الفكر ١/٦٤الإشراف  )١(
 . واالله أعلم ,السيد من قيمة الأولاد على الذي غره , كما هو مذهب الثوري وأبي ثور وأبي حنيفة 

يضمنهم بقيمتهم يـوم الخـصومة , ولا : ثور وأبو حنيفة وقال مالك والثوري وأبو  . ٦/٥١٩المغني  )٢(
 .ضمان عليه فيمن مات منهم قبل الخصومة 

الولـد : وقال أبو حنيفة  . ١/٨٩وينظر الإشراف  . ٧/١٦٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم )٣(
لـد للآخـر إلا إن الو: وكل من نحفـظ عنـه يقـول « : قال ابن المنذر . للأول , وهو صاحب الفراش 

  ) .١/٨٩( » النعمان , فإنه زعم أن الولد للأول , لأنه صاحب الفراش 
  .١٦٧/ ٣٠المبسوط ) ٤(
 .لا بأس بذلك : وقال أبو حنيفة  . ١٦/٣٦١الاستذكار  )٥(
  .٢٣٨٤٤ ف١٦/١٥٨الاستذكار  )٦(
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  . في قول عامة أهل العلم ,طلاقه

 وأقــل  , بمراجعتهــا F لأمــر النبــي  ,ويــستحب أن يراجعهــا عنــد ابــن أبي لــيلى
 وهـذا  . ولأنه بالرجعة يزيل المعنـى الـذي حـرم الطـلاق ,تحبابأحوال الأمر الاس

ذلـك;   ولا يجـب, قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وظاهر مذهب أحمـد
  , كالطلاق في طهر مسها فيه , فلم تجب عليه الرجعة فيه ,لأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة

 . IQH بد البر عن جميع العلماء حكاه ابن ع .فإنهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب
  , والثــوري , وهــو قــول أبي حنيفــة . الحــيض : الأقــراء : قــال ابــن أبي لــيلىــــ ٢

 ,  وأبـو عبيـد , وإسـحاق بـن راهويـه , وابن شـبرمة , والحسن بن حي ,والأوزاعي
 وأبي موســى  , وابــن مــسعود , وعــلي بــن أبي طالــب ,وهــو قــول عمــر بــن الخطــاب

 وعدة  , عدة الحرة ثلاث حيض :ه قول ابن عمر وزيد بن ثابت وجه. IRH الأشعري
 . ISH  وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة ,الأمة حيضتان

  , وتقـبض ذلـك , وقال ابن أبي ليلى في الرجل يتزوج المرأة ويصدقها دراهـمــ ٣
 ابـن  وبه قال . ترد نصف المهر : ثم يطلقها قبل الدخول ,طيبا أو ثم تشتري به متاعا

                                                 
. يجـبر عـلى رجعتهـا : وقال مالـك وداود  . ٢٣ ,١٨/٢٢وينظر الاستذكار  . ١٠١ ــ٧/١٠٠المغني  )١(

 , عـن الثـوري عـن ابـن أبي لـيلى عـن نـافع أن ١٠٩٦٤ رقـم ٦/٣١١وروى عبد الرزاق في مـصنفه 
عـصيت ربـك , وبانـت منـك , لا تحـل : رجلا طلق امرأته وهي حائض ثلاثا , فسأل ابن عمر فقال 

 .لك حتى تنكح زوجا غيرك 
  .٣٥ ,١٨/٣٤الاستذكار  )٢(
 ابن عبد البر بأن هذا الاستدلال ليس بشيء , لأن مذهب ابن عمـر وزيـد ورد . ١٨/٣٧الاستذكار  )٣(

المعروف عنهما أن المطلقة إذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منـه وبـرئ منهـا , ولا ترثـه 
إذا طلـق الرجـل امرأتـه فـدخلت في : وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كـان يقـول . ولا يرثها 
الموطـأ , كتـاب . وهـو الأمـر عنـدنا : قـال مالـك . يضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منهـا الدم من الح

 .الطلاق , باب ما جاء في الأقراء 
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 :  وكـذلك أقـول : قال ابن المنـذر . وأبو حنيفة , وأحمد , والشافعي , والثوري ,شبرمة

 . IQH والذي فرض الزوج دراهم,  ﴾ ¼ « º﴿ : لقوله تبارك وتعالى
   : طلاق الثلاث قبل الدخول بالمرأةــ ٤
  ,ت طـالق أنـ , أنت طـالق , أنت طالق:ــ  ولم يدخل بها ــ إذا قال الرجل لامرأته ــأ 

 ; IRH  إذا كانت مـن الرجـل في مجلـس واحـد , عليها الثلاث :فإن ابن أبي ليلى كان يقول
  . ISH لأن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة ويجعلها ككلام واحد

 عنـد ابـن  , وإذا طلق غير المدخول بها ثلاثا بلفظة واحدة تقـع ثلاثـا كـذلكــب 
 . ITH  العلم وبه قال جمهور أهل ,أبي ليلى
 وكـذلك إذا  ,كل حل علي حـرام أو  , هي علي حرام : إذا قال الرجل لامرأتهــ ٥

  : فإن ابن أبي ليلى كان يقول في كل ذلك ,بتة أو بائن أو  ,برية أو  خلية :قال لامرأته
  . IVH  ولا أسأله عن نيته, IUH هي ثلاث تطليقات

امرأتـه   كان يقضي في الـذي يطلـقوروى مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم
 وعن . IWH » وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك «:   قال مالك .البتة أنها ثلاث تطليقات

                                                 
وينظـر . ترد نصف المتاع ونـصف الطيـب : وقال مالك والأوزاعي .  ط دار الفكر ١/٥٣الإشراف  )١(

  .٧٥٥ ــ ٢/٧٥٤ , والمعونة ٢٥٢الكافي ص
  .٧/١٦٦فة وابن أبي ليلى في الأم اختلاف أبي حني )٢(
وهـو مـروي . تبين بالأولى , فلم تصادف الثانيـة محـلا : وقال الشافعي وأبو حنيفة  . ٦/٨٩المبسوط  )٣(

ويقارن هذا بـما . عن عمر بن الخطاب , وعن علي , وعبد االله بن مسعود , وزيد بن ثابت , وإبراهيم 
  .٧/٢٣٣في المغني 

  .١٧/٢٥٤ , و ١٧/١٩وينظر الاستذكار . دار الفكر  ط ١/١٤٣الإشراف  )٤(
  .٧/١٦٦اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(
  .١٧/٣٧ , والاستذكار ٣/٤٦٥أحكام القرآن للجصاص  )٦(
 .الموطأ , كتاب الطلاق , باب ما جاء في البتة  )٧(
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 أنـت  :مالك أيضا أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجـل يقـول لامرأتـه

 . » وذلك أحسن ما سمعت في ذلـك«:   قال مالك . إنها ثلاث تطليقات :علي حرام
 إنهـا ثـلاث تطليقـات  :بائنـة أو  ,برية أو  , أنت خلية :وقال في الرجل يقول لامرأته

 فـإن  , أواحـدة أراد أم ثلاثـا : ويدين في التـي لم يـدخل بهـا .للمرأة التي قد دخل بها
 لأنه لا يخلي المـرأة التـي  , وكان خاطبا من الخطاب . أحلف على ذلك , واحدة :قال

 والتـي لم يـدخل بهـا  , يبينهـا ولا يبريهـا إلا ثـلاث تطليقـاتقد دخل بها زوجها ولا
 . IQH  وذلك أحسن ما سمعت في ذلك : قال .تخليها وتبريها وتبينها الواحدة

  , إن ضــممت إليــك امــرأة فأنــت طــالق واحــدة : وإذا قــال الرجــل لامرأتــهــــ ٦
تلـك المـرأة  ثـم تـزوج  , وانقضت العدة ثم تزوج امرأة أخـرى , فبانت منه ,فطلقها

 . IRH  يقع عليها الطلاق : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,التي حلف عليها
  ثم طلقها واحدة بائنة , أنت طالق إن كلمت فلانا : وإذا قال الرجل لامرأتهــ ٧

  : فـإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـول , ثم كلـم فلانـا , وانقضت عدتها ,واحدة رجعيةأو 
 . ISH »لف بذلك وهي في ملكه يقع عليها الطلاق; لأنه ح «

                                                 
 , ٤٨/ ١٧ وينظـر الاسـتذكار ,شـباه ذلـك الموطأ , كتاب الطلاق , باب ما جاء في الخلية والبريـة وأ )١(

إن نوى واحدة فهـي واحـدة بائنـة , وإن : القول قول الزوج , وهو وما نوى : وقال أبو حنيفة  . ٤٩
نوى ثلاثا فثلاث , وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة , وإن نوى طلاقـا ولم يـرد عـددا , فهـي واحـدة 

 وينظر تفـصيل المـذاهب  ,ما نوى طلاقا:  أن عليه اليمين بائنة , وإن لم ينو طلاقا فليس بطلاق , غير
 ــــ ١/١٥١ , و ١٤٨ ــــ١/١٤٦ , والإشراف ٧/١٦٦في اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم 

 . وما بعدها ٢٢/ ١٧ , والاستذكار ١٥٥ ــ ٧/١٥٤ , و ١٢٨ ــ ٧/١٢٧ , والمغني ١٥٢
اخـتلاف أبي .  قبل أنه لم يضمها إليها , وبـه قـال الـشافعي لا يقع عليها الطلاق من: وقال أبو حنيفة  )٢(

 .وهو الصواب إن شاء االله  . ٧/١٧٠حنيفة وابن أبي ليلى في الأم 
الـذي « لا يقـع عليهـا الطـلاق : وقال أبـو حنيفـة  . ٧/١٤٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(

 لـو تزوجـت زوجـا غـيره , ثـم كلـم الأول فلانـا حلف به , لأنها قد خرجت من ملكه , ألا ترى أنها
وبـه قـال . بـو يوسـف أ« وهي عند الرجـل , لم يقـع عليهـا الطـلاق , وهـي تحـت غـيره , وبـه يأخـذ 

 .وهو الحق إن شاء االله  . ٧/١٤٥ينظر كلامه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى . الشافعي 
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 لا حاجـة لي فيـك وأراد الطـلاق فـإن ابـن أبي لـيلى  : وإذ قال الرجل لامرأتـهــ ٨
 وحقيقـة ذلــك إذا  , لأنـه نفـى حاجتـه فيهـا عـلى الإطـلاق , هـي تطلـق ثلاثـا«:  يقـول

شرعـا; لأن  أو  وأما ما دامت محللة في حقـه فلـه فيهـا حاجـة طبعـا .صارت محرمة عليه
 .  IQH » سواء  :»أنت محرمة علي«:   فكان هذا وقوله ,اء خلقن لحوائج الرجال إليهنالنس
  : تخيير المرأةــ ٩
 فإن ابن أبي ليلى  , فاختارت نفسها ,ملكها أمرها أو  , وإذا خير الرجل امرأتهــ أ 

 وبـه  , وإن اختـارت زوجهـا فـلا شيء , يملك بهـا الرجعـة , هي واحدة :كان يقول
 ,  وأبـو ثـور , وأبو عبيد , وإسحاق , وأحمد , والأوزاعي , والثوري, IRH شافعيقال ال

  . ISH  وابن عباس , وابن مسعود , وروي عن عمر ,وعمر بن عبد العزيز
 . F« ITH خيرنا رسول االله « :والدليل على أنه إن اختارت زوجها فلا شيء قول عائشة

                                                 
إذا قال الرجـل  : ١٦٩ ــ ٧/١٦٨ن أبي ليلى في الأم وفي اختلاف أبي حنيفة واب . ١٦٥/ ٣٠المبسوط  )١(

و بـه . ليس هذا بطلاق , وإن أراد بـه الطـلاق : لا حاجة لي فيك , فإن أبا حنيفة كان يقول : لامرأته 
,  لا أشـتهيك ولا أريـدك , ولا أهـواك: وكيف يكون هذا طلاقا , وهـو بمنزلـة : وقال أبو حنيفة . يأخذ 

لا حاجـة لي : وإذا قـال الرجـل لامرأتـه : قـال الـشافعي .  من هذا طلاق ولا أحبك? فليس في شيء
أردت طلاقـا فهـو طـلاق , وهـي واحـدة , : لم أرد طلاقا , فليس بطلاق , وإن قال : فيك , فإن قال 

: فـإن كـان إنـما قـال . إلا أن يكون أراد أكثر منها , ولا يكون طلاقا إلا أن يكون أراد به إيقاع طلاق 
 . لي فيك , سأوقع عليك الطلاق , فلا طلاق حتى يوقعه بطلاق غير هذا لا حاجة

نفـسها تطليقـة فهـو « إن طلقـت : نص الـشافعي  . ٧/١٦٦اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
  .٢٥٨٦٠ ف ١٧/١٧٢وينظر الاستذكار . » ...يملك الرجعة فيها 

,  ٧/٨ وينظــر المــصنف ,٣/٣٥٨القــرآن للجــصاص  , وأحكــام ٧/١٤٢ , والمغنــي ١/١٥٨الإشراف  )٣(
 .باب الخيار 

ــاب الطــلاق  )٤( ــاب ٥٢٦٤ و ٥٢٦٢ح: رواه البخــاري في صــحيحه , كت ــسلم في صــحيحه , كت  , وم
ــد الــرزاق في مــصنفه  . ١٤٧٧ح: الطــلاق  ــه ١١٩٨٤ , رقــم ٧/١١ورواه عب : قــال معمــر :  , وفي

  =بـين الـدنيا والآخـرة , ولم يخـيرهن في^  االله إنما خيرهن رسـول : وأخبرني من سمع الحسن يقول 
 

o b e i k a n d l . c o m



î×éÖ<êe_<àe<à·†Ö]<‚fÂ<àe<‚Û¦<Ý^Úý] RYPRYP
  , فاختارتـه ,ذا خير الرجل امرأتـه إ :وقال مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول

 . IQH » وذلك أحسن ما سمعت «:   قال مالك .فليس ذلك بطلاق
 فـإن  , طلقت نفسي ثلاثـا : فقالت , أمرك في يدك : وإذا قال الرجل لامرأتهــب 

  . IRH  ولا يسأل الزوج عن شيء , هي ثلاث :ابن أبي ليلى كان يقول
  : الطلاق قبل النكاحــ ١٠

 لم يقـع الطـلاق عنـد ابـن أبي  , كل امرأة أتزوجها فهـي طـالق : إذا قال الرجلــأ 
 وذلـك لمـا فيـه مـن سـد بـاب نعمـة . ISH  كـل امـرأة أتزوجهـا : لأنه عمم فقال ,ليلى

 . IUH  وبه قال مالك. ITH النكاح على نفسه
                                                 

وفيـه . وبه قال أبو حنيفـة . وروي عن علي أنها واحدة بائنة , وإن اختارت زوجها فلا شيء .  الطلاق =   
 روي هذا القـول عـن زيـد بـن ثابـت , وبـه قـال ,قول آخر , وهو أنها إن اختارت نفسها تكون ثلاثا 

. إن طلقـت نفـسها واحـدة لم يقـع شيء : سن البـصري , قـال مالـك مالك , والليث بن سعد , والحـ
: وروى عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي لـيلى عـن الـشعبي قـال  . ١٦٧ , ١٦٦/ ١٧الاستذكار 

 , رقـم ٧/٨المـصنف . في قـول عـلي , وعمـر , وزيـد بـن ثابـت , سـواء ) أي التمليك والخيـار ( هو 
) كتاب الطلاق , باب مـا يبـين مـن التمليـك ( لك في الموطأ وروى ما . ١١٩٧٠: وينظر  . ١١٩٧١

اذا ملك الرجل امرأته أمرها , فالقضاء ما قـضت بـه , إلا أن « : عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول 
. » لم أرد إلا واحدة , فيحلف على ذلك , ويكون أملك بها , ما كانـت في عـدتها : ينكر عليها ويقول 

  .٢٥٢٥١ ف ١٧/٥٦ينظر الاستذكار . » ... هذا قول مالك  « :قال ابن عبد البر 
 .الموطأ , كتاب الطلاق , باب ما جاء في الخيار  )١(
. إذا كان الزوج نوى ثلاثا فهـي ثـلاث , وإن كـان نـوى واحـدة فهـي واحـدة بائنـة : وقال أبو حنيفة  )٢(

 ٦٢/ ١٧وينظر الاستذكار  . ٦/٢٢٢ , والمبسوط ٧/١٦٦اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم 
  .٢٥٢٨٥ف 

  .٧/١٦٨اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
  .٦/٩٧المبسوط  )٤(
  .١٨/١١٩الاستذكار  )٥(
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  , أجلجعل ذلك إلى أو  ,عين قبيلة أو  ,بلدا بعينه أو  فإن سمى امرأة بعينهاــب 

 وروي عـن  , والحكـم , وربيعـة , والأوزاعـي , وبه قـال مالـك. IQH وقع به الطلاق
  , لهـا نـصف المهـر بـالطلاق : فإن دخل بها فقال ابـن أبي لـيلى. IRH الشعبي والنخعي

 ومـن حجـة ابـن أبي لـيلى في ذلـك أن . ISH  ويفـرق بيـنهما ,وليس لهـا بالـدخول شيء
  , ثـم أتـى ابـن مـسعود , بعد أربعة أشهر فـدخل بامرأتـه فقدم ,رجلا آلى من امرأته
 ولم يـرو أنـه جعـل في ذلـك  , وأصدقها صداقا مـستقبلا , فخطبها ,فأمره أن يخطبها
  . ITH الوطء صداقا

  : الاستثناء بالطلاقــ ١١
 فـدخلت  , إن دخلت الـدار فأنـت طـالق إن شـاء االله : إذا قال الرجل لامرأتهــأ 
 لقولـه . IUH  وبه قال أبو حنيفة والـشافعي . لا يقع الطلاق :بن أبي ليلى فقال ا ,الدار
F   :» عتاق واستثنى فلا حنث عليه  أو من حلف بطلاق« IVH . 

                                                 
وينظـر . بـاب في الأيـمان  . ٧/١٤٥وينظـر أيـضا  . ٧/١٦٨اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(

  .٣/٣٦٢أحكام القرآن للجصاص 
كـل امـرأة أتزوجهـا : إذا قـال : وقال أبو حنيفـة  . ١٨/١٢٠وينظر الاستذكار  . ١/١٦٥الإشراف  )٢(

وقــال كثــير مــن الفقهــاء مــنهم . وروي عــن ابــن مــسعود والزهــري ) . بائنــة(وقــع الطــلاق واحــدة 
 .لا طلاق قبل النكاح , وروي عن علي وابن عباس وعائشة , واختاره ابن المنذر : الشافعي 

لها مهر ونصف مهر , مهر بالدخول , ونصف مهر بالطلاق الذي وقـع عليهـا قبـل : ل أبو حنيفة وقا )٣(
ــدة  ــا الع ــنهما , وعليه ــرق بي ــدخول , ويف ــيلى في الأم . ال ــن أبي ل ــة واب  و ٧/١٦٨اخــتلاف أبي حنيف

٧/١٧٠.  
  .٧/١٧٠اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
  .٧/١٧١ ليلى في الأم اختلاف أبي حنيفة وابن أبي )٥(
إن شاء : من حلف على يمين فقال « : وفي سنن الترمذي عن ابن عمر مرفوعا  . ١٦٦/ ٣٠المبسوط  )٦(

ينظر سنن الترمذي , كتاب الأيـمان والنـذور . وروي أيضا موقوفا . , وحسنه » فلا حنث عليه : االله 
) ١٥٣١(.  
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 فـإن ابـن أبي ـــ ولم يقـل إن دخلـت الـدار ــ أنت طالق إن شاء االله  : ولو قالــب 

  , وابــن المــسيب , وهكــذا قــال الحــسن البــصري . الطــلاق يلــزم :لــيلى كــان يقــول
 وأحمـد في المعتمـد مـن , IQH والأوزاعـي  , والليـث , والزهـري , وقتـادة ,ومكحول

  , لأن الاستثناء إنما يعمل عنده في اليمين بـالطلاق وبالعتـاق«;  IRH  وأبو عبيد ,قوله
 إن شاء االله في مثـل هـذا إنـما  : ثم قوله ,أنت حرة فليس بيمين أو  أنت طالق :وقوله
أنـت حـرة ذكـر  أو  أنـت طـالق : لأن قولـه , ولا يـراد بـه التعليـق ,ه التحقيـقيراد بـ
  . ISH » ولا يليق به معنى التعليق  , فيليق به معنى التحقيق ,وصف
  : فقال ابن أبي ليلى , واختلفوا في الاستثناء في الطلاق إذا كان يمينا حلف بهاــج 

 والحـسن  , والأوزاعـي , وإسـحاق , والـشافعي , وبه قال أبو حنيفـة .لا شيء عليه
 . ITH  وطاووس , وابن المسيب ,البصري
 وفـلان غائـب لا يـدرى  , أنت طالق إن شاء فلان : إذا قال الرجل لامرأتهــ ١٢
 يقـع  : فإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـول ,فلان ميت قد علم بذلك أو  ,ميت أو أحي هو

 فيقـع  , بعد موته ويبقى أصل الإيقـاع; لأنه لا يتحقق مشيئة فلان IUH عليها الطلاق
 . IVH الطلاق
 فانقـضت  ,إذا طلق الرجـل امرأتـه واحـدة  : الزواج الثاني لا يمحو الأولــ ١٣

                                                 
  .٧/١٧١ وابن أبي ليلى وينظر اختلاف أبي حنيفة . ١/١٦٥الإشراف  )١(
لا يقـع الطـلاق , وبـه قـال الـشافعي , وإسـحاق , وطـاووس , : وقـال أبـو حنيفـة  . ٧/٢١٦المغني  )٢(

 .والحكم 
  .١٦٧/ ٣٠المبسوط  )٣(
  .١/١٦٥ينظر الإشراف  )٤(
  .٧/١٦٩ينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(
وكيـف يقـع عليهـا الطـلاق ولم : قـال . لا يقع عليها الطلاق : يفة وقال أبو حن . ١٦٥/ ٣٠المبسوط  )٦(

 .وبه قال الشافعي . يشأ فلان 
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 فـإن ابـن أبي  , ثـم تزوجهـا الأول , ثم طلقهـا , ودخل بها , فتزوجت زوجا ,عدتها

  . IQH  هي على ما بقي من طلاقها :ليلى كان يقول
   :F قـول الأكـابر مـن أصـحاب رسـول االله ــالاستذكار والمغني  كما في ــوهذا 

  , وروي ذلـك عـن زيـد,  وأبي هريـرة , وعمـران بـن حـصين , ومعاذ , وعلي ,عمر
  , وعبيـدة الـسلماني ,وبـه قـال سـعيد بـن المـسيب , وعبد االله بـن عمـرو بـن العـاص

  , وإسـحاق ,ة وأحمـد في روايـ , والـشافعي , والثـوري , ومالـك ,والحسن البصري
وعـلى ذلـك الـسنة عنـدنا «:  قـال مالـك IRH  ومحمد بن الحسن , وأبو ثور ,وأبو عبيد

 أن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحـلال للـزوج  : وجهه. ISH »التي لا اختلاف فيها 
  . ITH  كوطء السيد , فلا يغير حكم الطلاق ,الأول
 وشهد آخـر أنـه طلقهـا  ,ته واحدة وإذا شهد شاهد على رجل أنه طلق امرأــ ١٤
 لأنهـما قـد اجتمعـا  , يقع عليها من ذلـك تطليقـة : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,اثنتين
 . IVH  وقتادة , وأبو ثور , ومحمد بن الحسن , ومالك, IUH  وبه يأخذ أبو يوسف .عليها

                                                 
  .٧/١٧١ينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي . قد رجع محمد إلى قول ابن أبي ليلى بعد أن كان يقول بقـول أبي حنيفـة  )٢(

  .٧/١٧١ليلى في الأم 
 .الموطأ , كتاب الطلاق , باب جامع الطلاق  )٣(
: وقـال أبـو حنيفـة  . ١٨/١٤٦ , والاسـتذكار ١٦٢ ــ ٧/١٦١ , والمغني ١٨٢ ــ١/١٨١الإشراف  )٤(

. ترجع إليه على طلاق ثلاث , وهذا قـول ابـن عمـر , وابـن عبـاس , وعطـاء , والنخعـي , وشريـح 
 , عن الثوري عن ابن أبي ليلى ١١١٥٤ , رقم ٦/٣٥٢نفه ورأي علي رواه عبد الرزاق في مص: قلت 

 .هي على ما بقي من الطلاق : عن الحكم بن عتيبة عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال 
  .٧/١٦٦اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(
بـه قـال الـشافعي , ثـم و. شـهادتهما باطلـة , لأنهـما قـد اختلفـا : قال أبـو حنيفـة  . ١/١٩٢الإشراف  )٦(

نـشهد أنـه طلـق امرأتـه , وقـال أحـدهما قـد أثبـت الطـلاق , ولم : ولو شهدا فقالا : أضاف الشافعي 
. لأنهـما يجتمعـان عليهـا . لزمتـه واحـدة : قد أثبت الطلاق , وهو اثنتـان : أثبت عدده , وقال الآخر 

  .١٦٧ ــ ٧/١٦٦اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 
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 فإن  ,خامسة فأراد أن يتزوج في عدتها  , وإذا طلق الرجل امرأته طلقة بائنةــ ١٥

 وجهـه كـما قـال  . وبه يأخذ أبو يوسف والشافعي . هو جائز :ابن أبي ليلى كان يقول
 . IQH » لمفارقة التي لا رجعة له عليها غير زوجةا« الشافعي أن 

 إذا  : هــل تنتقــل العــدة أم لا? قــال ابــن أبي لــيلى , في الأمــة تعتــق في عــدتهاــــ ١٦
 إلا أنـه لا فـرق  , وبهـذا قـال مالـك. IRH ة الأمـة فعـدتها عـد ,طلقت الأمة تطليقتين

 إذا  ,لأمـر عنـدنا في طـلاق العبـد الأمـةا«   : قال ,عنده بين الطلاق البائن والرجعي
 كانت لـه  , لا يغير عدتها عتقها , فعدتها عدة الأمة , ثم عتقت بعد ,طلقها وهي أمة

  . ISH » لا تنتقل عدتها  ,لم تكن له عليها رجعة أو عليها رجعة
   : في طلاق المريضــ ١٧

 لهـا  : فـإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـول , وهـو مـريض ,إذا طلق الرجل امرأتـه ثلاثـا
 . ITH  ما لم تتزوج ,الميراث
 وإذا طلق الرجل امرأته في صحته ثلاثا فجحـد ذلـك الـزوج وادعتـه عليـه ــ ١٨
 لهـا  :أبي لـيلى كـان يقـول فـإن ابـن  , ثم مات الرجل بعد أن استحلفه القاضي ,المرأة

 . IUH الميراث إلا أن تقر بعد موته أنه كان طلقها ثلاثا
                                                 

 .لا أجيز ذلك وأكرهه : وقال أبو حنيفة  . ٧/١٧٠أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم اختلاف  )١(
  .١٨/٨٩الاستذكار )٢(
إذا طلـق : وقـال أبـو حنيفـة . الموطأ , كتاب الطلاق , باب ما جاء في عدة الأمـة مـن طـلاق زوجهـا  )٣(

 إلى عـدة الحـرة , وإن كـان امرأته , وهي أمة , طلاقـا رجعيـا , ثـم أعتقـت في العـدة , انتقلـت عـدتها
  .١٨/٨٩ينظر الاستذكار . وبنحوه قال الشافعي . طلاقا بائنا لم تنتقل 

إن مـات : وقال أبـو حنيفـة  . ٦/١٥٤ , والمبسوط ١٧٠/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
. ض مـن هـذا البـاب والمسألة ذكـرت مفـصلة في كتـاب الفـرائ. بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها منه 

  .٢٦٦ ــ ١٧/٢٦٣وينظر الاستذكار 
وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثـا البتـة , : وقال الشافعي . لا ميراث لها : وقال أبو حنيفة  )٥(

  = لم يحل لها أن ترث منه شيئا إن كانت تعلم أنها,فأحلفه القاضي بعد إنكاره , وردها عليه , ثم مات 
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  : في الزوجين يختلفان في متاع البيتــ ١٩

 ومـا كـان للنـساء فهـو  , ما كان للرجال فهـو للرجـال :قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة
 . IQH الثوري والحكم وبمعناه قال  . وما كان يكون للرجال والنساء فهو للرجل ,للمرأة
   : في ارتداد الزوجــ ٢٠

 هـي امرأتـه عـلى  : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,إذا ارتد الزوج عن الإسلام وكفر
 . IRH  وإن أبى قتل وكـان لهـا ميراثهـا منـه , فإن تاب فهي امرأته ,حالها حتى يستتاب

 . ISH »  الزوجين هذا قياس إسلام أحد»أي ابن أبي ليلى« وجعل «:  قال السرخسي
وإذا رجعـت المـرأة مـن أهـل  « : وفي اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى أيـضاــ ٢١

أي أبـو حنيفـة «  , في قـولهما جميعـا ,الإسلام إلى الشرك كان هذا والباب الأول سواء
 فــإن  , يعـرض عــلى المـرأة الإســلام : غـير أن أبــا حنيفـة كــان يقــول .»وابـن أبي لــيلى

 بلغنـا  . ولا تقتـل , وإن أبت حبست في الـسجن حتـى تتـوب ,لهاأسلمت خلي سبي
 وبـه يأخـذ  . إن لم تتـب قتلـت : وكان ابـن أبي لـيلى يقـول. {ذلك عن ابن عباس 

  F وكيف تقتل وقد نهى رسول االله  . ثم رجع إلى قول أبي حنيفة ,»أي أبو يوسف«
  .»  فهذه مثلهم ,عن قتل النساء في الحروب من أهل الشرك

  . ITH أخذ الشافعي بقول ابن أبي ليلى في قتل المرأة المرتدةو
                                                 

ة , ولا في الحكم بحال , لأنها تقر أنها غير زوجة , فإن كانت تعلم أنها كاذبة حـل لهـا فـيما بينهـا صادق=    
  .١٧٠/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم . وبين االله أن ترثه 

  .٩/٣٢١ويقارن بما في المغني  . ٥/٢١٤ , والمبسوط ١/٧٤الإشراف  )١(
  .٧/١٦٧ليلى في الأم اختلاف أبي حنيفة وابن أبي  )٢(
وقـال . تبـين منـه امرأتـه إذا ارتـد , لا تكـون مـسلمة تحـت كـافر : وقال أبو حنيفة  . ٥/٤٩المبسوط  )٣(

,  نكاح امرأته موقوف , فإن رجع إلى الإسلام قبـل أن تنقـضي عـدتها فهـما عـلى النكـاح الأول: الشافعي 
والبينونة فسخ بـلا طـلاق , وإن رجـع . منه وإن انقضت عدتها قبل رجوعه إلى الإسلام , فقد بانت 

 .إلى الإسلام فخطبها , لم يكن هذا طلاقا 
  .١٦٨ ــ ٧/١٦٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
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 فإن ابن أبي لـيلى  , طلقها : فقال له مولاه , وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاهــ ٢٢

 . IQH  هذا إقرار بالنكاح :كان يقول
  : في الرجعةــ ٢٣

 عند  , ينولم أو  سواء نوى به الرجعةــ كما تحصل بالقول ــالرجعة تحصل بالوطء 
 وإحـدى الـروايتين عـن  , وأبي حنيفة , والأوزاعي , وهو قول الثوري .ابن أبي ليلى

  , وطـاووس , وعطـاء , وابـن سـيرين , والحـسن ,وبه قال سعيد بن المـسيب , أحمد
 . IRH  ويشهد : قالوا .والزهري

 إذا  إذا راجـع ولم يـشهد صـحت الرجعـة : وقال ابـن أبي لـيلى«:   وفي الاستذكار
 . ISH » وكذلك قول مالك  .أقرت

 ولأن  , كمــدة الإيــلاء , فترتفــع بــالوطء ,وجهــه أن هــذه مــدة تفــضي إلى بينونــة
 فتصرف المالك بالوطء يمنع عمله كـوطء  , ومعه خيار ,الطلاق سبب لزوال الملك
 .  ITH البائع الأمة في مدة الخيار

                                                 
. ليس هذا إقرارا بالنكاح , إنما أمره أن يفارقها , فكيف يكون هـذا إقـرارا بالنكـاح : وقال أبو حنيفة  )١(

إن أجـازه مـولاه فالنكـاح : هذا بإقرار بالنكاح من مولاه , في قول من يقول « ليس : وقال الشافعي 
وينظـر المبـسوط  . ١٦٩/ ٧ينظـر بقيـة كلامـه في اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأم . »  يجوز
١٦٥/ ٣٠.  

  .٢٨٣/ ٧ , والمغني ٢٧٧ ــ ١/٢٧٦الإشراف  )٢(
  .٢٦٨٤٧ , ٢٦٨٤٦ ف ١٨/٦٢الاستذكار  )٣(
إذا قبـل أو بـاشر أو لمـس , فهـو رجعـة , : وفيه قول آخر قاله الثوري , وأبو حنيفـة  . ٧/٢٨٣المغني  )٤(

: وقـال مالـك وإسـحاق . النظر إلى الفرج رجعة : وقال أيضا . إذا كان ذلك بشهوة : قال أبو حنيفة 
وهـو مـذهب . القول لا تحصل الرجعة إلا ب: وقال الشافعي . يكون الجماع رجعة إذا أراد به الرجعة 

 .تنظر المراجع السابقة . أحمد في الرواية الثانية عنه 
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 : IQH  في الإيلاءــ ٢٤

  ,كثـير أو  من حلف على ترك الـوطء في قليـل مـن الأوقـات : قال ابن أبي ليلىــأ 
  :لقولـه تعـالى , IRH  وقتادة , والنخعي , وبه قال إسحاق ,فتركها أربعة أشهر فهو مول

﴿Q R S T U  V XW ﴾ ]فـــإن الإيـــلاء  , وهـــو مـــول ,]٢٢٦:البقـــرة 
 . ISH  وهذا حالف ,الحلف
 فهي تطليقة بائنة عند ابن أبي  , فإذا مضت الأربعة الأشهر من وقت الإيلاءــب 
 وزيد  , وعلي , وروي ذلك عن عثمان , وابن عباس , وكذلك قال ابن مسعود .ليلى
 والحـسن  , ومـسروق , وجـابر بـن زيـد , وبـه قـال عكرمـة , وابـن عمـر ,بن ثابتا

ــ , وعطــاء بــن أبي ربــاح ,البــصري   , والأوزاعــي , والنخعــي ,ن ذؤيــب وقبيــصة ب
 ـــفـإن فـاؤوا   « : ويحكى عن ابن مـسعود أنـه كـان يقـرأ. ITH  وأبو حنيفة ,والثوري

 فكـان  ,; ولأن هذه مدة ضربت لاستدعاء الفعل منـه »  فإن االله غفور رحيمــفيهن 
  . IUH ذلك في المدة كمدة العنة

                                                 
﴾ , كـان أبي بـن كعـب  :  ﴿ T S R Qقـال االله « : صدر ابن المنذر هـذا الكتـاب بقولـه  )١(

  .١/٢٠٤الإشراف . » للذين يقسمون من نسائهم « : وابن عباس يقرآن هذه الآية 
وينظــر كــذلك المبــسوط  . ٧/١٦٧ , واخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم ١/٢٠٤الإشراف  )٢(

  .٢٥٤٧١ ف١٧/١٠٤كار  , والاستذ٧/٢٢
. أن يحلـف عـلى أربعـة أشـهر فـصاعدا : الإيلاء :  وقال الثوري وعطاء وأبو حنيفة , ٧/٣٠١المغني  )٣(

 , الإيلاء إنما هو أن يحلـف ألا يطأهـا أكثـر مـن أربعـة أشـهر: وقال مالك , والشافعي , وأحمد , وأبو ثور 
 ٥٥٨/ ٢ , والموطأ ٢٨٧/ ٥وينظر الأم 

  .٧/١٦٧: وينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  . ١/٢٠٨لإشراف  ا)٤(
وهو أنها تطليقة يملك الرجعة إذا مـضت أربعـة أشـهر , هـذا قـول :  وفيه قول ثان , ٧/٣١٩المغني  )٥(

المولي وهو أن : وفيه قول ثالث . سعيد بن المسيب , وأبي بكر بن عبد الرحمن , ومكحول , والزهري 
  =وروي,  كذلك قال علي , وابن عمر , وعائشة.  الأربعة الأشهر , فإما فاء , وإما طلق يوقف عند مضي
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 فتركهـا  ,ا البيـت أربعـة أشـهر لا يقـرب امرأتـه في هـذ : وإذا حلف الرجلــ ٢٥

  , هـو مـول : فإن ابن أبي ليلى كـان يقـول , ولا في غيره , فلم يقربها فيه ,أربعة أشهر
 وبه قـال إسـحاق إلا . IQH  والإيلاء تطليقة بائنة ,إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء

; لأنه  IRH  الأربعة أن يوقف عند انقضاء الأشهرــ كما مر في المسألة السابقة ــأنه يرى 
  . ISH حالف على ترك وطئها

 فلزمـه حكـم  , لأنه قصد الإضرار والتعنـت بيمينـه , هو مول«:  ونص المبسوط
 . ITH »الإيلاء 

á^Ã×Ö]<h^jÒV<< <

  : فرأت فرقة ,واختلفوا في الرجل ينتفي من حمل زوجته  « : قال ابن المنذرــ ٢٦
 وبه قال ابـن أبي  , وعمر بن عبد العزيز , روي ذلك عن الشعبي ,أن يلاعن بالحمل

 واحـتج  . وكذلك قـال الـشافعي إذا قـذفها ونفـى الحمـل , وأبو ثور , ومالك ,ليلى
  . IUH »  لاعن بالحمل Fبعضهم بحديث ابن مسعود أن النبي 

وحـديث سـهل بـن سـعد يـدل عـلى أن زوجـة عـويمر العجـلاني كانـت   « :قال
  .»  انظروها فإن جاءت به هكذا  :F االله  بين ذلك في قول رسول ,حاملا

لم  أو  كـان حمـلا , واللعان له لازم , إنكار الحمل من أشد القذف :وقال أبو عبيد
                                                 

 ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان وأبي الـدرداء , ومجموعـة مـن الـصحابة , وبـه قـال ابـن المـسيب , =    
بـن قـال ا. ومجاهد , وطاووس , ومالك , والـشافعي , وأحمـد , وإسـحاق , وأبـو عبيـد , وأبـو ثـور 

  .١٧/١٠٥وينظر الاستذكار  . ٢٠٩ ــ ١/٢٠٨الإشراف . وبه نقول : المنذر 
  .٧/١٦٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  .١/٢١٠الإشراف  )٢(
لــيس بمــول , وهــو قــول كثــير مــن الفقهــاء , مــنهم الــشافعي , : وقــال أبــو حنيفــة  . ٧/٣٠٤المغنــي  )٣(

 .د والثوري , والأوزاعي , وأحم
  .٧/٢٥المبسوط  )٤(
  .١/٢٣٤ينظر هامش الإشراف . أخرجه ابن المنذر في الأوسط بسنده  )٥(
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   .IQH  يكن

 وقد وطئت وطئا حراما قبل ذلك فإن ابن أبي ليلى  , إذا قذف الرجل امرأتهــ ٢٧
  . عليه الحد :كان يقول

 ينبغي في قـول ابـن أبي لـيلى أن  ,عليه الحد «وكذلك لو قذفها غير زوجها يكون 
 .IRH » يكون مكان الحد اللعان

 لأنهـا ليـست  , وإذا قذف امرأته وقد زنت فلا حد عليـه ولا لعـان :وفي المبسوط
 وكذلك إن وطئت وطئا حرامـا يريـد  . وهو صادق فيما رماها به من الزنا ,بمحصنة

 لأن  ,لـيلى وهو قول ابن أبي  .لاعنها ي : قال~ وعن أبي يوسف  .به الوطء بشبهة
 كـوطء  , فـلا يـسقط بـه الإحـصان , موجـب للعـدة والمهـر ,هذا الوطء مثبت للنسب
  , وطء غـير مملـوك فيكـون في معنـى الزنـا : ولكنـا نقـول .المنكوحة في حالة الحيض

 . ISH  ولكن لا يجب به الحد للشبهة ,فيسقط به الإحصان
   : حر في العبد الذي نصفهــ ٢٨

 وقـد أعتـق نـصف العبـد أحـد  , وإذا قذف الرجل وهو عبد امرأته وهي حرةــأ 
  , هـو حـر : فإن ابن أبي ليلى كان يقـول , وهو يسعى للآخر في نصف قيمته ,الشريكين

                                                 
إذا نفـى الرجـل حمـل امرأتـه : وقال أبـو حنيفـة  . ٢٢٠/ ١٧ , والاستذكار ٢٣٤/ ١ينظر الإشراف  )١(

. علـه ريـح  , فلا لعان بيـنهما ولا حـد , لأن نفـي الولـد في الحمـل لـيس بـشيء , لىهو من زن: وقال 
  .٧٣٠٤: وحديث سهل بن سعد بتمامه في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 

وإذا : وقـال الـشافعي . لا حد على الزوج ولا لعان , ولا حد على غير الزوج أيـضا : وقال أبو حنيفة  )٢(
فـإن قـذفها حـاملا وانتفـى : وطئت المرأة وطئا حراما مما يدرأ عنها الحد فيه , ثم قذفها زوجها سـئل 

من ولدها , لوعن بينهما , لأن الولد لا ينفـى إلا بلعـان , وإن قـذفها غـير حامـل بـالوطء الأول , أو 
 . ٧/١٦٨اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم . بزنــا غــيره , فــلا حــد عليــه , وعليــه التعزيــر 

 .القذف ( والمسألة معادة في كتاب الحدود 
  .٧/٤٢المبسوط ) ٣(
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   . وبه يأخذ أبو يوسف .وعليه اللعان

  . IQH وكذلك لو شهد شهادة فشهادته جائزة عنده
  ,عبد الذي يسعى في نصف قيمته كـان عـلى قاذفـه الحـد ولو قذف رجل هذا الــب 

 . IRH  وبه يأخذ أبو يوسف ,في قوله أيضا
…^ã¿Ö]<h^jÒV<< <

  .»في الظهار إلى أجل معلوم « : في توقيت الظهارــ ٢٩
وقت وقتا أكثر  أو  , أنت علي كظهر أمي يوما : فقال ,إذا ظاهر الرجل من امرأته

  , وإن مـضى ذلـك الوقـت , هو مظاهر منها أبدا :ن يقول فإن ابن أبي ليلى كا ,من ذلك
 والحـسن بـن  , وهـو قـول مالـك. ISH فهو مظاهر لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهـار

 . ITH صالح
 لم  : كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي : إن قال الرجل : وقال ابن أبي ليلىــ ٣٠

          ,ســمى قريــة أو  , كظهــر أمــي إن نكحــت فلانــة فهــي عــلي : وإن قــال ,يلزمــه شيء
                                                 

وكان أبو حنيفة يعتبره عبدا ما بقي عليه شيء من السعاية , وعليه حد العبد , وشـهادته باطلـة , وبـه  )١(
  .٧/١٦٩اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم . قال الشافعي 

 في الأم اختلاف أبي حنيفة وابـن أبي لـيلى. وبه قال الشافعي . لم يكن على قاذفه حد : وقال أبو حنيفة  )٢(
٧/١٦٩.  

 , وأحكــــام القــــرآن ١/٢١٨ , والإشراف ٧/١٦٧اخــــتلاف أبي حنيفــــة وابــــن أبي لــــيلى في الأم  )٣(
ونسب ابن قدامـة  . ٢٥٤٩٠ ف١٧/١٠٦ , والاستذكار ٦/٢٣٢ , والمبسوط ٣/٤٢٠للجصاص 

 . إلى ابن أبي ليلى خلاف هذا ٧/٣٤٩في المغني 
: وقال أبـو حنيفـة  . ١٧/١٠٦ , والاستذكار ٧/٣٤٩  , والمغني٣/٤٢٠أحكام القرآن للجصاص  )٤(

هو مظاهر منها , لا يقربها في ذلك الوقت حتى يكفر كفارة الظهار , فإذا مضى ذلك الوقت سـقطت 
وهـذا قـول عطـاء , وقتـادة , والثـوري , والأوزاعـي , . عنه الكفارة , وكان له أن يقربها بغير كفارة 

 , وأحكـام القـرآن للجـصاص ١/٢١٨ينظـر الإشراف .  ثـور والشافعي , وأحمد , وإسـحاق , وأبي
٤٢٠/ ٣.  
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 . IRH  ومالك, IQH  وبه قال الحسن بن حي . لزمه الظهار :قبيلةأو 

l^ÏËßÖ]<h^jÒV<< <
 قـال ابـن أبي  , وليس لـه مـال , ولا جد , في الصبي المرضع الذي لا أب لهــ ٣١
تجـب  ف ,غـير ذي رحـم محـرم أو  ذا رحم محرم كان , يجبر على نفقته كل وارث :ليلى

 والحـسن  , وقتـادة , والنخعـي , ومجاهد , وبه قال الحسن .على ابن العم دون الخال
 ﴾ ¬® » ª ©    ¨ §﴿  : وجهه قوله تعـالى. ISH  وأبو ثور ,بن صالح

 , فأوجب على الأب نفقة الرضـاع,  ﴾  À Á ÃÂ ¿﴿  : ثم قال,] ٢٣٣:البقرة[
 . ITH وجب على الوالد فأوجب على الوارث مثل ما أ ,ثم عطف الوارث عليه

 إذا كانت  , وليس له إجبار أمه على رضاعه , رضاع الولد على الأب وحدهــ ٣٢
  . IUH  إذا كانت مفارقة , لا يعلم في ذلك خلاف ,مطلقة

  . له إجبارها عـلى رضـاعها : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,أما إذا كانت مع الزوج
  : لقـول االله تعـالى , وهـو روايـة عـن مالـك , وأبـو ثـور ,وبه قال الحسن بـن صـالح

﴿z { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ ﴾ ]٢٣٣:البقرة[ IVH . 
                                                 

  .٢٥٥٣٨ , و ف٢٥٥٣٧ ف١٧/١١٦الاستذكار  )١(
لزمـه : كـل امـرأة أتزوجهـا فهـي عـلي كظهـر أمـي : وقال مالك فـيمن قـال  . ١١٤/ ١٧الاستذكار  )٢(

 وهـو قـول أبي حنيفـة .وقد روي عن الثوري أنه يلزمه الظهـار . فرق بين الطلاق والظهار . الطلاق 
ويقـارن بـما في  . ١١٦ ـــ ١٧/١١٢ينظـر الاسـتذكار . كـل امـرأة : وأصحابه في المعينة , وهو كقوله 

 . من كتاب الطلاق ١٠وتنظر المسألة . ١٧/١٤٢
  .٤٠٩ /١ , ط دار الفكر , وأحكام القرآن للجصاص ١/١٣١الإشراف  )٣(
وقال . نفقة على كل ذي رحم محرم , ولا تجب على غيرهم تجب ال: وقال أبو حنيفة  . ٧/٥٨٩المغني  )٤(

 .لا نفقة إلا على المولودين والوالدين : مالك والشافعي 
  .٧/٦٢٧المغني  )٥(
أنها إن كانت شريفـة لم تجـر عـادة مثلهـا بالرضـاع لولـدها , لم تجـبر عليـه , وإن : والمشهور عن مالك  )٦(

لم تجـبر عـلى :  وقال الثوري والـشافعي وأبـو حنيفـة وأحمـد كانت ممن ترضع في العادة أجبرت عليه ,
 . , ط دار الفكر ١/١٣١ , وينظر الإشراف ٧/٦٢٧المغنى . الرضاع 
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 . IQH  إذا كانت حاملا لها النفقة , أجمع أهل العلم على أن المطلقة ثلاثاــ ٣٣

 . IRH  وليس لها النفقة , فإن ابن أبي ليلى يرى أن لها السكنى ,أما إذا لم تكن حاملا
ــن ــال ســعيد ب ــه ق ــسيبوب ــاء , الم ــشعبي , وعط ــسار , وال ــن ي ــك , وســليمان ب   , ومال

 وجهـه . ISH  وابن المنذر , وأبو عبيد , والشافعي , وعبد الرحمن بن مهدي ,والأوزاعي
 . ITH ]٦:الطلاق [﴾ A B C D E F﴿  :قوله تعالى
 إذا ظهـر الحمـل أنفـق  :قال ابن أبي ليلى في المطلقة ثلاثـا تـدعي أنهـا حامـلــ  ٣٤

ــاع ــضع حمله ــى ت ــا حت ــال الزهــري .ليه ــه ق ــادة , وب ــن أبي ســليمان , وقت   , وحمــاد ب
 . IUH  وبنحوه قال ابن المنذر , ومالك ,والأوزاعي

                                                 
  .٤٤٤ , فقرة ٩٥ , والإجماع لابن المنذر ص١/٢٥٣الإشراف  )١(
ـــيلى في الأم  )٢( ـــن أبي ل وفي أحكـــام القـــرآن  . ١/٢٥٣ , والإشراف ٧/١٦٧اخـــتلاف أبي حنيفـــة واب

لا سـكنى للمبتوتـة , وإنـما هـي : وقال ابن أبي ليلى « : باب السكنى للمطلقة  : ٣/٤٥٩للجصاص 
وروي « : ثـم قـال . » واحتج ابن أبي ليلى بحديث فاطمة بنت قـيس « : وبعد كلام قال . » للرجعية 

وابـن أبي لـيلى , وهذا هو الموافق لمـا في اخـتلاف أبي حنيفـة : قلت . عنه أن لها السكنى , ولا نفقه لها 
لهـا :  كـان يقـول في ذلـك ~وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقد دخـل بهـا , فـإن أبـا حنيفـة : ونصه 

لهـا الـسكنى , ولـيس لهـا : وكان ابن أبي لـيلى يقـول . السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها , وبه يأخذ 
. قــة للمبتوتــة في العــدة لا نف : ~وعــلى قــول ابــن أبي لــيلى «  : ٥/٢٠١ونــص المبــسوط . النفقــة 

وينظـر الـشروط .  لا بـن قدامـة ٧/٦٠٦ , والمغنـي ٧/١٩ويقارن هذا بما في المـصنف لعبـد الـرزاق 
  .٢/٦٩٤الصغير 

  .١٨/٦٩ , والاستذكار ١/٢٥٣الإشراف  )٣(
لا سكنى لها ولا نفقة , وروي ذلك عن ابن عبـاس , : وقال أحمد في ظاهر مذهبه وإسحاق وأبو ثور  )٤(

وروي هـذا القـول . لهـا الـسكنى والنفقـة : وقال أبو حنيفة , والثـوري . ه قال عكرمة , والشعبي وب
 , وأحكــام القــرآن للجــصاص ١/٢٥٣ينظــر الإشراف . عــن عمــر , وعبــد االله , وبــه قــال شريــح 

  .٧/٦٠٦ , والمغني ٣/٤٥٩
أنهــا إذا :  لـيلى , والثـاني أحـدهما كقـول ابــن أبي: فيهـا قــولان : وقـال الـشافعي  . ١/٢٥٥الإشراف  )٥(

  .١/٢٥٥الإشراف . ولدت قضى لها نفقة الحمل كله 
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 هـي في مـال الـزوج بمنزلـة  : في نفقة المتوفى عنها زوجهـا قـال ابـن أبي لـيلىــ ٣٥

  , وشريـح ,ر وابن عم , وعلي , وقال ابن مسعود .الدين على الميت إذا كانت حاملا
 الحامل إذا توفي عنها زوجهـا فنفقتهـا مـن جميـع  : وإبراهيم , والشعبي ,وأبو العالية

 . IQH المال
 إن شـاء فعـل وإن  , المتعة ليـست بواجبـة : في متعة الطلاق قال ابن أبي ليلىــ ٣٦

ين  وبـ , ولم يفرق بين المدخول بهـا وغـير المـدخول بهـا . ولا يجبر عليها ,شاء لم يفعل
 وقـد روى عنـه ابنـه في كتـاب  , وبه قال أبو الزنـاد .من سمى لها وبين من لم يسم لها

  , ولكنهـا تخـصيص مـن االله وفـضل , وكانوا لا يرون المتـاع للمطلقـة واجبـا :البيعة
 من حجة مالك أن «:   قال في الاستذكار. IRH  والليث , ومالك ,وهو قول أبي الزناد

جبـا يقـضى بـه لكانـت مقـدرة معلومـة كـسائر الفـرائض في المتعة لو كانـت فرضـا وا
  , والإرشـاد , فلما لم تكـن كـذلك خرجـت مـن حـد الفـرض إلى حـد النـدب .الأموال

 . ISH » هذا أحسن ما احتج به أصحابه له «:   قال .»والاختيار; وصارت كالصلة والهبة 
                                                 

وقـال مالـك في . لا نفقة لها ولا سكنى في مـال الميـت حـاملا كانـت أو غـير حامـل : وقال أبو حنيفة  )١(
نفقتها على نفسها وإن كانت حـاملا , ولهـا الـسكنى إن كانـت الـدار للـزوج , وإن : رواية ابن وهب 

وإن كانـت في بيـت بكـراء فأخرجوهـا لم . ن عليه دين , فالمرأة أحق بسكناها حتـى تنقـضي عـدتها كا
لا نفقـة لهـا في مـال الميـت , ولهـا الـسكنى إن : وقال ابن القاسـم عنـه . يكن لها سكنى في مال الزوج 

ء , ويشترط كانت الدار للميت , وإن كان عليه دين , فهي أحق بالسكنى من الغرماء , وتباع للغرما
لهـا النفقـة والـسكنى , : وللشافعي قـولان في المتـوفى عنهـا زوجهـا , أحـدهما . السكنى على المشتري 

 ٤٢١/ ١وينظــر بــاقي المــذاهب في أحكــام القــرآن للجــصاص . لا نفقــة لهــا ولا ســكنى : والآخــر 
  .٣/٤٦٢و

  .١٧/٢٨١ , والاستذكار ١/٤٢٨أحكام القرآن للجصاص  )٢(
المتعـة واجبـة للتـي طلقهـا قبـل : وقال أبو حنيفـة  . ٢٦٣٩٤ و ف٢٦٣٩٣ ف١٧/٢٨٢ الاستذكار )٣(

وهو قول الثوري والحـسن بـن . وإن دخل بها فإنه يمتعها ولا يجبر عليها . الدخول ولم يسم لها مهرا 
   =, المتعة واجبة لكل مطلقة , ولكل زوجة إذا كان الفراق مـن قبلـه , أو يـتم بـه:  وقال الشافعي ,صالح 
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  : في أحكام المفقودــ ٣٧
 ورواه عـن  ,كح أبدا حتى يأتيها يقين وفاتـه عنـد ابـن أبي لـيلى امرأة المفقود لا تن

 وأبـو  , والـشافعي في الجديـد , والثـوري , وبه قال ابـن شـبرمة ,الحكم عن علي 
 . IQH  وصاحباه ,حنيفة

|]†¢]æ<”^’ÏÖ]<h^jÒV<< <
  , أجمع أهل العلم على أن من عمد فضرب رجـلا بحديـد محـدد مثـل الـسيفــ ١

ــرمح ,كين والــس ,والخنجــر ــشق بحــده , وســنان ال ــا أشــبه ذلــك ممــا ي  فــمات  , وم
 . IRH  أن عليه القود :المضروب من ضربه

الـسوط  أو  مثـل أن يـضربه بالعـصا ,أما إذا ضربه بـشيء الأغلـب أن مثلـه يقتـل
الخـشبة الـضخمة  أو  ,يشدخ رأسه بالحجر الثقيـل أو  ,الضرب الغالب منه أنه يقتل

  , الزهـري : وهـذا قـول كثـير مـن أهـل العلـم . عليـه القـود :فإن ابـن أبي لـيلى قـال
  , وإسـحاق , وأحمد , والشافعي , وعمرو بن دينار , وحماد , وابن سيرين ,والحسن
 m n o p ﴿  : وجهه عموم قولـه تعـالى . ومحمد ,وأبو يوسف , ISH ومالك

q r s ﴾] وقال تعـالى , وهذا مقتول ظلما, ]٣٣:الإسراء :  ﴿ |         } 
~ _ a` ﴾ ]١٧٨:البقرة[.   

                                                 
 . ٤٢٨/ ١وينظر باقي الأقوال في أحكام القرآن للجـصاص .  إلا التي سمى لها وطلق قبل الدخول =    

. ليس لها إلا النـصف : وروى ابن أبي ليلى عن إبراهيم قوله في التي قد فرض لها ولم يدخل بها , قال 
  .١٢٢٣٣:  , رقم ٧/٦٩المصنف 

ـــي ١/٨٦الإشراف )١( ــــ ٧/٤٨٨ , والمغن ـــتذكار ٤٩٠ ـ ـــصنف ٢٦٥٢٩ ف ١٧/٣٠٨ , والاس  , والم
تـتربص أربـع سـنين , وتعتـد للوفـاة : ومذهب مالـك والـشافعي في القـديم  . ١٢٣٣٢ رقم ٧/٩٠

 .ليس في انتظار من يفقد في القتال وقت : وهو مذهب عمر , إلا أن مالكا قال . أربعة أشهر وعشرا 
  .٦٥٥ ف١٣٤ , والإجماع ص١٢٧٣ ف٢/١٠٧الإشراف  )٢(
  .١٢٧٤ ف٢/١٠٧الإشراف  )٣(
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  F فقتلـه رسـول االله  ,وروى أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضـاح لهـا بحجـر

ومـن قتـل لـه  «:   فقـال F قـام رسـول االله  : وروى أبو هريرة قال. IQH بين حجرين
  . IRH »  وإما أن يقاد»يفدى« إما أن يودى  :قتيل فهو بخير النظرين

الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكـم عـن عبـد الـرحمن بـن وروى عبد الرزاق عن 
 إلا أن  ,مؤمنا قتلا فإنه قـود ITH اعتبط ISH »من« «:   F قال رسول االله  :أبي ليلى قال

 لا يحل لمؤمن يؤمن بـاالله واليـوم الآخـر أن  , والمؤمنون عليه كافة ,يرضى ولي المقتول
 Á Â Ã Ä﴿  ,عليــه ولعنــه فغــضب االله  , فمــن آواه ونــصره ,يؤويــه وينــصره

Å Æ Ç ÉÈ ﴾ ]١٠:الشورى [« IUH . 
َ وإذا قتل الرجل الرجل عمدا وللمقتول ورثة صغار وكبارــ ٢  فإن ابن أبي ليلى  ,ُ

                                                 
ــديات ,  )١( ــاب ال ــسامة ٦٨٧٩ و ٦٨٧٧ينظــر صــحيح البخــاري , كت ــاب الق  , وصــحيح مــسلم , كت

  .١٦٧٢والمحاربين والقصاص والديات ح
 , ١١٢ , وكتاب العلم ح ٢٤٣٤ , وكتاب اللقطة ح ٦٨٨٠ينظر صحيح البخاري كتاب الديات ح  )٢(

وتقريـر المـسألة في اخـتلاف أبي  . ٦٣٩/ ٧وينظـر المغنـي  . ١٣٥٥وصحيح مسلم , كتـاب الحـج ح
وإذا قتــل الرجــل رجــلا بعــصا أو بحجــر فــضربه « :  هكــذا ٧/١٥٧حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم 
وهـو أن العمـد مـا كـان بـسلاح , هكـذا قـال :  وفيه قول ثان ,لخ إ....ضربات حتى مات من ذلك 

. ليس العمد الذي يوجب القود إلا بحديدة : لحسن وقال ا. عطاء , وطاووس , وسعيد بن المسيب 
 , ٢٧٦ــ ٩/٢٧١ , والموطأ , والمصنف ٧/٦٣٨ , والمعني ٤/١٥٨ينظر الهداية . وبه قال أبو حنيفة 

 .١٦٢ , ١٦١/ ٣٠ , والمبسوط ٦٨٧٧ ح ١٨٣/ ١٤ , وفتح الباري ٦/ ٦والأم 
 .» ممن « : في الأصل  )٣(
 . عن قصاص قتله ظلما لا: اعتبط الرجل  )٤(
وهذا عام أيـضا إلا أن ظـاهره الإرسـال , فعبـد الـرحمن : قلت  . ١٧١٩١:  , رقم ٢٧٦/ ٩المصنف  )٥(

وطرفه عند النسائي في سننه من طريق الزهري عن أبي بكر بن . ^  بن أبي ليلى تابعي , لم يلق النبيا
  . ٤٨٥٣: محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعا , كتاب القسامة 

o b e i k a n d l . c o m



î×éÖ<êe_<àe<à·†Ö]<‚fÂ<àe<‚Û¦<Ý^Úý] SPVSPV
  , وبــه يأخــذ أبــو يوســف , لــيس لهــم أن يقتلــوا حتــى يكــبر الأصــاغر :كــان يقــول
قصاص غـير متحـتم  وجهه أنه . IRH  وإسحاق , وأحمد , وابن شبرمة, IQH والشافعي

 . ISH  فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالا ,ثبت لجماعة معينين
 وجهـه أن . ITH  كان ابن أبي ليلى يجعل لكل وارث قـصاصا إلا الـزوج والمـرأةــ ٣

 ألا ترى أن حق الموصى له  , والقصاص لا يستحق بالعقد ,سبب استحقاقهما العقد
  , المقصود في القصاص التـشفي والانتقـام فإن , فكذلك هذا ,لا يثبت في القصاص

 . IUH وذلك يختص به الأقارب الذين ينصر بعضهم بعضا
 فقلـع سـنا مـن أسـنان  , إذا عض الرجل يـد الرجـل فـانتزع المعـضوض يـدهــ ٤

 وجهـه  . وبه قال مالك . هو ضامن لدية السن : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,العاض
 وذلـك لا يـسقط  , إلا أنـه معـذور في ذلـك ,يد مـن فمـه صار قالعا سنه بنزع ال«أنه 

 ألا ترى أنه لو جنـى عـلى موضـع آخـر مـن جـسده  .الضمان عنه كالخاطئ والمضطر
 . IVH » فكذلك إذا نزع من فمه  ,ليدفع به أذاه عن نفسه كان ضامنا
                                                 

  .٨١/ ٣وينظر أخبار القضاة لوكيع  . ١٥٦/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  .٧٣٩/ ٧ , والمغني ١٢٩٢ ف١١٩/ ٢الإشراف  )٢(
وبه قـال . للكبار أن يقتلوا صاحبهم إن شاؤوا قبل بلوغ الصغار : وقال أبو حنيفة  . ٧٣٩/ ٧المغني  )٣(

 , والمدونـة ٢٦/١٧٤ , والمبـسوط ١١/ ١٠ وينظـر المـصنف ,والليث حماد , ومالك , والأوزاعي , 
 , دار الكتـب ١٧٦ , ١٧٥ , وآداب الشافعي لابن أبي حـاتم ص٨/٥٨ , والسنن الكبرى ٥١٤/ ٤

 .العلمية , باعتناء عبد الغني عبد الخالق 
  .١٥٧/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  ) ٤(
وينظـر الإشراف . وبه قـال الـشافعي . القصاص لكل وارث : ال أبو حنيفة وق . ٢٦/١٥٧المبسوط  )٥(

  .١٥ , ١٤ , ١٠/١١ , والمصنف ١٣٠١ ف١٢٤/ ٢
وهما يتفقان فيما سوى ذلـك ممـا يجنـي في الجـسد سـواء في «. لا ضمان عليه في السن : وقال أبو حنيفة  )٦(

وبقول أبي حنيفة قـال الـشافعي , قـال  . ٧/١٥٨اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم . » الضمان
 ٢/١٣٠الإشراف . » نـه أهـدر ثنيـة العـاض أ  «  :^وبه نقول , للثابت عن رسـول االله : ابن المنذر 

  .١٥٨/ ٨ , والمغني ٩/٣٥٦ , والمصنف ١٩١/ ٢٦وينظر المبسوط  . ١٣٠٩ف
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سلم مائـة مـن  وأن ديـة الحـر المـ , أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الديةــ١
  .الإبل

ــل ــيما عــدا الإب ــة ,واختلــف ف ــيلى أن أصــول الدي ــن أبي ل ــل : ومــذهب اب   , الإب
  , ومحمـد , وأبـو يوسـف , وبـه قـال الثـوري . والغـنم , والبقر , والورق ,والذهب

 دليـل ذلـك أن عمـرو  . وفقهاء المدينة الـسبعة , وطاووس , وعطاء ,وهو قول عمر
وأن في الـنفس  «:   كتـب إلى أهـل الـيمن F رسـول االله بن حـزم روى في كتابـه أنا

 وروى ابن عباس أن رجلا . IQH » وعلى أهل الذهب ألف دينار, الدية مائة من الإبل
 وروى عبـد الـرزاق . IRH  ديتـه اثنـي عـشر ألفـا F فجعل النبي  ,من بني عدي قتل

  ,ق عشرة آلافعن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عمر قضى على أهل الور
مـائتي  وعـلى أهـل البقـر  ,وعلى أهل الدنانير ألف دينار وعلى أهل الحلل مائتي حلـة

 وعـلى  , وسـمعت أنهـا سـنة , وعلى أهل الشاء ألفي شاة , وسمعنا أنها سنة : قال .بقرة
 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده أن عمـر قـام . ISH أهل الإبل مائة من الإبل

وعـلى أهـل   , فقوم على أهل الذهب ألف دينـار .لا إن الإبل قد غلت أ :خطيبا فقال
 وعـلى أهـل  , وعلى الشاء ألفي شاة , وعلى أهل البقر مائتي بقرة ,الورق اثني عشر ألفا
 . ITH الحلل مائتي حلة

                                                 
  .٤٨٥٣: رواه النسائي في سننه , كتاب القسامة  )١(
 , ٤٨٠٣: كتـاب القـسامة : وينظـر سـنن النـسائي  . ٤٥٤٦: د في سننه , كتاب الـديات رواه أبو داو )٢(

  .٢٣٦٣: وسنن الدارمي , كتاب الديات 
  .١٧٢٦٣ , رقم ٩/٢٩٢المصنف  )٣(
ــديات  )٤( ــاب ال ــو داود في ســننه , كت ــي  . ٤٥٤٢: رواه أب وخــالف طــاووس ,  . ٧٥٩/ ٧وينظــر المغن

. » وما عداه يحتمل أن يكـون بـدلا«. الأصل في الدية الإبل لا غير : وا  فقال,والشافعي , وابن المنذر 
  .٧٦٠/ ٧المغني 
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َ إذا افتضت المرأة المرأة بأصـبعهاــ ٢  وبـه قـال  , لهـا عقرهـا : فقـال ابـن أبي لـيلى ,ُ

 . IQH و مذهب شريح وه ,الثوري
 صـاحبها  : إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير فـإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـولــ ٣

 وقاس ابن أبي ليلى الذي يسير عـلى . IRH  وبه قال الشافعي .ضامن في هذا لما أصابت
 فكـما أن هنـاك يجـب  ,يـدها أو الدابة بالذي أوقف دابته في الطريق فنفحت برجلهـا

 . ISH  عاقلته فكذلك هناضمان الدابة على
 أو  فيـسقط ويتلـف نفـسا , في الحائط المائل يطالب صاحبه بنقضه فلـم يفعـلــ ٤
 وبـه قـال أبـو  .لم يطالـب أو  طولب بنقـضه , صاحبه ضامن : قال ابن أبي ليلى ,مالا
 . ITH  فضمن ما تلف به , وجهه أنه متعد بتركه مائلا . وإسحاق ,ثور
 . IUH  وأنها تحمل دية الخطأ ,أن العاقلة لا تحمل دية العمد أجمع أهل العلم ــ ٥

 لا تعقلـه العاقلـة وإنـما تجـب قيمتـه في  : فقال ابن أبي ليلى ,أما في الحر يقتل العبد
 وهـو قـول  , وأبـو ثـور , وإسحاق , وأحمد , ومالك, IVH  وبه قال أبو يوسف .مال القاتل

                                                 
إن : وقال الـشافعي . عليها صداقها , وذكر الزهري أن عبد الملك بن مروان قضى به : وقال الزهري  )١(

 ١٧٨/ ٢الإشراف . كانت أمة فعليها ما نقصها من ذهاب العذرة , وإن كانت حرة فعليها حكومـة 
  .١٤١٨ و ١٤١٧ف 

  .١٥٨/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
وينظــر تفــصيل . لاضــمان فــيما تــنفح برجلهــا وهــي تــسير : وقــال أبــو حنيفــة  . ٢٦/١٨٩المبــسوط ) ٣(

  .١٩٧/ ٤ , والهداية ٢١٣ ــ ٢٥/٢١١ , والاستذكار ١٨٩ , ١٨٨/ ٢المذاهب في الإشراف 
لا يـضمن , : وقال الشافعي . إن طولب بنقضه فلم يفعل ضمن , وإلا فلا :  حنيفة وقال مالك وأبو )٤(

 , ٧١/ ١٠وينظــر المــصنف  . ٨٢٨/ ٧ , والمغنــي ١٩٠/ ٢ينظــر الإشراف . لأنــه وضــعه في ملكــه 
  .٩ / ٢٧والمبسوط 

  .٧٠٧ ف ١٤٢ , والإجماع ص١٤٦١ ف ١٩٩/ ٢الإشراف  )٥(
هو مال لا تعقله العاقلة , وعلى : قال أبو يوسف  . ١٥٨/ ٧ في الأم اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى )٦(

 .القاتل قيمته ما بلغ حالا 
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  . IQH  وهو مروي عن ابن عباس ,والثوري  , والشعبي , والبتي , والنخعي ,مكحول

لا تعقـل العاقلـة  «:   فيـه بقولـه »أي ابـن أبي لـيلى«واستدل  «:  وفي المبسوط
 وهـذا لأن العبـد يحـل  . والمـراد أن نفـس العبـد لا تعقلهـا العاقلـة,»  عمدا ولا عبدا
سائر  فــما يجــب مــن الــضمان بإتلافــه يكــون عــلى المتلــف في مالــه كــ ,للتملــك بالعقــد

 .  IRH »الأموال 
 وبه قـال  . ديته في مال القاتل دون العاقلة: ISH  قال ابن أبي ليلى في شبه العمدــ ٦

 وجهـه أنـه موجـب فعـل عمـد  . وأبـو ثـور , وقتـادة , وابن شبرمة ,الحارث العكلي
 . ITH فكان في مال القاتل كسائر الجنايات

 ويقتله الآخر خطأ قبل أن  ,وهو موسر يعتقه أحدهما  , في العبد بين الرجلينــ ٧
 وعـلى  , ويغـرم الـشريك حـصته , يعتـق العبـد سـاعة أعتقـه :يقوم قال ابن أبي لـيلى

  , وبــه قــال ابــن شــبرمة .القاتــل ديــة حــر لورثتــه الأحــرار; لأن العتــق يــتم بــالقول
 . IUH  وقتادة ,والثوري

                                                 
ووافـق . وبه قال الشافعي , وعطـاء , والزهـري , والحكـم , وحمـاد . تعقله العاقلة : وقال أبو حنيفة  )١(

 , والإشراف ١٥٨/ ٧ في الأم اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. أبو حنيفة ابن أبي ليلى في دية أطرافه 
  .٢٣٠/ ٤وينظر الهداية  . ٧٧٥/ ٧ , والمغني ١٩٩/ ٢

  .٢٥/١٨٨وينظر الاستذكار  . ٢٧/٢٨المبسوط  )٢(
هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا إما لقصد العدوان أو لقـصد التأديـب لـه , فيـسرف : شبه العمد  )٣(

 ف ٢٠٢/ ٢الإشراف .  إذا قتـل فهـو شـبه عمـد ,د فيه , كالضرب بالسوط والحجر الـصغير , واليـ
١٤٦٨.  

وقـال الـشعبي , والنخعـي , والحكـم ,  . ٧/٦٥٠ , والمغنـي ١٧٨١٤ , رقم ٤٠٩/ ٩ينظر المصنف  )٤(
 . ٢٠٢/ ٢الإشراف . هـو عـلى العاقلــة : والـشافعي , والثـوري , وأحمــد , وإسـحاق , وأبـو حنيفــة 

  .١٧٧/ ٤وينظر الهداية 
قـال ابـن . لا يعتق العبد إلا بأن تؤخـذ منـه القيمـة : وفي قول مالك  . ١٥٠٣ ف ٢١٧/ ٢الإشراف  )٥(

. فقياس هذا القول ألا يعتق من العبد إلا نصيب المعتق , ويكون على القاتل نصف دية الحـر : المنذر 
  .٤٨٧/ ٩وينظر المصنف . ولا شيء عليه في حصته إلا الأدب 
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 الديـة عـلى الـسكان  :يقـول فـإن ابـن أبي لـيلى كـان  , إذا وجد القتيل في قبيلةــ ٨

 واحتج ابن أبي ليلى بأن « . IQH  وإليه رجع أبو يوسف .والمشترين معهم وأهل الخطة
  . IRH » فوجد القتيل فيهم  ,أهل خيبر كانوا عمالا يعملون سكانا

 فوجد في الدار  , عن الثوري في رجل آجر داره ساكنا«وفي المصنف لعبد الرزاق 
 . ISH »  وأخذه من أهل خيبر . هو على الساكن : ليلى فقال ابن أبي ,قتيل

 . ITH  القول قول ابن أبي ليلى في القسامة لا في الدية :وقال أحمد
 قبيلة تلك الدار والـسكان  :وكذلك إذا وجد في الدار فهو على أهل القبيلة « ــ ٩

  .IUH  وإلى هذا القول رجع أبو يوسف .»الذين فيها في قول ابن أبي ليلى 
 فإن ابـن أبي لـيلى كـان  , إذا اقتتل القوم فانجلوا على قتيل لم يدر أيهم أصابهــ ١٠
  , هو على عاقلة الذين اقتتلوا جميعا إلا أن يدعي أولياء القتيل على غير أولئك :يقول

   .IVH وبه يأخذ أبو يوسف
                                                 

  .١٥٧/ ٧ ليلى في الأم اختلاف أبي حنيفة وابن أبي )١(
  .٢٣٠/ ٢الإشراف  )٢(
  .١٨٢٩٤ , رقم ١٠/٤٣المصنف  )٣(
الأيـمان المكـررة في دعـوى : والقسامة مصدر أقسم أي حلف , والمراد بهـا هنـا  . ٢٣٠/ ٢الإشراف  )٤(

القـسامة عـلى أهـل الخطـة , والعقـل علـيهم , ولـيس عـلى : وقال أبو حنيفـة  . ٦٤/ ٨المغني . القتل 
هو على أصحاب الأصل , يعني أهل : ونحن نقول : وقال الثوري . سكان ولا على المشترين شيء ال

ذلك كله سواء , ولا عقل ولا قود إلا ببينة تقوم بما يوجب القسامة فيقـسم : وقال الشافعي . الدور 
هذا :  قال ابن المنذر. » لخإ... إلا ببينة تقوم أو بما يوجب : في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى «. الأولياء 

 .أصح 
. هو على عاقلة أرباب الدور خاصة وإن كـانوا مـشترين , وأمـا الـسكان فـلا : وكان أبو حنيفة يقول  )٥(

  .١٥٧/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم 
  .١٥٧/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٦(
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 . IQH وجهه أنه يحتمل أنه مات من فعل أصحابه فاستوى الجميع فيه

  , فلـم يـزل مريـضا حتـى مـات , فاحتمل , وإذا أصيب الرجل وبه جراحةــ ١١
 . IRH  ليس عليهم شيء :فإن ابن أبي ليلى كان يقول

  . القصاص واقع بين الرجال والنساء في الأنفس ومـا دونهـا : قال ابن أبي ليلىــ ١٢
  :ث قـال إلا أن الليـ . والليـث , والـشافعي , والأوزاعي , والثوري ,وبه قال مالك

 ويـسلكون «:   قـال السرخـسي. ISH إذا جنى الرجل على امرأته عقلها ولم يقتص منـه
 وثبوت  , لأنها تابعة للنفس , وهو اعتبار الأطراف بالنفوس ,في الباب طريقا سهلا

 فكــما يجــري القــصاص بــين الرجــال والنــساء في  ,الحكــم في التبــع بثبوتــه في الأصــل
 . ITH »النفوس فكذلك في الأطراف 

  . وبـين الـصبيان , وكذلك حصل الخلاف في القصاص بين الأحـرار والعبيـدــ ١٣
ومذهب ابن أبي ليلى أن القصاص واجب بينهم في ذلـك وفي جميـع الجراحـات التـي 

                                                 
هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهـا إذا لم يـدع أوليـاء القتيـل عـلى : يفة وقال أبو حن . ٧٠/ ٧المغني  )١(

إن جئتم بما يوجب القسامة على إحدى الطائفتين أو واحـد : يقال لأوليائه : وقال الشافعي . غيرهم 
أقسموا على واحد , فإن لم تأتوا بذلك فلا عقل ولا قود , ومـن شـئتم أن : بعينه , أو أكثر , قيل لكم 

/ ٧ اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأم ,حلفه لكم على قتله أحلفناه , ومـن أحلفنـاه أبرأنـاه ن
فإن كـان القتيـل . ديته على الذين نازعوهم : وقال مالك  . ١٦١/ ٣٠ ويقارن بما في المبسوط , ١٥٧

 . ١٥٢٧ ف ٢٣٣ /٢ينظر بـاقي المـذاهب في الإشراف . ابن عم الفريقين فعقله على الفريقين جميعا 
  .٧٠/ ٨ , والمغني ١٠/٥٢ , والمصنف ٢٢٢/ ٤وينظر الهداية 

ورأي الشافعي كرأيه في القتيل المـذكور في . ديته على تلك القبيلة التي أصيب فيهم : وقال أبو حنيفة  )٢(
  .٧/١٥٧ينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم . المسألة السابقة 

  .١٥٧/ ٧وينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  . ١٣٩/ ١لجصاص أحكام القرآن ل )٣(
وروي عـن . لا قصاص بين الرجـال والنـساء إلا في الأنفـس : وقال أبو حنيفة  . ٢٦/١٣٦المبسوط  )٤(

  .٧٩٨ , ٧٩٧/ ٧وينظر المغني . ابن شبرمة القولان معا 
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  . IQH يستطاع فيها القصاص

  . وبه قال أبـو حنيفـة وعـثمان البتـي , يقتل المسلم بالذمي : قال ابن أبي ليلىــ ١٤
 :  وقوله تعالى,] ١٧٨:البقرة[ ﴾ `a _ ~ {         |﴿  : عموم قوله تعالىوجهه

 m n o p﴿  : وقولـــه, ]٤٥:المائــدة[ ﴾ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿
q r s t u v xw ﴾] ٣٣:الإسراء [.  

 إن المسلم يقتل بالكـافر عـلى كـل  :حتج الكوفيون لقولهما«   :وقال ابن عبد البر
 قتل  :عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني قال بحديث يرويه ربيعة بن أبي  ,حال

    :F وقـال رسـول االله  , رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمـة Fرسول االله 
 لا يثبتـه  , حـديث منقطـع»والقول لا بن عبد البر«  وهذا .» نا أحق من وفى بذمتهأ« 

 لا حجـة لهـم  حـديثا ورووا فيه عـن عمـر  .أحد من أهل العلم بالحديث لضعفه
  . IRH »فيه 

  , فوجب أن يقـاد منـه ,ومن حيث المعقول فإن المسلم إذا سرق الذمي يقطع باتفاق
 . ISH  فالعبد لا يقطع في مال مولاه ويقتل به ,لأن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله

ـــ ١٥ ــدينـ ــة في الي ــم عــلى وجــوب الدي ــصفها في , أجمــع أهــل العل    ووجــوب ن
                                                 

 , ١٥٧/ ٧أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم وينظــر اخـتلاف  . ١٣٥/ ١أحكـام القــرآن للجــصاص  )١(
لا قصاص : وقال أبو حنيفة  . ١٦٥/ ٢ , والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٥/٢٦٦والاستذكار 

: قال القرطبـي . ولا قصاص بين الصبيان في النفس ولا غيرها . بين الأحرار والعبيد إلا في الأنفس 
 مـن ١٧٧ـــ يعنـي الآيـة  »لعبد , للتنويع والتقـسيم في الآيـة والجمهور من العلماء لا يقتلون الحر با« 

 .وتقارن هذه المسألة بالمسألة الخامسة . البقرة 
  .٢٥/٤٣الاستذكار  )٢(
ينظر الجـامع لأحكـام . والجمهور على أنه لا يقتل مسلم بكافر  . ١٤٠/ ١أحكام القرآن للجصاص  )٣(

  .١٦٦/ ٢القرآن للقرطبي 
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 لأن اسـم اليـد عنـد الإطـلاق  , مـن الكـوع : التي تجب فيها الدية واليد... إحداهما

نصف  أو  , فإن قطع يده من فوق الكوع مثل أن يقطعها من المرافق... ينصرف إليها
  , وقتـادة , وأحمـد , ومالـك , هذا قول ابن أبي لـيلى .الساعد فليس عليه إلا دية اليد

  :إلى المناكـب بـدليل قولـه تعـالى وجهـه أن اليـد اسـم للجميـع  . والنخعـي ,وعطاء
﴿J K L ﴾] ولمــا نزلــت آيــة التــيمم مــسح الــصحابة إلى . ]٦:المائــدة 

 . IQH المناكب
 لا يـرث المرتـد ورثتـه مـن  : في مال المرتد المقتول على ردته قال ابن أبي ليلىــ ١٦

افر لا يـرث الكـ «:   قـال F وقـد ثبـت أن النبـي  . ولا يرثهم; لأنه كـافر ,المسلمين
 قـال  . وأبـو ثـور , والشافعي , ومالك , وبه قال ربيعة .»  ولا المسلم الكافر ,المسلم

 . IRH » وبه نقول «:  ابن المنذر
 . ISH  هو في مال الصبي : وقال ابن أبي ليلى في صبي افتض صبيةــ ١٧
  , يقتص من اللطمـة : وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن شبرمة قالــ ١٨

  . ITH  لا قود فيها :ل ابن أبي ليلىوقا
 القتل في الحرم  : قال ابن أبي ليلى , في المقتول في الحرم وفي الشهر الحرامــ ١٩

                                                 
 .أنه يجب مع الدية حكومة لما زاد : وظاهر مذهب الشافعي عند أصحابه  . ٢٨,  ٢٧/ ٨المغني  )١(
هذا قـول الليـث بـن سـعد , . ميراثه لورثته من المسلمين : وقالت طائفة : وفيه  . ٢٤٩/ ٢الإشراف  )٢(

وينظـر أقـوال أخـرى فيـه . وروي عن علي , والحسن , والشعبي , والحكـم . وإسحاق , وأبو حنيفة 
  .٢٢١/ ٢ , والمدونة ١٠٥/ ٦ , والمصنف ١٦٥ ــ ٢/١٦٢ وينظر الهداية .أيضا 

عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمـر عـن :  هكذا ١٧٨٢٠:  , رقم ٤١١ , ٩/٤١٠المسألة في المصنف  )٣(
كدنا أن نجتمع أن ما دون الثلث : قال : إنهم مجتمعون , أو قال عبد الرزاق : عبيد االله بن عمر , قال 

ما كان مـن مـال فهـو : قال سفيان في جناية الصبي ) . أي دون العاقلة ( خاصة ) أي الجاني ( في ماله 
 .لخ إ... وقال ابن أبي ليلى : قال ... في ماله , وما كان من جراح فهو على العاقلة 

  .١٨٠٢٨ , رقم ٩/٤٦١المصنف  )٤(
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  . ومالك , وبه قال أبو حنيفة .والشهر الحرام كهو في غيره فيما يجب من الدية والقود

 ﴾ J K L M N O P Q R S       T﴿  :وجهه قوله تعالى
 . IQH  وهو عام في الحل والحرم, ]٩٢:النساء[

 . IRH  إلا الزوج والزوجة , القصاص لكل وارث : وقال ابن أبي ليلىــ ٢٠
 فقـال ابـن أبي  : واختلف العلماء في المقتص منه من الجراح يموت من ذلكــ ٢١
  . فديته على عاقلـة المقـتص لـه , فمات المقتص منه ,شجة أو  , إذا اقتص من يد :ليلى
 . ISH  والثوري ,ال أبو حنيفةوبه ق

æ‚£]<h^jÒV<< <

  : السرقةــأ 
 قـال ابـن أبي  , والمسروق منـه غائـب , اختلف العلماء في السارق يقر بالسرقةــ ١
  . ITH  وأبو ثور , وبه قال مالك , يقطع :ليلى

 أقطعـه إذا  : وكان ابن أبي لـيلى يقـول«:  جاء في اختلاف أبي حنيفة وابن أبى ليلى
 O﴿  : وجهه عموم قولـه تعـالى. IUH » وإن كان المسروق منه غائبا  ,ر مرتينأق

                                                 
ل الأوزاعـي عـن القتـل في وسـئ . ٢٥/٢٠٢وينظر الاستذكار  . ٢/٢٣٦أحكام القرآن للجصاص  )١(

بلغنا أنه إذا قتل في الحرم أو الـشهر الحـرام زيـد عـلى : الشهر الحرام والحرم هل تغلظ فيه الدية? قال 
 .العقل ثلثه , ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل 

  .٢٨١ ــ ٢٥/٢٨٠ينظر تفصيل المسألة في الاستذكار  )٢(
 , الك , والـشافعي , والأوزاعـي , وأبـو ثـور , وأبـو يوسـفوقال م . ٣٨٢٤٨ ف٢٥/٢٨٨الاستذكار  )٣(

. لا ديـة لـه : الحـق قتلـه : وروي عن عمر وعلي مثل دلـك , وقـالا . لا شيء على المقتص له : ومحمد 
وفي قـول ابـن أبي لـيلى ومـن وافقـه استحـسان . وهو الحق إن شاء االله . وبه قال الحسن وابن سيرين 
 .واالله أعلم . ريعة التعدي بالمصلحة المرسلة , وسد لذ

  .٩٥٠ ف١/٤٩٠الإشراف  )٤(
  .١٥٩/ ٧اختلاف أبى حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(
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P Q R ﴾ ]لأن المستحق بكل واحد  ,وشبهه بالزنى , ]٣٨:المائدة 

 . IQH منهما حد هو خالص حق االله تعالى
 وكذلك إذا شهد الشاهدان على رجل بالسرقة والمسروق منه غائب فـإن ابـن ــ ٢

  . IRH أقبل الشهادة عليه وأقطع السارق  :أبي ليلى كان يقول
 لا تقطــع يــد الــسارق حتــى يقــر مــرتين كــما لا تقطــع إلا  : قــال ابــن أبي لــيلىــــ ٣

 ووجهه من حيث المنقول مـا  . وابن شبرمة , وأحمد, ISH  وبه قال إسحاق .بشاهدين
لم روى أبو داود عن أبي أمية المخزومي أن النبي ص أتي بلـص قـد اعـترف اعترافـا و

 فأعـاد عليـه  , بـلى : قـال , ما أخالك سرقـت :^ فقال رسول االله  ,يوجد معه متاع
 وروي عـن  . ولو وجب القطع بأول مرة لما أخره. ITH  فأمر به فقطع ,ثلاثا أو مرتين

 . IUH علي مثل ذلك
 وبـه قـال داود; لأنـه لـو أقـر لآدمـي  . وعند ابن أبي ليلى أنه لا يقبـل رجوعـهــ ٤

 . IVH  لم يقبل رجوعه عنه ,حق  أوبقصاص
                                                 

لا يقطع , وإنـما يحـبس حتـى يحـضر : وقال الشافعي . لا أقطعه : وقال أبو حنيفة  . ٩/١٤٢المبسوط  )١(
 .ووافقهما أحمد . المسروق منه 

لا أقبل الشهادة والمسروق منـه : وقال أبو حنيفة  . ١٥٩/ ٧ ليلى في الأم اختلاف أبى حنيفة وابن أبي )٢(
 .وبه قال الشافعي . لم يسرق مني شيئا أكنت أقطع السارق : غائب , أرأيت لو قال 

 , وأحكـام القـرآن ١٥٩/ ٧ , واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم ٩٩٢ ف٥٠٧/ ١الإشراف  )٣(
  .٤٢٧/ ٢للجصاص 

:  ه , وابـن ماجـ٤٨٧٧: كتـاب قطـع الـسارق :  , وينظـر النـسائي ٤٣٨٠: ن أبي داود , كتاب الحدود سن )٤(
  .٢٢٠٠٢: مسند الأنصار :  , وأحمد ٢٥٩٧: كتاب الحدود 

يقطع باعتراف مرة , وبه قال عطاء , والثوري , ومالك , : وقال أبو حنيفة  . ٢٨٠ , ٢٧٩/ ٨المغني  )٥(
 .وإليه رجع أبو يوسف . والشافعي , وأبو ثور 

يقبل رجوعـه , فلـو أقـر مـثلا بالـسرقة مـرتين ثـم أنكـر , كـان : وقال أكثر الفقهاء  . ٢٨٠/ ٨المغني  )٦(
  =لا رجوع في الإقـرار: وعند ابن أبي ليلى  . ىوكذلك الإقرار أربعا بالزن. إنكاره شبهة يدرأ بها الحد 
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 . IQH  ولا تقطع في دونهـا , تقطع يد السارق في خمس دراهم : قال ابن أبي ليلىــ ٥

 أن الخمس  : وعن عمر . وروي عن الحسن , وسليمان بن يسار ,وبه قال ابن شبرمة
 قـال  . قطع أبو بكر في مجن قيمته خمـس دراهـم : وقال أنس .لا تقطع إلا في الخمس

 . IRH  رواه الجوزجاني بإسناده :ابن قدامة
 لا تقطـع الخمـس  :يستدل بحديث عثمان  ~ وابن أبي ليلى «:  وفي المبسوط

 . ISH » يعني اليد التي عليها خمسة أصابع لا تقطع إلا بخمسة دراهم  .إلا بخمسة
  , وبـه قـال أبـو يوسـف , يقطع : فقال ابن أبي ليلى , واختلف في قطع النباشــ ٦

  , وعمـر بـن عبـد العزيـز , وروي مثله عن ابن الزبير , والشافعي , وربيعة ,وأبو الزناد
 . ITH  وعطاء , والنخعي , والحسن , ومسروق , والزهري ,والشعبي

 وإذا دخل الرجل من أهل الحرب إلى دار الإسـلام بأمـان فـسرق فيهـا سرقـة ــ ٧
 . IUH  يأخذ أبو يوسف وبه . تقطع يده :فإن ابن أبي ليلى كان يقول

                                                 
ــ=     ــسرقة ولا في الزن ــر  ولا في شرب ى لا في ال ــضمينه . الخم ــولان بت ــشافعي يق ــة وال ــا حنيف غــير أن أب

  .١٥٩/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم . المسروق 
  .١٥٩/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  .٢٤٣ , ٢٤٢/ ٨المغني  )٢(
لا قطـع : ك والـشافعي وعـن مالـ. لا قطع إلا في عشرة دراهم : وقال أبو حنيفة  . ٩/١٣٧المبسوط  )٣(

 .إلا في ربع دينار فصاعدا , وهو ثلاثة دراهم 
لا قطع على : وقال أبو حنيفة , والثوري , ومحمد , والأوزاعي  . ٤١٩/ ٢أحكام القرآن للجصاص  )٤(

اجتمـع رأي : وحكـى الجـصاص عـن الزهـري قولـه . وهو قـول ابـن عبـاس , ومكحـول . النباش 
 .كان مروان أميرا على المدينة أن النباش لا يقطع ويعزر في زمن  ^أصحاب رسول االله 

ثم رجع أبو يوسف عن هذا القول إلى قول أبى حنيفة وهو أنه يضمن السرقة ولا يقطع لأنه لم يأخـذ  )٥(
ننبـذ إليـك عهـدك ونبلغـك : يقـال لـه « : وبـه قـال الـشافعي , قـال . الأمان لتجرى عليـه الأحكـام 

لا ينبغـي لأحـد « : ثم قال . » يصلح أن يقيم فيها إلا من يجرى عليه الحكم مأمنك , لأن هذه دار لا 
  = ,وقـال الربيـع. » أن يعطي أحدا أمانا على أن لا يجرى عليه حكم الإسلام مـادام مقـيما في دار الإسـلام
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 فجــاء أبــو المقطــوع فقطــع يــد  , وقــال ابــن أبي لــيلى في رجــل قطــع يــد رجــلــــ ٨
 . IQH  يقطع : قالــالقاطع
  : الزناــب 
 وبـه قـال  , لا يقام على الـزاني الحـد حتـى يقـر أربـع مـرات : قال ابن أبي ليلىــ ١
ٌتى رجـل أ«   :ى أبو هريرة وجهه ما رو. IRH  وأبو حنيفة , وأحمد , وإسحاق ,الحكم

 ,  إني زنيـت , يا رسـول االله : فناداه فقال ,وهو في المسجد  Fَمن المسلمين رسول االله 
فأعرض عنه   , إني زنيت , يا رسول االله : فقال له , فتنحى تلقاء وجهه ,فأعرض عنه

  دعـاه رسـول االله فلما شهد على نفـسه أربـع شـهادات .حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات
 فقـال  ,نعـم     : قـال ,»فهل أحصنت?«  : قال , لا : قال ,»بك جنون?أ«  : فقال^

  . ISH »اذهبوا به فارجموه «  : ^رسول االله 
حـد وجـب ) ?(; لأنه لا يجوز ^ولو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه رسول االله 

 وقـال ,»  حتـى قالهـا أربـع مـرات «:   وفيـه , وروى نعيم بن هزال حديثـه .الله تعالى
 وهذا تعليل  ,ITH  قال بفلانة ,»  فبمن? ,نك قد قلتها أربع مراتإ«   :^رسول االله 

 وروى أبـو بـرزة الأسـلمي أن أبـا بكـر  .منه يدل على أن إقـرار الأربـع هـي الموجبـة
                                                 

بي حنيفـة اخـتلاف أ. » لا يقطع إذا كان جاهلا , فإن كان عالمـا قطـع« :  تلميذ الشافعي وراوي كتبه =     
  .٩/١٧٨وينظر المبسوط  . ١٦٠/ ٧وابن أبي ليلى في الأم 

عبد الرزاق عن معمر عن قتـادة في رجـل سرق , :  هكذا ١٧٨٤٩ , رقم ٩/٤١٨المسألة في المصنف  )١(
) يـد : وفي بعض النـسخ ( تقطع يد الذي عدا عليه , وتقطع رجل : فعدا عليه رجل فقطع يده , قال 

على الذي قطع السارق الدية , وليس على السارق غير ما : وسمعت من يقول : السارق , قال معمر 
 .لخ إ...وقال ابن أبي ليلى . صنع به 

  .١٠٧٥ ف١٧ , ١٦/ ٢الإشراف  )٢(
 , مـن ١٦٩١:  , ومسلم في كتـاب الحـدود ٦٨١٥ و ١٦٩١: البخاري في كتاب الحدود . متفق عليه  )٣(

 .صحيحيهما 
  .٢١٣٨٣: مسند الأنصار :  , وينظر مسند أحمد ٤٤١٩: سننه , كتاب الحدود رواه أبو داود في  )٤(
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 وهـذا  . »^ن أقـررت أربعـا رجمـك رسـول االله إ«   :^الصديق قال له عند النبي 

 فكان بمنزلـة قولـه;  , أقره على هذا ولم ينكره^النبي  أحدهما أن  :يدل من وجهين
 ولـولا ذلـك مـا  ,^ أنه قد علم هذا من حكم النبي  : الثاني .لأنه لا يقر على الخطأ

 . IQH تجاسر على قوله بين يديه
 وابن أبي ليلى رحمه االله تعالى اعتبر الإقرار بالشهادة بعلة أنه أحـد «:  وفي المبسوط

 . IRH » ىحجتي الزن
 فقـال ابـن  , لا يقام عليه الحد حتـى يكـرر أربـع مـرار : واختلف الذين قالواــ ٢

 وجهه أن الروايـة  . وبه قال أحمد. ISH  يحد إذا أقر أربع مرار في مجلس واحد :أبي ليلى
الصحيحة في قصة ماعز المذكورة في المـسألة الـسابقة إنـما تـدل عـلى أنـه أقـر أربعـا في 

  . ITH  فاكتفي به في مجلس واحد كالبينة , إحدى حجتي الزنا ولأنه .مجلس واحد
 إذا رجـع أقـيم عليـه  : وقال ابن أبي ليلى في الرجل يقر بالزنى ثـم يرجـع عنـهــ ٣
 وجهه أن ماعزا هرب فقتلوه ولم يتركوه . IUH  وأبو ثور , وبه قال الحسن البصري .الحد

  ,نفــسيقــومي قتلــوني وغــروني مــن  فــإن , ^ ردوني إلى رســول االله  :وروي أنــه قــال
قبـل  ولـو . IVH  فلـم ينزعـوا عنـه حتـى قتلـوه .غـير قـاتلي ^وأخبروني أن رسول االله 

                                                 
  .١٩٢/ ٨المغني  )١(
وهـو قـول . إذا أقر بالزنى مرة واحدة , وجب عليـه الحـد : وقال مالك والشافعي  . ٩/٩١المبسوط  )٢(

 , والمدونـة ٩١/ ٩وينظـر المبـسوط . الحسن , وحماد بن أبي سليمان , وأبو ثور , واختـاره ابـن المنـذر 
  .٢٢٧ ــ ٢٢٥/ ٨ , والسنن الكبرى مع الجوهر النقي ٣٨٣/ ٤

 . باب في الدين , ١٣٢/ ٧ , واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم ١٧ ,١٦/ ٢الإشراف  )٣(
 وينظـر. إذا أقر أربع مرار في مجلس واحد فهو بمنزلة مرة واحدة : وقال أبو حنيفة  . ١٩٣/ ٨المغني  )٤(

ثم في الـشهادة المعتـبر عـدد الأربعـة , دون اخـتلاف المجـالس , فكـذلك في : وفيه  . ٩/٩١المبسوط 
 .الإقرار 

  .١٠٧٧ ف١٨ ,١٧/ ٢الإشراف  )٥(
  .٤٤٢٠: أخرجه أبو داود في سننه , كتاب الحدود  )٦(
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 . IQH ; ولأنه حق وجب بإقرار فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق رجوعه للزمتهم ديته

  . ولا نعلم في شيء من الأخبـار أن مـاعزا رجـع , لا يقبل رجوعه«:  قال ابن المنذر
 واختلفوا في سقوطه عنه لم يجز أن يسقط مـا  , ثم رجع ,وإذا وجب الحد بالاعتراف

 . IRH » بغير حجة  ,قد وجب
 إذا  : وإذا أقر الرجل بالزنا عند غير قاض أربع مـرات فـإن ابـن أبي لـيلى قـالــ ٤

ب عتبارا للإقرار بالزنا بالإقرار بسائر الأسباا«  , ISH قامت عليه الشهود بذلك أحده
  , فكـما أن هنـاك تقبـل البينـة عـلى إقـراره بـذلك , كالقتل والقذف ,الموجبة للعقوبة

 . ITH » فكذلك هنا  ,ويجعل الثابت من إقراره بالبينة كالثابت بالمعاينة
 علـيهما الـرجم  : يقـول« وإذا زنى المشركان وهما ثيبان فإن ابن أبي لـيلى كـان ــ ٥

 . أنه رجم يهوديا ويهودية ^عن رسول االله  {ويروي ذلك عن نافع عن ابن عمر 
 وإذا تحاكم إلينـا أهـل الكتـاب ورضـوا أن «:   قال الشافعي .بو يوسفأ« وبه يأخذ 

 ونفينـاه  , وضربنـا البكـر مائـة ,نحكم بينهم فترافعوا في الزنا وأقروا به رجمنا الثيـب
  ,تبـارك وتعـالى وهو معنـى كتـاب االله  , يهوديين زنيا^ وقد رجم رسول االله  .سنة

ــه فــإن االله  ــدة[ ﴾  U V W X ZY﴿  :^ يقــول لنبي  ,] ٤٢:المائ
 ولا يجـوز أن يحكـم بيـنهم في شيء ,] ٤٩:المائدة[ ﴾ ° ¯ ® ¬ » ª﴿  :وقال

                                                 
  .٧/١٥٩لأم  , واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في ا٩/٩٤وينظر المبسوط  . ١٩٧/ ٨المغني  )١(
وبه قال عطاء , والزهري , وحماد . إذا رجع يترك ولا يحد : وقال أبو حنيفة  . ١٨ ,١٧/ ٢الإشراف  )٢(

فروي : واختلف عن مالك في هذه المسألة . بن أبي سليمان , والثوري , والشافعي , وأحمد وإسحاق 
وهـو إن جـاء :  عنـه قـول ثالـث وروي. عنه مثل قول ابن أبي ليلى , وروي عنه مثل قـول أبي حنيفـة 

  .١٤٣/ ٧ , والمنتقى ٣٨٣/ ٤ , والمدونة ٩٤/ ٩وينظر المبسوط . بعذر , وإلا لم يقبل ذلك منه 
  .٧/١٣٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم )٣(
  .٣٠/١٥١المبسوط  )٤(
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 . IQH » لأن حكم االله واحد لا يختلف  ,من الدنيا إلا بحكم المسلمين

 فإن ابن أبي لـيلى  ,ا وقد رجم صاحبه بهى وإذا رجع الرجل عن شهادته بالزنــ ٦
 . IRH  فإن رجعوا أربعتهم قتلتهم ولا نغرمهم الدية , أقتله :كان يقول

 فـإن ابـن أبي لـيلى كـان  ,)سرقـة قديمـة  أو ( إذا شهد الشهود على زنـا قـديم ــ ٧
 فأما السكران فإن أتي به وهو غـير سـكران فـلا  . أقبل شهادتهم وأمضي الحد :يقول

 , فلم يرتفع إلى الوالي حتى ذهب عنه الـسكر ان أخذ وهو سكرانوإن ك , ISH حد عليه
 . ITH عامل الوالي فإنه يحد أو إلا أنه في يدي الشرط

  , والأوزاعـي , ومالـك , وبإمضاء الحد بشهادة الشهود على زنا قديم قـال أحمـد
  , وأنه حـق يثبـت عـلى الفـور , وجهه عموم الأدلة . وأبو ثور , وإسحاق ,والثوري

 . IUH يثبت بالبينة بعد تطاول الزمان كسائر الحقوقف
 فيلزمـه مـا للنـاس  , وبهذا كله قال الشافعي أيضا إلا أن يتوب قبل الشهادة عليه

 إنـه  : للشافعي فيها قول آخر«:   قال الربيع . قياسا على المحارب ,ويسقط عنه ما الله
                                                 

لـيس عـلى واحـد مـنهما : فة وقال أبو حني . ١٧٢ , ١٧١/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
 .الرجم 

يضرب الحد ويغرم ربـع الديـة : وقال أبو حنيفة  . ١٣٢/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبى ليلى في الأم  )٢(
يـسأل هـذا الـذي : وقال الـشافعي . فإن رجع ثلاثة ضربوا الحد , وغرم كل واحد منهم ربع الدية . 

علمت أنـك إذا شـهدت مـع : ر , قال له القاضي عمدت أن أشهد بزو: فإن قال : رجع عن رجوعه 
فـإن . نعـم , دفعـه إلى أوليـاء المقتـول , فـإن شـاؤوا قتلـوا وإن شـاؤوا عفـوا : غيرك قتـل? فـإن قـال 

شهدت ولا أعلم ما يكـون عليـه : وإن قال . وعليه الحد في هذا كله . اختاروا الدية , كان لهم ربعها 
وهكـذا الـشهود معـه كلهـم إذا .  , وكان عليه ربع الدية والحـد ما عمد القتل: القتل أو غيره أحلف 

  .٢٤٧/ ٩ويراجع المغني . رجعوا 
  ) .١٥١/ ٣٠المبسوط ( لانعدام العلة الموجبة لذلك وهي السكر  )٣(
  .١٣٠/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
  .٢٠٦/ ٨ينظر المغني  )٥(

o b e i k a n d l . c o m



äjé–Î_æ<î×éÖ<êe_<àe]<ïæ^jÊ<ÜrÃÚ< <SRQ
بالحد لم يأته إن شاء االله تعالى فأقر  ^ لأن الذي جاء النبي  ,يقام عليه الحد وإن تاب
 . IQH »... إلا تائبا وقد أمر برجمه

 وروي عـن الـشعبي أنـه ضرب  . وكان ابن أبي ليلى يقيم الحـدود في المـساجدــ ٨
 وأقـام ابـن أبي لـيلى «:   وحكى الجصاص عن أبي يوسف قوله. IRH يهوديا في المسجد

 . ISH » حدا في المسجد فخطأه أبو حنيفة
  , يضربه خمسة وسـبعين سـوطا ,وكان ابن أبي ليلى يرى على شاهد الزور تعزيرا ــ ٩

 ثـم  . ويطـاف بـه , أعزره ولا أبلغ بـه أربعـين سـوطا : قال أبو يوسف .ولا يشهر به
 . ITH  أبلغ به خمسة وسبعين سوطا :قال بعد ذلك

 ينفى  :ن يقولالحر البكر وجلد مائة فإن ابن أبى ليلى كا  وإذا أقيم الحد علىــ ١٠
                                                 

يـدرأ الحـد في ذلـك ويقـضى : وقـال أبـو حنيفـة  . ١٣٠/ ٧ لـيلى في الأم ختلاف أبي حنيفة وابـن أبي ا)١(
 .بالمال وينظر في المهر; لأنه قد وطئ فإذا لم يقم الحد فلا بد من المهر 

 , وأحكـام ١٧٢ ,١٧١/ ٧ , واختلاف أبي حنيفة وابن أبي لـيلى في الأم ١١٠٢ ف٢٩/ ٢الإشراف  )٢(
  .١٦٢٨/ ٤القرآن لابن العربي 

خمـسة أســواط : لا بـأس بالتأديـب في المـسجد : وقـال مالــك  . ٢٦٢/ ٣كـام القـرآن للجـصاص أح )٣(
لا تقـام : وقـال أبـو حنيفـة والـشافعي . ونحوها , وأما الضرب الموجـع والحـد فـلا يقـام في المـسجد 

وهو .  أنهما أمرا بإخراج من عليه ضرب من المسجد {وروي عن عمر وعلي . الحدود في المساجد 
وأخرج عبد الرزاق . وهو قول أكثر أهل العلم : قال ابن المنذر . عكرمة , وإسحاق , وأحمد مذهب 

ينظر المراجع .  عن الشعبي أنه ضرب رجلا حدا في فرية , ولم يضربه في المسجد ٧/٣٧٧في المصنف 
  .١٠١/ ٩, والمبسوط ١٢٢/ ١١ , والمحلى ٤/٣٨٥ , والمدونة ٣١٦/ ٨السابقة , والمغني 

 ٣٠/ ٢وينظـر الإشراف  . ٩/٧١ , والمبـسوط ١٣٤/ ٧ختلاف أبي حنيفـة وابـن أبـى لـيلى في الأم ا )٤(
وقـال . وكان أبو حنيفة لا يرى على شاهد الزور تعزيرا , غير أنه يـشهر بـه حتـى يعـرف  . ١١٠٣ف

يكـون التعزير عـلى قـدر الجـرم , قـد : وقال مالك . يعزر ولا يبلغ به أربعين ويشهر بأمره : الشافعي 
/ ٤ , والمدونـة ٧١/ ٩ , والمبـسوط ٤٠٣/ ١١وينظـر المحـلى . وهو مذهب أبي ثـور . أكثر من الحد 

  .٢٦٠/ ٩ينظر المغني ... والقول بأصل التعزير هو مذهب أكثر أهل العلم  . ٣٩٠
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 وهـو مـروي . IQH { وعن أبي بكـر وعـلي , ^ وروى ذلك عن رسول االله  .أيضا

  , والثـوري , وطـاووس , وابن عمـر , وبه قال أبي بن كعب ,عن عثمان وعمر أيضا
 وفي قـول مالـك . IRH  وعامـة أهـل العلـم , وأبو ثور , وإسحاق , وأحمد ,والشافعي
 وفي قـول مالـك أيـضا يغـرب الحـر دون . ISH رأة يغرب الرجل دون المـ :والأوزاعي

 . ITH العبد
 سنة كاملة في بلد غير البلد الذي فجر به اتباعا للـسنة ومـا  : ورأيه في النفيــ ١١

 لأن النفـي ورد مطلقـا غـير  : قال ابن أبي لـيلى«:   وفي المغني. IUH روي عن الصحابة
 . IVH »مقيد فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم 

  . يغرب عاما في بلد ويحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الـذي نفـي منـه :وقال مالك
 ينفى من عملـه إلى  : وقال الشعبي . كلما نفي من مصر إلى مصر جاز :وقال إسحاق
 ونفـى عـلي مـن الكوفـة إلى  . وروي عـن عمـر وابنـه أنهـما نفيـا إلى فـدك .غير عملـه
 . IWH أقل أو لى قرية أخرى بينهما ميل ويجزئ عند أبي ثور لو نفي إ .البصرة

                                                 
  .١٧١/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  .٣٢ ,٣١/ ٢الإشراف  )٢(
 .وينظر الكافي ص  . ١٦٧/ ٨المغني  )٣(
وقالـت طائفـة , قليـل عـددها , : قال ابن المنـذر .  , والكافي ص ٢٥٥/ ٣أحكام القرآن للجصاص  )٤(

الإجمـاع ( وهو يريد بذلك أبا حنيفة ومحمـدا صـاحبه ) . الإشراف ( كفى بالنفي فتنة :  ضعيف قولها
الأم ( نيفــة وابــن أبي لــيلى وهــو قــول أبي يوســف أيــضا كــما في اخــتلاف أبي ح ) . ٦٣٧ ف١٣١ص
 , ١٣٧/ ٧ , والمنتقـى ٢٣٢/ ١١ , وسنن الترمذي , والمحلى ٣١٣/ ٧وينظر المصنف  ) . ٧/١٧١

  .٢١٤/ ٥ , والهداية ١٣٧/ ٣وشرح معاني الآثار 
  .١٧١/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(
 .١٦٩/ ٨المغني  )٦(
ــــــصنف وينظــــــر . ١١٠٦ ف٣٢/ ٢الإشراف  )٧( ــــــى ٣١٥ ,٣١٤ ,٣١٢/ ٧ الم  , ٧/١٣٧ , والمنتق

  .٤٥ ,٩/٤٤والمبسوط 
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  , وهـو قـول أبي حنيفـة , وحد المحصن عند ابن أبي ليلى الرجم دون الجلـدــ ١٢
  . IQH  وهو قول فقهاء الأمصار , والحسن بن صالح , والثوري , والأوزاعي ,ومالك
ولا يــضرب الـرأس في قـول أبي حنيفــة  «:   جـاء في المبــسوط في شـأن الحـدـــ ١٣
 يـضرب  : ثم رجـع وقـال ,الأول ~مد رحمهما االله تعالى وهو قول أبي يوسف ومح

  : لحــديث أبي بكــر أنــه قــال , وهــو قــول ابــن أبي لــيلى ,الــرأس أيــضا ضربــة واحــدة
 . IRH » فإن الشيطان في الرأس  ,اضربوا الرأس

           :   قـال أبـو يوسـف , ظانـا أنهـا تحـل لـه ,أمـه أو  في وطء الرجل جارية أبيـهــ ١٤
  : أقـر عنـدي رجـل أنـه وطـئ جاريـة أمـه فقـال لـه : وقال ابن أبي ليلى وأنـا أسـمع«

  , نعم : أوطئتها? قال : فقال له , نعم : أوطئتها? قال : فقال له , نعم :وطئتها? قال
  , فـأمرت بـه فجلـد الحـد : قـال ابـن أبي لـيلى . نعـم : وطئتهـا? قـال :قال له الرابعة

 . ISH » فأخذه بيده فأخرجه من باب الجسر نفيا وأمرت الجلواز
  : القذف :ج
 لـست بعـربي  :قـال لعـربي أو  يا نبطـي :وإن قال لعربي «:   جاء في المبسوطــ ١٥

 لـست مـن بنـي  :قـال أو  , يا نبطي : إذا قال لعربي : وقال ابن أبي ليلى .فلا حد عليه
                                                 

 . , ولم يسمهم بأسمائهم ٢٥٧/ ٣وينظر أدلة المخالفين فيه  . ٢٥٧ و ٢٥٥/ ٣الجصاص  )١(
  .٧٣ ,٩/٧٢المبسوط  )٢(
يـدرأ : لـك إذا كان مثله يجهل ذ: وقال أبو حنيفة  . ١٧٢/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(

أفعلت , ولا نوجب عليه الحد بإقرار أربـع مـرات : ليس ينبغي للحاكم أن يقول له : قال . عنه الحد 
وطئت جارية أمي في أربعة مواطن لم يكن عليه حد , لأن الوطء قد يكون : ولو قال . في مقام واحد 

إلا وهـو يراهـا حـلالا , ثـم يحلف مـا وطئهـا : وقال الشافعي  . ىحلالا وحراما , فلم يقر هذا بالزن
ولا يقبل هذا إلا ممن أمكن فيه أنه يجهل مثل . درئ عنه الحد وأغرم المهر , فإن أقر بأنه كان عالما حد 

  .٩٦ , ٩/٥٣وينظر المبسوط . هذا 
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 . IQH »لأنه نسبه إلى غير أبيه   , فعليه الحدــ لقبيلته التي هو منها ــفلان 
  ,نصرانية وأبوه مسلم أو  وأمه أمة , لست ابن فلان : إذا قال الرجل لرجلــ ١٦

  ,هـذا قـذف لـه في نفـسه « لأن  ;IRH  عليـه الحـد :فإن ابن أبي ليلى كان يقول في ذلك
 أنـه لـو نـسبه  فكـما ,لأنه يلحقه العار بكونه ولد الزنا كما يلحقه العار بنسبته إلى الزنا

 وهـو محـصن في  , فكذلك إذا نفاه من أبيـه يكـون قاذفـا لـه , يكون قاذفا لهىإلى الزن
 . ITH ويحكى قولا لابن المسيب . ISH »  فعلى قاذفه الحد ,نفسه

 وقـد مـات  , يـا ابـن الـزانيين : وقـال ابـن أبي لـيلى في الرجـل يقـول للرجـلــ١٧
 ـــ تبعـا لأصـله ـــ غـير أن ابـن أبي لـيلى  .عي وهـو قـول الـشاف . عليه حدان :الأبوان
 تبعـا ـــ والـشافعي  ,»  وقـد فعـل ذلـك في المـسجد ,الحدين في مقام واحد «يضربه 
 ولكنه يحد ثـم يحـبس  , ولا يضربهما في موقف واحد ,حدان « عليه  : يقولــلأصله 

 . IUH » حتى إذا برأ جلده حد حدا ثانيا
 يـا ابـن  :قالـت المـرأة للرجـل أو  ,يا ابـن الـزانيين  : وإذا قال الرجل للرجلــ١٨
يـضربهما جميعـا « فـإن ابـن أبي لـيلى كـان ) حـران مـسلمان ( والأبوان حيـان  ,الزانيين

  , ويـضربهما حـدين في كلمـة واحـدة , ويـضرب المـرأة قائمـة ,حدين في مقام واحـد
                                                 

  .٧/١٦١ , واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم ٩/١٢٣المبسوط  )١(
  .٧/١٦٢ في الأم اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى )٢(
  .٣٠/١٦٤المبسوط  )٣(
وجمهور أهل العلم على أنه لا حـد عليـه ,  . ٨/٢١٦ , والمغني ١١٦٦فقرة  . ٦٣ ــ ٢/٦٢الإشراف  )٤(

,  ٩/١١٨وينظـر المبـسوط . يعـزر : غير أن عمر بن عبد العزيز , والزهـري , ومالكـا , والـشافعي قـالوا 
  .٤/٣٩٠والمدونة 

ــيلى في الأم اخــتلاف أبي حن )٥( ــن أبي ل ــة واب ــن العــربي  . ٧/١٦٢يف ــرآن لاب وينظــر كــذلك أحكــام الق
  .١٦٥ ــ ٣٠/١٦٤ , والمبسوط ٤/١٦٢٨
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  . IRH  وقد فعل ذلك. IQH » ويقيم الحدود في المسجد

 ضرب ابن أبي لـيلى المـرأة القاذفـة قائمـة  :ص عن أبي يوسف قولهوحكى الجصا
 . ITH  تضرب المرأة قائمة : وقال أبو يوسف أيضا. ISH فخطأه أبو حنيفة

 أنـه يحـد حـدا  : مذهب ابن أبي ليلى في قذف الرجل الجماعـة بكلمـة واحـدةــ ١٩
  , والنخعـي,  وقتـادة , والزهـري , والـشعبي , وطـاووس , وبه قـال عطـاء .واحدا

 . IUH  وأبــو حنيفــة , وإســحاق , وأحمــد , والثــوري , ومالــك ,وحمــاد بــن أبي ســليمان
 ﴾ a b   c d  e f ̀ _   ~ { |﴿  :وجهــــه قولــــه تعــــالى

 . IVH جماعة أو  ولم يفرق بين قذف واحد,] ٤:النور[
 وبهـذا قـال  . كان لكـل واحـد مـنهم حـد,  ثم هذا ثم هذا , وإن قذف هذاــ ٢٠
 وجهـه أنـه .IWH  والـشافعي , وأبـو حنيفـة , وأحمد بـن حنبـل , والشعبي وقتادةعطاء

                                                 
  .٧/١٦٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
بلـد أبي (إذا كانا حيـين بالكوفـة :  , وقال أبو حنيفة ٧/١٧٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(

,  لم يكن على قاذفهما الحد , إلا أن يأتيا يطلبان ذلـك , ولا يـضرب الرجـل حـدين في مقـام واحـد) يفةحن
ولا تضرب . ولا يقام في المساجد . ولا يكون في هذا أبدا إلا حد واحد :  قال  ,وإن وجبا عليه جميعا

يضرب الحد الأول : افعي وقال الش . ٧/١٦٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم . المرأة قائمة 
وتـضرب « ثم يحبس حتى يبرأ فيحد الآخر , ولا يحد في مسجد , ولا يحد حتى يطلب الأبوان ذلـك 

النساء جلوسا وتضم عليهن ثيـابهن , ويـربطن لـئلا ينكـشفن , ويلـين ربـاط ثيـابهن , أو تليـه مـنهن 
,  ٧/٤٣٤ وفي مـصنف عبـد الـرزاق  .١٦٣ـــ ٧/١٦٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم . » امرأة
 . »وضرب ابن أبي ليلى امرأة حدودا في مجالس , ثلاثة حدود أو أربعة « : قال الثوري  . ١٣٧٧٦رقم 

  .٤/١٦٢٨وينظر كذلك أحكام القرآن لابن العربي  . ٣/٢٦١أحكام القرآن للجصاص  )٣(
  .٨/٣١٥المغني  )٤(
  .٣/٢٦٩وأحكام القرآن للجصاص  . ٨/٢٣٣, والمغني  . ١٢٠٠ فقرة ٢/٧٢الإشراف  )٥(
ونـصره ابـن . يحـد لكـل واحـد مـنهم حـدا : وقال الحسن , والشافعي , وأبـو ثـور  . ٨/٢٣٣المغني  )٦(

  .١٢٠٠فقرة  . ٢/٧٢الإشراف .المنذر 
  .٨/٢٣٤ والمغني ٢/٧٢الإشراف  )٧(
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   . IQH  فلم تتداخل كالديون والقصاص ,حقوق لآدميين

  , إذا قذف الرجـل امرأتـه وقـد كانـت وطئـت حرامـا : فيمن قذف محدوداــ ٢١
 . IRH فعند ابن أبي ليلى أنه إذا أقيم الحد عليها جلد من قذفها

 فإن ابـن  , وهو يجحد ,ذا قذف الرجل امرأته وشهد عليه الشهود بذلك وإــ ٢٢
 .ISH  ولا أجبره على اللعان منها إذا جحد , إذا جحد ضربته الحد :أبى ليلى كان يقول

 حكى ابن المنذر الإجماع على أن للمقذوف طلب ما يجب لـه مـن الحـد عـلى ــ ٢٣
  . ITH القاذف

 وفيمن قـذف  ,المقذوف قبل أن يحد القاذفواختلف في رجل قذف رجلا فمات 
 وأمـا غـير  , يأخذ بحد الميت الولد والوالد والأخ والأخت : فقال ابن أبي ليلى ,ميتا

ــلا ــؤلاء ف ــد IUH ه ــه كالول ــد موت ــه بع ــة في حقوق ــلأخ علق ــه في  ,; لأن ل ــرى أن  ألا ت
 .  IVH  فكذا في حد القذف ,القصاص يخلفه

  : فقال ابن أبي ليلى ,قذف من غير مطالبة المقذوف واختلف في إقامة حد الــ ٢٤
                                                 

 .لا يجب إلا حد واحد : وقال حماد ومالك  . ٨/٢٣٤المغني  )١(
: وقـال الثـوري . لا حد عليه ولا لعـان : وقال الشافعي وأبو حنيفة  . ١٢١٤ فقرة ٢/٧٦لإشراف ا )٢(

ويقارن بما في اختلاف أبي حنيفة وابـن أبي لـيلى في  . ٩/١١١وينظر المبسوط . يستحب الدرء ويعزر 
 . , وينظر ص من هذا البحث ٧/١٦٨الأم 

إذا رفع إلى الإمـام خـبره حبـسه : وقال أبو حنيفة  . ٧/١٦٣اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
/ ٧والمـسألة معـادة في . إن لاعن خرج من الحد , وإن لم يلاعـن حـد : وقال الشافعي . حتى يلاعن 

 . , باب الطلاق ١٦٩
  .٦٤٧ فقرة ١٣٣ , والإجماع ص١٢١٧ فقرة ٢/٧٧ الإشراف  )٤(
  .٧/١٦٣أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  , واختلاف ١٢١٨ , الفقرة ٢/٧٧الإشراف  )٥(
يأخـذ :  وقال الـشافعي ,لا يأخذ بحد الميت إلا الولد أو الوالد : وقال أبو حنيفة  . ٩/١١٢المبسوط  )٦(

 .بحد الميت ولده وعصبته من كانوا 
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 . IQH  وإن لم يطالب المقذوف ,يحده الإمام

<íe†ù]<h^jÒV<< <

 . IRH  كان ابن أبي ليلى يكره النبيذ في المزفت والنقير للنهي الوارد في هذا البابــ ١
 ولا  , إلا على من سكر منـه , وكان ابن أبي ليلى لا يرى في شرب المسكر حدا– ٢

  , وعـلى هـذا الـرأي سـائر فقهـاء الكوفـة . ولا مـن المـسكر ,يراعي الريح من الخمر
  .ISH وّأكثر علماء البصرة
íèˆ¢]<h^jÒV<< <

 وتؤخذ الزكـاة مـن أمـوالهم ومواشـيهم  , لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب
  . في قول ابن أبي ليلى, وثمرهم

في الجاهلية إلى النصرانية فدعاهم عمر بن وبنو تغلب بن وائل من العرب انتقلوا 
 خذ منا كما يأخذ بعـضكم  , نحن عرب :الخطاب إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا وقالوا

 فلحـق بعـضهم  . لا آخـذ مـن مـشرك صـدقة : فقال عمـر ,من بعض باسم الصدقة
وهـم   , إن القـوم لهـم بـأس وشـدة : يا أمير المؤمنين : فقال النعمان بن زرعة .بالروم

                                                 
وهــو قــول . لا يحــد إلا بمطالبــة المقــذوف : وقــال أبــو حنيفــة  . ٣/٢٧٠أحكــام القــرآن للجــصاص  )١(

لا يحده الإمام حتى يطالب المقذوف إلا أن يكون الإمام سـمعه : وقال مالك . الأوزاعي والشافعي 
 .يقذف فيحده إذا كان مع الإمام شهود عدول 

كنـت قـد : لا بأس بـذلك , لـورود النـسخ , وهـو قولـه ص : وقال أبو حنيفة  . ١٦٧/ ٣٠المبسوط  )٢(
فـإن : وفي روايـة . ا ًسكرمـوا في الظـروف , ولا تـشربوا نهيتكم عن الشرب في الدباء والمزفت فأشرب

: حديث النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت في الـصحيحين : قلت . الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه 
 , فـلا ينـسخ ١٩٩٤: كتاب الأشربة :  , وصحيح مسلم ٥٥٩٥: كتاب الأشربة : صحيح البخاري 

 .واالله أعلم . الصحة إلا بما هو أقوى منه أو يساويه في 
وهـذا خـلاف عـن الـسلف مـن الـصحابة «: قال ابـن عبـد الـبر  . ٣٦٢٩٣ ف٢٤/٢٦٠الاستذكار  )٣(

  .٣٦٢٩٥ف. »  الذين لم يخالفهم مثلهم
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  . وخـذ مـنهم الجزيـة باسـم الـصدقة ,عرب يأنفون من الجزية فلا تعـن عـدوك بهـم

 ومـن  ,فبعث عمر في طلبهم فردهم وضعف عليهم من الإبل من كل خمـس شـاتين
 ومن كل مائتي درهم عـشرة  , ومن كل عشرين دينارا دينار ,كل ثلاثين بقرة تبيعين

  .دولاب العـشر أو غرب أو ي بنضح وفيما سق , وفيما سقت السماء الخمس ,دراهم
 بتعبـير ابـن ـــفاستقر ذلك من قول عمر ولم يخالفه أحد من الـصحابة فـصار إجماعـا 

 وأبو  , والحسن بن صالح , وقال به الفقهاء بعد الصحابة منهم ابن أبي ليلىــ ,قدامة 
 . IQH  وأحمد , والشافعي , وأبو يوسف ,حنيفة

xñ^e„Ö]æ<‚é’Ö]<h^jÒV<< <

 ,IRH  والجعـلان ,رخص ابن أبي ليلى والأوزاعي في أكل الحـشرات كالديـدان ــ ١
  , والعقارب , والجرادين , والعضاة , والحرباء , والفأر , والخنافس, ISH وبنات وردان

  i j k l m n o p q r s t﴿  : لعمـوم الآيـة المبيحـة ,والحيات
u v w x y z { | } ~ � ﴾ ]واســتثنوا ,] ١٤٥:الأنعـام 

 . ITH  الحية حلال إذا ذكيت : وقال مالك . لأنه مجمع على تحريمه ,من ذلك الأوزاغ
  , لا بأس بأكـل الحيـة إذا ذكيـت : وقال ابن أبي ليلى :وفي أحكام القرآن للجصاص

                                                 
: ويروى عن عمر بن عبد العزيز أنه أبى على نصارى بني تغلب إلا الجزية , وقـال  . ٥١٣/ ٨المغني  )١(

 حتى يعطـوا الجزيـة عـن يـد وهـم {لعموم قوله تعالى .  فقد آذنتكم بالحرب لا واالله إلا الجزية , وإلا
لئن تفرغت لبنـي تغلـب ليكـونن لي فـيهم رأي , لأقـتلن : وروي عن علي ض أنه قال  . }صاغرون 

وذلك أن . مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم , فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حتى نصروا أولادهم 
والعمـل عـلى الأول , لمـا ذكرنـا مـن : قال ابن قدامة . أن لا ينصروا أولادهم عمر ض صالحهم على 

  .٦٧القوانين الفقهية ص. وأما مالك فلا يحفظ عنه في ذلك نص . الإجماع 
َالجعلان جمع جعل  )٢( ُ  .ضرب من الخنافس : ِ
 .دويبة كريهة الرائحة , تألف الأماكن القذرة : َبنات وردان  )٣(
  .٥٨٦ ,٥٨٥ /٨المغني  )٤(
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  . IQH  والأوزاعي إلا أنه لم يشترط منه الذكاة ,وهو قول مالك

ولا لكلب يشرب من دم الصيد  في ا{  وعن ابن عباس«:   جاء في المبسوطــ ٢
 يحرم :  يقول~ وكان ابن أبي ليلى  . وبه نأخذ ,لا بأس بأكل الصيد : فقال ,يأكل منه

 . IRH »  فتبين شربه من دمه أنه أمسكه لنفسه ,بذلك; لأن دم الصيد جزء منه كلحمه
 فـإن ابـن أبي لـيلى  , وإذا أصاب الرجل من صيد البحر شـيئا سـوى الـسمك– ٣
  , لا بـأس بأكـل صـيد البحـر كلـه مـن الـضفدع وحيـة المـاء وغـير ذلـك :ولكان يق

   A B C D﴿:   واسـتدل الـشافعي لـه بعمـوم قولـه تعـالى ,ووافقه الشافعي
E F G IH J K L M N O QP ﴾ ]وقــــال,] ٩٦:المائــــدة   :

 واالله  , وهو شبه مـا قـال , كل ما كان فيه : طعامه :فقال بعض أهل العلم بالتفسير«
 . ISH »الى أعلمتع

واحـتج مالـك ومـن تابعـه «:   والأوزاعـي قـال القرطبـي ,وهو رأي مالك أيضا
 . ITH »هو الطهور ماؤه الحل ميتته«:  بقوله عليه السلام في البحر

 لا بأس  : قال ,وفي الكتاب ذكر عن ابن أبي ليلى رحمه االله تعالى«:  ونص المبسوط
 مـا يؤكـل  :مذهب ابن أبي ليلى رحمه االله تعالى الصحيح في  : وقيل .بصيد البحر كله

                                                 
 :ولم يــبح ذلــك أبــو حنيفــة , والــشافعي , وأحمــد , لقولــه تعــالى  . ٣/٢٠أحكــام القــرآن للجــصاص  )١(

﴿z y x w v u  ــالوا ــا اســتخبثه العــرب : ﴾ , ق  لأن ;والخبيــث م
  .٥٨٦/ ٨ ينظر المغني ,القرآن بلغتهم 

,  ذا أكـل مـن الـصيد الـذي أخـذهيستفاد من هذا الفـرع أن الكلـب إ: قلت  . ٢٢٤ , ١٢/٢٢٣المبسوط  )٢(
وهـو قـول أبي حنيفـة خلافـا لمالـك , ولأحـد قـولي . يحرم الأكل منه عند ابن أبي لـيلى مـن بـاب أولى 

 .الشافعي 
 , بــاب في الحــج , وأحكــام القــرآن للجــصاص ٧/١٥٤اخــتلاف ابــن ابي لــيلى وأبي حنيفــة في الأم  )٣(

   .٤٧٩ــ ٢/٤٧٨
وينظر أحكـام القـرآن للجـصاص  . ٣٠٧ــ١٥/٣٠٥ , والاستذكار ٦/٢٠٦الجامع لأحكام القرآن  )٤(

 .لا خير في شيء من صيد البحر سوى السمك : وقال أبو حنيفة  . ٣/٣٤٤ , المغني ٢/٤٧٩
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 وما لا يؤكل من صـيد الـبر كـالخنزير  ,]البحر [ جنسه من صيد البر يؤكل من صيد 

 . IQH »ونحوه لا يؤكل من صيد البحر
…æ„ßÖ]æ<á^µù]<h^jÒV<< <

  , وفاقـا للثـوري , يعتـق رقبـة : من حلف بعتق رقبة أن لا يفعل كذا وحنـثــ ١
ــث ,لأوزاعــي وا ,ومالــك ــشافعي , واللي ــه أن . IRH  وإســحاق , وأحمــد , وال  وجه

 ; الحالف علق العتق عـلى شرط وهـو قابـل للتعليـق فيقـع بوجـود شرطـه كـالطلاق
 . ISH ولأن العتق ليس بيمين في الحقيقة إنما هو تعليق على شرط فأشبه الطلاق

وطئهـا فـإن ابـن أبي  فاشتراها ف , إن وطئت فلانة فهي حرة : وإذا قال الرجلــ ٢
 . ITH  تعتق :ليلى كان يقول

 فاشتراها فوطئهـا فهـي حـرة في  , إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة : فإن قالــ ٣
 . IUH  وهو قول أبي حنيفة ,قول ابن أبي ليلى أيضا

 فإن ابن أبي لـيلى كـان  , ثم باعه , إن بعتك فأنت حر : وإذا قال الرجل لعبدهــ ٤
 لأنه حلـف يـوم حلـف  ,عتق من مال البائع ويرد الثمن على المشترييقع ال «  :يقول

  , وأحمــد , وابــن شــبرمة , والليــث , ومالــك , وبــه قــال الحــسن .» وهــو في ملكــه
 .  IVH  وابن المنذر ,والشافعي

                                                 
 .واالله اعلم . , كما أثبته بين معقوفتين » البحر«, والظاهر أنه » البر «: وفيه  . ١١/٢٤٨المبسوط  )١(
 . ٧٤٣ ف١/٤٢٠الإشراف  )٢(
,  وهـذا قـول ابـن عمـر , وابـن عبـاس , وأبي هريـرة. عليه كفارة يمـين : وقالت طائفة  . ٧١١/ ٨المغني  )٣(

 .وبه قال الحسن , وأبو ثور .  <وعائشة 
لا تعتق من قبل أنه حلف وهـو : وقال أبو حنيفة  . ١٤٥/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(

 .لا يملكها 
  .١٤٥/ ٧بي حنيفة وابن أبى ليلى في الأم اختلاف أ )٥(
 , والإشراف ١٦٨٠٧ , رقـم ٩/١٧٣ , والمـصنف ٧/١٤٤اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٦(

لا يعتق , لأن العتق إنما وقع عليه بعد البيع , وبعد مـا خـرج : وقال أبو حنيفة  . ١٦١٦ ف٢٩٠/ ٢
  .٥٧٧ , ٣/٥٧٦وينظر المغني . وبه قال الثوري . من ملكه وصار لغيره 
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 ثم كلم فلانـا فـإن  , فباعه , إن كلمت فلانا فأنت حر : وكذلك لو قال البائعــ ٥

   . يرجع الولاء إلى الأول ويرد الثمن :لابن أبي ليلى كان يقو
 وهو رجل من العـرب  ,ولو أن المشتري ادعاه وزعم أنه ابنه فأثبت القاضي نسبه

  . IQH  ويرجع الولاء إلى الأول ويرد الثمن , يبطل النسب عنده :وجعله ابنه
وكـا  فاشـترى ممل , كل مملوك أملكه فهو حر لوجه االله تعالى : وإذا قال الرجلــ ٦

  , إلا أن يوقت وقتا في سـنين معلومـة , لا يقع في ذلك عتق :فإن ابن أبي ليلى كان يقول
قبيلـة لا يـشتري  أو وقـت مـصرا مـن الأمـصار أو  ,فلانـة أو  ما عاش فلان :قالأو 

 . IRH منها مملوكا
 فـادعى رجـل فيهـا  ,غـير ذلـك أو أرضـا أو  دارا : وإذا ورث الرجـل ميراثـاــ ٧
 فـإن ابـن أبي لـيلى  , فأراد أن يستحلف الذي ذلـك في يديـه ,لم تكن له بينة و ,دعوى

  . وبه قال أبو حنيفة . اليمين على علمه أنه لا يعلم لهذا فيه حقا :كان يقول
 لأن المـيراث لزمـه إن شـاء  , على هذا اليمين على علمهوإنما جعل أبو حنيفة « 

  ,ذا كان الشيء لا يلزمه إلا بفعله وقبول منـه وإ , والبيع لا يلزمه إلا بقول ,وإن أبى
 كـان  , لا أقبلـه : والميراث لو قـال . فاليمين في ذلك البتة ,مثل البيع والهبة والصدقة

  , فلذلك كانت اليمين على علمـه في المـيراث , وكان الميراث له لازما ,قوله ذلك باطلا
 اليمـين عليـه عـلى علمـه في :  وكـان ابـن أبي لـيلى يقـول ,»أي أبو يوسف«وبه يأخذ 

 . ISH » جميع ما ذكرت لك من بيع وغير ذلك
                                                 

. وبه قال الشافعي . لا يعتق , لأنه خرج من ملكه , وأمكن للمشتري التصرف فيه : وقال أبو حنيفة  )١(
  .١٤٥ ,١٤٤/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم 

 .ق يقع عليه العت: وقال أبو حنيفة  . ٧/١٤٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
: وبقـول أبي حنيفـة قـال الـشافعي , قـال  . ١٣٦ ,٧/١٣٥اختلاف أبي حنيفة وابـن أبي لـيلى في الأم  )٣(

 .» على العلم: نحلفه في كل ما كان في يديه على البت , وما كان في يدي غيره فورثه «
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  , والحـسن , وفعلـه شريـح , فعل ذلك ابن أبي ليلى , لا يكره القضاء في المسجدــ ١
 وابـن خلـدة قـاض لعمـر بـن عبـد  , ويحيـى بـن يعمـر , ومحارب بن دثار ,والشعبي
  , وعـثمان , وروي عـن عمـر . وابن المنـذر , وأحمد , وإسحاق , وبه قال مالك .العزيز
 رأيـت عمـر وهـو مـستند إلى  : قـال الـشعبي . أنهم كانوا يقـضون في المـسجد :وعلي

 . IQH  القضاء في المسجد من أمر الناس القـديم : وقال مالك .القبلة يقضي بين الناس
أى شريحـا يقـضي في  أخبرني الحكم بن عتيبة أنه ر :وروى عبد الرزاق عن معمر قال

 .  IRH  ورأيت أنا ابن أبي ليلى يقضي في المسجد .المسجد
  , إذا ارتفــع إلى القــاضي خــصمان فــذكر أحــدهما أن حجتــه في ديــوان الحكــمــــ ٢

 ولكنه  ,فأخرجها الحاكم من ديوانه فوجدها مكتوبة بخطه تحت ختمه وفيها حكمه
 وجهـه أنـه إذا . ISH به يأخذ أبـو يوسـف و , فإن ابن أبي ليلى كان يجيز ذلك ,لم يذكره

ولأنـه لـو لم يفعـل   .ITH  تحت ختمـه لم يحتمـل أن يكـون إلا صـحيحا ,كان في قمطره
 . IUH ذلك أضر بالناس

  , وإن كان يذكره ولم يثبته عنده فإن ابن أبي ليلى كان لا يجيزه حتى يثبته عنـدهــ ٣
 . IVH وإن ذكره

                                                 
  .٤٥/ ٩المغني  )١(
 . يتفق خصمان عنده في المسجد يكره ذلك , إلا أن: وقال الشافعي  . ١٧٣١ , رقم١/٤٩٣المصنف  )٢(
  .٧٦/ ٩ , والمغني ٧/١٦٠اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
  .١٦٠/ ٩المغني  )٤(
 .وكان أبو حنيفة لا يجيز ذلك , وبه أخذ الشافعي  . ١/٥١٣أحكام القرآن للجصاص  )٥(
وينظــر أحكــام  . ٧/١٦١معــادة في والمــسألة  . ١٦٠/ ٧اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )٦(

وإن لم يذكره القاضي فشهد عنده شاهدان عـلى «  : ٧٧/ ٩وفي المغني  . ٥١٣/ ١القرآن للجصاص 
  =, وبـه قـال ابـن أبي لـيلى , ومحمـد بـن) أي في المـذهب الحنـبلي (حكمه لزمه قبولها وإمضاء القضاء 
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  , والقاضي لا يعرف كتابه ولا خاتمه ,لى قاض وإذا جاء رجل بكتاب قاض إــ ٤

عـلى خـاتم القـاضي قبـل ذلـك  « إذا شهد شـاهدا عـدل  :فإن ابن أبي ليلى كان يقول
 وجهه أن كتاب القاضي إلى القاضي قد يـستعمل . IQH بو يوسفأ«   وبه يأخذ .منهم

لاحتيـاط  ومعنـى ا . ولهذا يخـتم الكتـاب ,على شيء لا يعجبهما أن يقف عليه غيرهما
 . IRH يحصل إذا شهدوا أنه كتابه وخاتمه

 لا  : فإن ابن أبي لـيلى كـان يقـول , لا أقر ولا أنكر : وإذا قال الخصم للقاضيــ ٥
 فإذا امتنع من إيفـاء مـا  , وجهه أن الجواب مستحق عليه. ISH ينكر أو أدعه حتى يقر

 ثـم شرط  . بـالحبسهو مستحق عليه مع قدرته على ذلك أجبره القـاضي عـلى إيفائـه
 فلا بد أن يجبره القاضي حتى يجيب بالإقرار فيتوصل  ,قبول البينة إنكار المدعى عليه

  . ITH بالإنكار فيتمكن من إثبات حقه بالبينة أو  ,به المدعي إلى حقه
                                                 

وبه أخذ أبو يوسـف , والـشافعي . يثبته عنده أجزته , إن كان يذكره ولم : وقال أبو حنيفة  .  » الحسن =    
  .١٦١/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم . لكنه كان لا يفتي به لحال ظلم بعض القضاة 

  .١٦٠/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
كتاب أن يقبله حتى يشهد شاهدا لا ينبغي للقاضي الذي أتاه ال: وقال أبو حنيفة  . ١٦/٩٥المبسوط  )٢(

عدل على خاتم القاضي وعلى ما في الكتاب كله إذا قرئ عليه , عرف القـاضي الكتـاب والخـاتم أو لم 
لا يقبل الكتاب حتـى : ثم رجع أبو يوسف وقال . لأنه حق , وهو مثل شهادة على شهادة ... يعرفه 

وفي . نها هذا القاضي مع كتاب القـاضي يشهد الشهود أنه قرأه عليهم وأعطاهم نسخة معهم يحضرو
وبقـول أبي حنيفـة . المبسوط أن أبا يوسف كان يقول بقول أبي حنيفة , ثم رجع إلى قول ابن أبي لـيلى 

 .قال الشافعي 
  .١٦١ , ١٦٠/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
وقـال . , ولكنـه يـدعو المـدعي بـشهوده لا أجـبره عـلى ذلـك : وقال أبو حنيفة  . ١٦٢/ ٣٠المبسوط  )٤(

إن أردت أن نحلفه عرضـنا عليـه اليمـين , فـإن حلـف بـرئ , إلا أن تـأتي : يقال للمدعي : الشافعي 
احلف على دعواك وخذ , فإن أبيت لم نعطك بنكوله شيئا دون يمينك مـع : ببينة , وإن نكل قلنا لك 

  .٢٣٦ , ٩/٢٣٥وينظر المغني  ) . اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم( نكوله 
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 كنـت حكمـت في ولايتـي لفـلان عـلى فـلان بحـق لم  : إذا عزل القاضي فقالــ ٦

; لأن مـن لا يملـك الحكـم لا يملـك   وأكثر الفقهـاء , ليلىيقبل قوله في قول ابن أبي
 . IQH  كمن أقر بعتق عبد بعد بيعه ,الإقرار به

 وقول ابن أبي ليلى أنـه  , ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك في قول القاضي المعزولــ ٧
 . IRH  وابن المنذر , وبه قال الأوزاعي . إذا كان معه شاهد آخر قبل ,بمنزلة الشاهد

 وبـه قـال  , وهو مذهب شريح , كان ابن أبي ليلى لا يرى القضاء على الغائبــ ٨
 إلا أن أبــا  . وروي ذلــك عــن القاســم والــشعبي . وأبــو حنيفــة وأصــحابه ,الثــوري

  .شفيع جاز الحكم عليه أو  إذا كان له خصم حاضر من وكيل :حنيفة قال
 تقـض لـلأول حتـى إذا تقـاضى إليـك رجـلان فـلا «  :لعلي ^ وجهه قول النبي 
 . ISH »  فإنك لا تدري بما تقضي ,تسمع كلام الآخر

 ثـم  , وإذا أنكـر الخـصم الـدعوى : جاء في اختلاف أبي حنيفة وابـن أبي لـيلىــ ٩
  . أقبـل ذلـك منـه : فإن أبـا حنيفـة كـان يقـول ,جاء بشهادة الشهود على المخرج منه

 وتفـسير  .ل منـه بعـد الإنكـار مخرجـا لا أقبـ : وكان ابن أبي لـيلى يقـول .وبهذا يأخذ
 فيقـيم الطالـب  , ماله قبلي شيء : فيقول , أن الرجل يدعي قبل الرجل الدين :ذلك

 المطلـوب  : وقـال أبـو حنيفـة . ويقيم الأخر البينة أنـه قـد أوفـاه إيـاه ,البينة على ماله
                                                 

 .يقبل قوله , ويمضى ذلك الحق : وقال أحمد وإسحاق  . ١٠١/ ٩المغني  )١(
لا يقبـل إلا شـاهدان سـواه , يـشهدان بـذلك , وهـو : وقال أبو حنيفـة وأصـحابه  . ١٠٢/ ٩المغني  )٢(

 .ظاهر مذهب الشافعي; لأن شهادته على فعل نفسه لا تقبل 
: الأحكـام : سـنن الترمـذي . هـذا حـديث حـسن : والحـديث قـال فيـه الترمـذي  . ١٠٩/ ٩المغني  )٣(

مـن ادعـى حقـا عـلى : وقالـت طائفـة  . ٦٩٢: مسند العشرة المبشرين بالجنة :  , ومسند أحمد ١٣٣١
غائب في بلد آخر وطلب من الحاكم سماع البينة والحكـم بهـا عليـه , فعـلى الحـاكم إجابتـه إذا كملـت 

قال به ابن شبرمة , ومالك , والأوزاعي , والليث , وسوار , وأبو عبيد , وإسـحاق وابـن . الشرائط 
 .المنذر 
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 . IQH اءة وليس قوله هذا بإكذاب الشهود على البر , ليس قبلي شيء :صادق بما قال
 فـإن أبـا  , عنـدي المخـرج : فقال , وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى :وفيه أيضا

 وقـد تكـون  . عنـدي الـبراءة : إنـما يقـول , ليس هذا عندي بإقرار :حنيفة كان يقول
 هـذا  : وكـان ابـن أبي لـيلى يقـول . وبهـذا يأخـذ .عنده البراءة من الحق ومن الباطـل

 إن لم يــأت  : وأبــو حنيفــة يقــول .إلا ألزمــه الــدعوى و , فــإن جــاء بمخــرج ,إقــرار
  . IRH بالمخرج لم تلزمه الدعوى إلا ببينة

íÛŠÏÖ]<h^jÒV<< <
 ودعـا الـشركاء إلى  ,أجمع أهل العلم على أن الدار والأرض إذا احتملـت القـسم

 . ISH  أن قسم ذلك يجب بينهم :القسم
 وفي القــسمة ضرر عــلى  , واختلفــوا إذا دعــا بعــضهم إلى القــسم وأبــى الآخــرون

 أن كل قسم يدخل عـلى أحـدهم ضررا دون الآخـر  : ومذهب ابن أبي ليلى ,بعضهم
 . ITH  وبه قال أبو ثور .فإنه لا يقسم بينهم

                                                 
ــيلى في الأم  )١( ــال الــشافعي  . ٧/١٦١اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي ل ــه . وبقــول أبي حنيفــة ق وممــا قال

 .» أراد أولا أن يقطع عنه المؤنة ) أي المطلوب ( ولعله « : الشافعي 
 .وبقول أبي حنيفة قال الشافعي  . ٧/١٦١ أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم ختلاف ا)٢(
  .١٧٩٥ , ف٢/٤٣٠الإشراف  )٣(
وتقرير المـسالة في اخـتلاف آبي حنيفـة  . ١٥/١٣وينظر المبسوط  . ١٧٩٦فقرة  . ٢/٤٣٠الإشراف  )٤(

 , أو شـقص قليـل في دار وإذا كانت الدار صغيرة بين اثنـين« :  هكذا ١٤٧/ ٧وابن أبى ليلى في الأم 
ألا ترى أن . أيهما طلب القسمة وأبى صاحبه قسمت له : لا يكون بيتا , فإن أبا حنيفة ض كان يقول 

لا يقـسم شيء : وكان ابـن أبي لـيلى يقـول . وبه يأخذ . صاحب القليل ينتفع بنصيب صاحب الكثير 
إذا كـان يحتمـل القـسمة حتـى ينتفـع : وقـال الـشافعي . يجب قسم ذلك بينهم : وقال مالك . » منها 

أجـبرتهم عـلى القـسم , وإن لم ينتفـع مـا بقـي بـما يـصير إلـيهم إذا : واحد منهم بما يصير إليه مقـسوما 
إن شئتم جمعت لكم حقوقكم فكانـت مـشاعة تنتفعـون بهـا , : وأقول لمن كره القسمة . بعض بينهم 

. مت بيـنكم , نفعكـم ذلـك أو لم يـنفعكم وأخرجت لطالب القسمة حقه , كما طلبه , وإن شئتم قـس
  .٩/١١٧وينظر المغني 
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  . وهذا قول أكثر أهـل العلـم . يرى ابن أبي ليلى ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمينــ١
  , والـشافعي , ومالـك , قـال فقهـاء المدينـة الـسبعة وبه ,وروي عن الخلفاء الأربعة

 . IQH أنه قضى باليمين مع الشاهد الواحد ^ ما ثبت عن رسول االله  : وجهه .وأحمد
 وسـأل  , فأنكره المدعى عليـه , إذا ادعى الرجل عند القاضي على الرجل مالاــ٢

  ,لــه عليــه فاســتحلفه القــاضي  ,المــدعي القــاضي اســتحلاف المــدعى عليــه لــه عليــه
 فـإن ابـن  , في صك أحضره إيـاه , ثم أتى المدعي ببينة يعرفها تشهد له عليه ,فحلف

 ولا يسمع منهـا ولا  , لا يقبل القاضي هذه البينة :أبي ليلى وعامة أهل المدينة يقولون
 . IRH يقضي بها على الحالف للمدعي

  ,ل الرضـاع والـولادة مثـ , في المواضع التي يقبل فيها شهادة النساء منفرداتــ٣
 وهو قول الحكم وابن شبرمة  , لا تقبل في هذه المواضع إلا امرأتان :قال ابن أبي ليلى

  , كالرجـال ,لأن كل جـنس يثبـت بـه الحـق كفـى فيـه اثنـان «  ,والثوري ISH ومالك
  . ITH »  ولا يقبل منهم إلا اثنان ,ولأن الرجال أكمل منهن عقلا

 وقـد تعـذر  , العدد والذكورة :لمعتبر في الشهادات شيئانا«   :ويقول ابن أبي ليلى
 كـما في  ,يتعذر اعتبار العدد فيبقى معتبرا IUH )ولم ( وهو الذكورة هنا  ,اعتبار أحدهما

                                                 
لا يقــضى : وقــال الــشعبي والنخعـي وأصــحاب الـرأي والأوزاعــي  . ١٥٢ ـــ ٩/١٥١ينظـر المغنــي  )١(

 .بشاهد ويمين 
ينظــر الــشروط الــصغير . البينــة في ذلــك مقبولــة محكــوم بهــا : وقــال أبــو حنيفــة وأكثــر أهــل العلــم  )٢(

  .٩/٢٢٤ , والمغني ٧/١٣٦وينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  . ١٠٥٨ــ ٢/١٠٥٢
وكــان ابــن أبي لــيلى لا ... «  : ١٥٤١٨ , رقــم٨/٣٣٢وفي المــصنف  . ٢/١٠٦٦الــشروط الــصغير  )٣(

 .» يأخذ بشهادة امرأة في الرضاع 
  .٩/١٥٦المغني  )٤(
 .» ولو لم « : في الأصل من المبسوط  )٥(
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 . IQH » سائر الشهادات

 وكان ابـن أبي لـيلى يجيـز شـهادة الـصبيان بعـضهم عـلى بعـض في الجراحـات ــ ٤
 . ISH  وهو رواية عـن أحمـد. IRH نهم في الملاعب ما لم يتفرقواوتمزيق الثياب التي تكون بي

 وإنما  , ولا تجوز على غيرهم , تجوز شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح :وقال مالك
 وجـه قـول ابـن . ITH  قبل أن يتفرقوا ويجيئوا ويعلموا ,تجوز بينهم في الجراح وحدها

 فكانـت الـضرورة داعيـة إلى  , الـصبيانلعدول قلما يحـضرون ملاعـبا« أبي ليلى أن 
  , بمنزلة شهادة النـساء فـيما لا يطلـع عليـه الرجـال ,قبول شهادة بعضهم على بعض

 هـذا  . فإذا تفرقوا وعادوا إلى بيوتهم فإنهم يلقنـون الكـذب ,ولكن هذا ما لم يتفرقوا
 . IUH » هو العادة فلا تقبل شهادتهم لذلك

   : في شهادة العبيدــ ٥
 وبه قال أبو حنيفة وابن شبرمة في إحـدى  . ابن أبي ليلى لا يقبل شهادة العبيدكان

 . IVH  وروي عن ابن عباس , والشافعي , الحسن بن صالح , ومالك ,الروايتين عنه
                                                 

تقبـل شـهادة المـرأة الواحـدة في ولادة الزوجـات دون ولادة : وقال أبو حنيفة  . ١٤٣/ ١٦وط المبس )١(
: لا يقبل فيه إلا أربع , وقال عثمان البتـي : وقال عطاء والشعبي وقتادة والشافعي وأبو ثور . المطلقة 

 .يكفي ثلاث 
ونــسب ابــن قدامــة في  . ٣٠/١٥٣والمبــسوط  . ٧/١٣٥اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )٢(

 . قولا إلى ابن أبى ليلى مخالفا لما أثبت هنا ٩/١٦٤المغني 
  .٩/١٦٤المغني  )٣(
  .٤٩٦/ ١أحكام القرآن للجصاص  )٤(
وبه قال الشافعي , وابن . وكان أبو حنيفة لا يجيز شهادتهم بعضهم على بعض  . ١٥٣/ ٣٠المبسوط  )٥(

  .٧/١٣٥ ليلى في الأم أبياختلاف أبي حنيفة وابن . باس شبرمة , والثوري , وهو مذهب ابن ع
وعـن ابـن شـبرمة في الروايـة الأخـرى جـواز شـهادة العبيـد ,  . ١/٤٩٥أحكام القـرآن للجـصاص  )٦(

مـا : وروي عـن أنـس قولـه . تجوز شـهادة العبـد لغـير سـيده : وروي عن شريح , وقال عثمان البتي 
 .أعلم أحدا رد شهادة العبد 
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 وهـو  , وأبو حنيفـة , وبه قال الثوري , يرى ابن أبي ليلى قبول شهادة المبتدعةــ ٦

ن يكونوا ممن يرى الشهادة بالكذب بعضهم لبعض  إلا أ : قال ,ظاهر قول الشافعي
 أشــبه الاخــتلاف في  , وجهــه أنــه اخــتلاف لم يخــرجهم عــن الإســلام... كالخطابيــة
 واعتقـادا  , لكونهم ذهبوا إلى ذلـك تـدينا , ولأن فسقهم لا يدل على كذبهم ,الفروع
  . IQH  بخلاف فسق الأفعال , ولم يرتكبوه عالمين بتحريمه ,أنه الحق
  , فـرد شـهادته , وقد حكي عن سفيان بن عيينة أن رجلا شهد عند ابن أبي لـيلىــ ٧
  : مثل فلان وحاله كذا وحال ابنه كـذا تـرد شـهادته ? فقـال : فقلت لابن أبي ليلى :قال

 إذ لا  , فكان عنده أن الفقر يمنع الشهادة : قال الجصاص . إنه فقير ,أين يذهب بك
  . IRH  وأقام شهادة بما لا تجوز ,لى الرغبة في الماليؤمن به أن يحمله الفقر ع

 وشهد شاهدان من  , وإذا شهد الشاهدان من اليهود على رجل من النصارىــ ٨
  : ويقـول ,لا يجيـز ذلـك « فـإن ابـن أبي لـيلى كـان  ,النصارى على رجل مـن اليهـود

 وبه قـال  . بعض وتجوز شهادة أهل كل ملة بعضهم على. ISH » لأنهما ملتان مختلفتان
  . ITH الأوزاعي والليث
  : وقـال الـشعبي .اب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاب«   :وقال البخاري

  M N O﴿  : لقولـه تعـالى ,لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم عـلى بعـض
                                                 

,  لا تقبل شهادة أهل الأهواء , قـال بـه إسـحاق , وشريـك , وأبـو عبيـد: وقالت طائفة  . ٩/١٦٦غني الم )١(
      :  ١٦/١٣٢ونـص المبـسوط  . ١/٥٠٤وينظـر أحكـام القـرآن للجـصاص . وأبو ثور , وأحمد , ومالـك 

هب جميـع وهـو مـذ. شـهادة أصـحاب الأهـواء جـائزة : وقال أبو حنيفة وابـن أبي لـيلى رحمهـما االله « 
 ~سـمعت ابـن أي لـيلى : وقـال أبـو يوسـف «  : ٢٠/٧٩وفي مكان آخـر . » أصحابنا رحمهم االله 

  .»شهادة أهل الأهواء جائزة : يقول 
  .١/٥٠٦أحكام القرآن للجصاص  )٢(
  .٩/٧٤وينظر المبسوط  . ٧/١٣٤اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
  .١٦/١٣٤وينظر المبسوط  . ٢/٤٩٣أحكام القرآن للجصاص  )٤(
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P ﴾ ]١٤:المائدة [.  

ــي  ــرة عــن النب ــو هري ــال أب ــاب ولا تكــذبوهم «: ^وق ــصدقوا أهــل الكت   ,لا ت
 . IQH » الآية ]١٣٦:البقرة[ ﴾ S T U V W﴿و

IRH  وكان ابن أبي ليلى لا يورث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهوديــ ٩
 . 

  , ثم عمي فذهب بصره , وإذا شهد الرجل على شهادة وهو صحيح البصرــ ١٠
 لا يحتـاج أن  إذا كـان شيء , وبه يأخذ . شهادته جائزة :يقول «فإن ابن أبي ليلى كان 

 وكـان ابـن أبي لـيلى يجيـز شـهادة  : وفي المصنف. ISH »  وبه قال الشافعي .يقف عليه
 . ITH الأعمى
 . IUH  شـهادته لهـا جـائزة : وإذا شهد الرجل لامرأته فإن ابن أبي ليلى كان يقولــ ١١

نـه لا  لأ , تقبـل شـهادة الرجـل لامرأتـه : وقال الثوري وابن أبي لـيلى :قال في المغني
 لأن يـساره وزيـادة حقهـا مـن النفقـة تحـصل  , ولا تقبـل شـهادتها لـه ,تهمة في حقـه

                                                 
وحديث أبي هريـرة الـذي علقـه البخـاري بـصيغة الجـزم رواه . كتاب الشهادات : صحيح البخاري  )١(

 : , وكتـاب التوحيـد ٧٣٦٢:  , وكتـاب الاعتـصام بالكتـاب ٤٤٨٥: مسندا في كتاب تفسير القرآن 
٧٥٤٢.  

وبـه . كان أبو حنيفة يورث بعـضهم مـن بعـض و . ٧/١٣٤اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
 .قال الشافعي وأبو يوسف 

 .شـهادة الأعمـى جـائزة : وقـال شريـح , والـشعبي . لا تجوز شهادته تلك إذا شهد بها : وقال أبو حنيفة  )٣(
شـهادته جـائزة وإن علمـه في حـال العمـى , إذا عـرف الـصوت , في : وقال مالك والليث بـن سـعد 

اخـتلاف أبي حنيفـة .  أو حـد القـذف لم تقبـل شـهادته ىوإن شهد على زنـ.  ونحوه الطلاق والإقرار
  .٩/١٥٩وينظر المغني  . ١/٤٩٨ , وأحكام القرآن للجصاص ٧/١٣١وابن أبي ليلى في الأم 

  .١٥٣٧٨:  , رقم ٣٢٤ , ٨/٣٢٣المصنف  )٤(
  .٧/١٣١اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(
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 . IQH  فهي متهمة لذلك ,بشهادتها له بالمال

  , وإذا شهد الرجل على شهادة رجل وشهد آخر عـلى شـهادة نفـسه في ديـنــ ١٢
  .شـهادة شـاهد أقبل شهادة شـاهد عـلى  : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,بيع أو  ,شراءأو 

  , وابـن شـبرمة , والحـسن , وبه قال الـشعبي, IRH  وإبراهيم ,وهو مروي عن شريح
 لم يــزل أهــل  : وقــال إســحاق , والعنــبري , والبتــي , وإســحاق , وأحمــد ,والثــوري

 لم يـزل  , وشـاهد عـلى شـاهد يجـوز : وقـال أحمـد . حتى جاء هؤلاء ,العلم على هذا
 . ISH  إلا أن أبا حنيفة أنكره ,نه شريح فمن دو :الناس على ذا

 مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان  , وإذا شهد الشهود على دار أنها لفلانــ ١٣
 لا نعلم له وارثا غـير هـؤلاء  : لا تجوز شهادتهم إذا قالوا :فإن ابن أبي ليلى كان يقول
 . ITH  لا وارث له غيرهم  :حتى يثبتوا ذلك فيقولوا

 ولم تبطل  , وارث غيرهم ببينة أدخله معهم ابن أبي ليلى في الميراث وإذا جاءــ ١٤
 . IUH  وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ,شهادة الأولين

 وإذا شهد الشهود عند القاضي بشهادة فـادعى المـشهود عليـه أنهـم شـهدوا ــ ١٥
                                                 

. وأجاز شهادة كل واحد منهما لصاحبه شريح , والحـسن , والـشافعي , وأبـو ثـور  . ٩/١٩٣المغني  )١(
وبـه قـال مالـك وإسـحق , . وكان أبو حنيفة لا يقبل شهادة الزوج لزوجته ولا شهادة المرأة لزوجها 

 .والنخعي , وأحمد 
  .١٣٠ ,٧/١٢٩اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
وبـه . لم أقبل على كل شاهد إلا شهادة شـاهدين معـا :  وأنكره الشافعي أيضا , قال  .٩/٢١٢المغني  )٣(

 .قال مالك كذلك 
إن شـهدوا أنهـم لا يعلمـون لـه : وقال أبو حنيفـة  . ٧/١٣٠اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(

وينظـر المبـسوط . د وبه يأخذ أبو يوسف والشافعي , ومالك وأحم. ورثا غير هؤلاء جازت الشهادة 
  .٩/١٦٣ , والمغني ٢/٩٢٢ , والشروط الصغير ١٦/١٥٢

 .  الأمالمصدر السابق )٥(
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فـإن   , وأنهـم قـوم فـساق , وأقيم البينة أنهم اسـتؤجروا , أنا أجرحهم : وقال ,بزور

 والـدليل عليـه أن « . IQH  وبـه قـال الـشافعي , أقبـل الجـرح :ابن أبي لـيلى كـان يقـول
 فكـذلك إذا أثبتـه  , امتنع القضاء بشهادته ,الشاهد أقر به أو  ,المشهود له لو أقر بهذا

 . IRH »الخصم بالبينة; لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم 
أي أبـو حنيفـة ( فهما  ,عبد أو شريك أو في قذففأما غير ذلك من محدود   «ــ١٦

  :ويحفـظ عـن أبي يوسـف أنـه قـال بعـد»  يقبلان في هذا الجرح جميعـا) وابن أبي ليلى
 . ISH يقبل الجرح إذا شهد من أعرفه وأثق به

 وكتـب بهـا قـاضي  , فعدل بمكة , وإذا شهد الرجل من أهل الكوفة بشهادةــ١٧
 وكتـب بـذلك إلى  , وزكـي هنـاك , مصره بالشهادةمكة إلى قاضي مصر في مصر غير

 فـإن ابـن أبي لـيلى  , فشهد قوم من أهل الكوفة أن هذا الشاهد فاسق ,قاضي الكوفة
 . ITH  ويقبل قولهم , ترد شهادته :كان يقول

 فـإن  ,وإذا شهد قوم من أهل الكوفة أن ذلـك الـشاهد فاسـق  « :ونص المبسوط
  , تقبل وترد شهادة الـشاهد :~ وقال ابن أبي ليلى  .شهادتهم لا تكون مقبولة عندنا

 فـإذا صـار معلومـا لـه  ,لأن فسقه لو صـار معلومـا للقـاضي بخـبر مخـبر رد شـهادته
 بمنزلـة الـرق وكونـه  , ولأن الفسق مانع من العمـل بـشهادته ,بشهادة الشهود أولى

 فكـذلك إذا  , ولو قامت البينـة عـلى ذلـك لم يجـز القـضاء بـشهادته ,محدودا في قذف
 . IUH » ... شهد الشهود بفسقه

                                                 
  .١٣١ ــ ٧/١٣٠اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
 .وبه يأخذ أبو يوسف . لا أقبل الجرح على مثل هذا : وقال أبو حنيفة  . ٩/٨٤المبسوط  )٢(
  .٧/١٣١بن أبي ليلى في الأم اختلاف أبي حنيفة وا )٣(
  .٧/١٣٣ الأم المصدر السابق )٤(
  .٣٠/١٥٢المبسوط  )٥(
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 فـإن ابـن أبي لـيلى كـان  , وإذا اختلف الشاهدان في الموطن الذي شـهدا فيـهــ ١٨

 فـربما  , وكذلك لو خالف المـدعي الـشاهدين ,يرد الشاهدين وربما ضربهما وعاقبهما
فــة في  وذلــك لــتمكن تهمــة الكــذب والمجاز. IQH  وربــما لم يفعــل ,عزرهمــا وضربهــما

 . IRH الشهادة
 وبـه يأخـذ  . وكان ابن أبي ليلى يسأل عن الشاهد وإن لم يطعـن فيـه الخـصمــ ١٩

 فإنـه ممنـوع شرعـا  , لأن السؤال عن الشهود لصيانة قضائه , ومحمد, ISH أبو يوسف
  .ITH من القضاء بشهادة الفاسق

 وأقـام  , آخـر إذا باع الرجـل المـسلم الدابـة مـن النـصراني فادعاهـا نـصرانيــ ٢٠
 شــهادتهم جــائزة عــلى «:   فــإن ابــن أبي لــيلى كــان يقــول ,عليهــا بينــة مــن النــصارى

 . IUH بو يوسفأ » وبه يأخذ  .النصراني ولا يرجع على المسلم بشيء
 وإذا ســافر المــسلم فحــضره المــوت فأشــهد عــلى وصــيته رجلــين مــن أهــل ــــ ٢١
 فإنـه  , وهـو قـول شريـح. IVH ادتهما تجـوز شـه : فإن ابن أبي ليلى كان يقـول ,الكتاب

 ولا  , لا تقبل شهادة أهل الكتـاب عـلى المـسلمين في شيء إلا في الوصـية :كان يقول
   .تقبل في الوصية إلا في حالة السفر
                                                 

  .١٣٥ ,١٣٤/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
 .وبه قال الشافعي . وكان أبو حنيفة لا يعزرهما مع إمكان صدقهما  . ١٥٣/ ٣٠المبسوط  )٢(
  .٧/١٣٥في الأم اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى  )٣(
وكـان . لا يسأل عـن الـشاهد إذا لم يطعـن فيـه الخـصم : وكان أبو حنيفة يقول  . ١٥٣/ ٣٠المبسوط  )٤(

 .العدالة ثابتة بظاهر الإسلام : يقول 
لا تجوز شهادتهم , مـن قبـل أنـه : وقال أبو حنيفة  . ٧/١١٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(

ولا تجوز شهادة أحد خـالف الإسـلام , ولا تجـوز الـشهادة : قال الشافعي . لمسلم يرجع بذلك على ا
حتى يجمع الشاهدان أن يكونا حرين , مسلمين , بالغين , عدلين , غير ظنيين فـيما يـشهدان فيـه بـين 

 ) .السابق( المشركين ولا المسلمين , ولا لأحد ولا على أحد 
  .٧/١٣٤ الأم ختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في )٦(
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 يعنـي مـن غـير , ]١٠٦:المائـدة[ ﴾ _ ~ { |﴿  :وجهه ظاهر قولـه تعـالى

  . q r s t u ﴾ IQH﴿  : بدليل قوله تعالى ,أهل دينكم
íé–Îù]<h^jÒV<< <

 وشهد هو وآخـر  , وإذا ادعى رجل دينا على ميت فشهد له شاهدان على حقهــ١
  . IRH  لا تجوز شهادته : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,دين لرجل عليه أو  ,على وصية

 ولو ثبت لرجل على رجل دين ببينة لم يمنـع ذلـك مـن  « :وفي المغني لابن قدامة
  : قال , إلا ابن أبي ليلى ,وصية في قول عامة أهل العلم أو  ,دينقبول شهادته عليه ب

لا تقبل شهادته على غريمه الميت بذلك فيحتمل أنه منع مـن ذلـك لـئلا يـواطئ مـن 
 . ISH »  ثم يقاسمه , فيحاص الغرماء بما شهد له به ,يشهد له بدين

 فـشهد أحـد  ,ة وجاء عليـه بالبينـ , وإذا ادعى الرجل على الرجل ألف درهمــ ٢
 فإن ابـن أبي لـيلى كـان يجيـز مـن ذلـك ألـف  , وشهد الآخر بألفين ,شاهديه بالألف

 , IUH  ومحمـد بـن الحـسن , ITH  وبـه يأخـذ أبـو يوسـف . ويقضي بهـا للطالـب ,درهم
 . IVH  وأحمد , ومالك , وهو قول شريح , وأبو عبيد ,وإسحاق

 كانت الألف جائزة  , وخمسمائة وشهد الآخر بألف , ولو شهد أحدهما بألفــ ٣
  : لأنـه كـان يقـول ,وإنما أجاز هذا أبو حنيفـة  « ,في قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة كذلك

                                                 
وبه قال الـشافعي , . لا تجوز شهادة أهل الكتاب على المسلمين :  وقال أبو حنيفة ٣٠/١٥٢المبسوط  )١(

 .لأنهما ليسا من أهل العدالة 
  .٧/١٣١اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
  .٣٠/١٥١وينظر المبسوط  . ٩/٢١٨المغني  )٣(
  .٦/١٤٨ , والمبسوط ٧/١٢٩أبي ليلى في الأم اختلاف أبي حنيفة وابن  )٤(
  .٦/١٤٨ , والمبسوط ٢٣تأسيس النظر ص )٥(
 . ٧/١٢٩ وينظر تفصيل قول الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لـيلى في الأم , ٩/٢٦٤المغني  )٦(

 .لا شهادة لهما , لأنهما قد اختلفا : وقال أبو حنيفة 
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 فـصارت هـذه مفـصولة مـن  , خمسمائة : وقال الآخر ,قد سمى الشاهدان جميعا ألفا

 . IQH » الألف
 أو هبة أو  في دارصدقة أو  , وإذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدينــ ٤
 .IRH  والشافعي , وبه يأخذ أبو يوسف , هو جائز : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,شراء

صغير على الميت بدين لم تجـز  أو  ولو شهد الوصي لوارث كبير«:  ونص المبسوط
وابن أبي ليلى رحمهم ) أي الصاحبان (  وفي قولهما  ,~شهادته له في قول أبي حنيفة 

 ولا تجـوز شـهادته للـصغير; لأنـه إذا شـهد للـصغير فهـو  ,ز شهادته للكبير تجو :االله
 وإذا شهد للكبير فلـيس لـه حـق القـبض في مـال الكبـير الحـاضر فـلا  ,الذي يقبض

 . ISH »تتمكن التهمة في شهادته 
 فـشهادته  , وإذا شهد الوصي على غير الميت للوارث الكبير بـشيء لـه خاصـةــ ٥

  . ITH  ووافقه أبو حنيفة هنا .بي ليلىجائزة في قول ابن أ
  . وإذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم قبلت شهادته بـلا خـلاف يحكـىــ ٦

  , والـشافعي , ومالـك ,وإن شهد لهم لم يقبل إذا كانوا في حجره في قول ابن أبي ليلى
خـصم ; لأنه شهد بشيء هـو   وأكثر أهل العلم , والأوزاعي , والثوري ,وأبي حنيفة

 كما  , فلم تقبل شهادته , ويتصرف فيها , فإنه الذي يطالب بحقوقهم ويخاصم فيها ,فيه
 . IUH  ولأنه يأخذ من مالهم عند الحاجة فيكون متهما في الشهادة به ,لو شهد لمال نفسه

                                                 
  .٧/١٢٩ليلى في الأم اختلاف أبي حنيفة وابن أبي  )١(
 .شهادته غير جائزة : وقال أبو حنيفة  . ٧/١٣١اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
  .٢٨/٨٢المبسوط  )٣(
  .٧/١٣١اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
 , لأنـه أجنبـي وأجاز شريح وأبو ثـور شـهادته لهـم , إذا كـان الخـصم غـيره . ٢٧٠ ــ ٩/٢٦٩المغني  )٥(

 .منهم , فقبلت شهادته لهم , كما بعد زوال الوصية 
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لى كـان  فـإن ابـن أبي لـي , وجـاء بالبينـة , إذا ادعى الرجل على الرجل دعـوىــ ١
 . IQH  على المدعي اليمين مع شهوده :يقول
 فـإن قـال  . وجعل اليمين على المدعى عليه ,وإذا لم يكن له شهود لم يستحلفهــ  ٢

 إلا أن يتهمه فيرد اليمين  , فإنه لا يرد اليمين عليه , أنا أرد اليمين عليه :المدعى عليه
ينتــه قــال شريــح والنخعــي  وباســتحلاف الرجــل مــع ب. IRH  إذا كــان كــذلك ,عليــه

 . ISH والشعبي
 فــما كــان يــصلح  : فتــدعي المــرأة المتــاع ,يمــوت أو  في الرجــل يطلــق زوجتــهــــ ٤

 ومـا اسـتقام أن يكـون  , وما كان من متاع النساء فهـو للنـساء ,للرجال فهو للرجال
 وإن كــان المتــاع عــلى يــدي  . كالمفــارش والأواني فهــو بيــنهما ,بــين الرجــال والنــساء

 فمـن كانـت لـه  . وإن لم تكن لهما بينـة أقـرع بيـنهما , فمن أقام البينة دفع إليه ,غيرهما
 . ITH  وأحمد , والثوري , هذا قول ابن أبي ليلى, القرعة حلف وأعطي المتاع

àè‚Ö]<h^jÒV<< <

  , وعليه دين بشهود في صحته , إذا أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه بدينــ ١
 والذي أقر لـه في  , هو مصدق فيما أقر به :إن ابن أبي ليلى كان يقول ف ,وليس له وفاء

                                                 
  .٧/١٣٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  .٧/١٣٥ الأم المصدر السابق )٢(
وكان عـثمان لا يـرى رد اليمـين , ويقـضي «  : ٤/٥١٨وفي البحر المحيط للزركشي  . ٩/٢٧٧المغني  )٣(

اس , ومن التابعين الحكم وغيره , وابن أبي ليلى , وأبو حنيفـة وأصـحابه , بالنكول , وكذلك ابن عب
 .» ...وهم كانوا القضاة في ذلك الوقت 

.  وبه قال الـشافعي , ومالـك , وجمهـور أهـل الفتيـا ,لا نرى عليه يمينا مع شهوده : وقال أبو حنيفة 
  .٩/٢٧٧المغني 

  .٩/٣٢١المغني  )٤(
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 وحجـتهما في ذلـك أن الإقـرار مـن . IQH  وبـه قـال الـشافعي .الصحة والمرض سـواء

 ألا  . وبسبب المرض إنـما يلحقـه الحجـر عـن التـبرع لا عـن التجـارة ,جنس التجارة
ضه على الوجه الذي يصح في ترى أن سائر تصرفاته من البيع والشراء صحيح في مر

 وذلك مـن  , وهذا لأن الإقرار إظهار للحق الواجب عليه , وكذلك إقراره .صحته
  .IRH أصول حوائجه

 فإن ابن أبي ليلى كان لا يفرض لها نفقـة  , وإذا استدانت المرأة وزوجها غائبــ ٢
 . ISH  وبه يأخذ أبو يوسف , وكذلك قال شريح .إلا فيما يستقبل

  : فإن ابن أبي ليلى كان يقـول , وله عليه مثله ,وإذا كان لرجل على رجل مال ــ ٣
  . ITH لا يكون قصاصا إلا أن يتراضيا به

 فإن كان لأحدهما على صاحبه مال مخالف لذلك لم يكن قصاصا في قول ابـن ــ ٤
  , عـددن كان المالان لا يختلفان في وزن ولاا«   : قال الشافعي . وأبي حنيفة ,أبي ليلى

 ولم  , فإن كانا مختلفـين لم يكـن قـصاصا إلا بـتراض , فهو قصاص :وكانا حالين معا
 . IUH »يكن التراضي جائزا إلا بما تحل به البيوع 

   :  وإذا أقر وارث بدين وفي نصيبه وفاء بذلك الدين فإن ابن أبي لـيلى كـان يقـولــ ٥
 النـصف فإن كان هو وأخ له دخل عليـه  , يدخل عليه من الدين بقدر نصيبه من الميراث«

                                                 
  .٧/١٢٧ن أبي ليلى في الأم اختلاف أبي حنيفة واب )١(
يبدأ بالدين المعروف الـذي في صـحته , فـإن فـضل عـنهم شيء : وقال أبو حنيفة  . ١٨/٢٦المبسوط  )٢(

 .كان للذين أقر لهم في المرض بالحصص 
أفـرض لهـا عـلى زوجهـا نفقـة : وقـال أبـو حنيفـة  . ٧/١٢٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(

لا شيء لها , وهي متطوعة فيما أنفقت , : ثم رجع أبو حنيفة فقال . وبه قال الشافعي . ته مثلها في غيب
 .والدين عليها خاصة 

 .هو قصاص : وقال أبو حنيفة  . ٧/١٢٨اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
 .السابق  )٥(
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 . IQH »  والشاهد عنده منهم وحده بمنزلة المقر ,وإن كانوا ثلاثة دخل عليه الثلث

 وإن كانا اثنـين جـازت شـهادتهما في جميـع المـيراث في قـول ابـن أبي لـيلى وأبي ــ ٦
لاف  فـإن لم يكونـا عـدلين كـان ذلـك في أنـصبائهما عـلى الخـ , إذا كانا عدلين ,حنيفة

 . IRH المذكور في المسألة السابقة
  , ثم أقام بينـة أن أصـله كـان مـضاربة , وإذا كتب الرجل بقرض في ذكر حقــ ٧

 . ISH  وهو فيه أمين , وأجعله مضاربة , أبطله عنه :فإن ابن أبي ليلى كان يقول
  فأقـام , وإذا أقام الرجل على الرجل البينـة بـمال في ذكـر حـق مـن شيء جـائزــ ٨

  , وأنه قد أقر أنه قد كتب ذكر حق من شيء جائز ,الذي عليه الدين البينة أنه من ربا
 . ITH  وأرده إلى رأس المال , أقبل منه البينة على ذلك :فإن ابن أبي ليلى كان يقول

  , لم أقبض المبيـع : ثم قال بعد ذلك , وإذا أقر الرجل بمال في ذكر حق من بيعــ ٩
 لا يلزمه شيء من المال حتـى  : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,ة بقبضهولم تشهد عليه بين

 وإذا «:   قال الشافعي .يأتي الطالب بالبينة انه قد قبض المتاع الذي به عليه ذكر الحق
                                                 

يــستوفي الغــريم مــن ذلــك : حنيفــة وقــال أبــو  . ١٢٨/ ٧اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )١(
 .الوارث المقر جميع ماله من نصيبه , لأنه لا ميراث له حتى يقضي الدين 

  .٧/١٢٨اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
آخـذه بـالقرض , وإقـراره عـلى : وقال أبو حنيفة  . ١٢٨/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(

, ثـم  وإذا أقر الرجل أن للرجل عليه ألف درهم سلفا: وقال الشافعي . صدق من دعواه نفسه بالقرض أ
نعم , هي مقارضة , أردت أن يكـون لهـا : سئل الذي له السلف , فإن قال : جاء بالبينة أنها مقارضة 

: لـه أبطلنا عنه السلف , وجعلناها مقارضـة , وإن لم يقـر بهـذا رب المـال , وادعـاه المـشهود : ضامنا 
أحلفناه , فإن حلف كانت له عليه دينا , وكان إقراره على نفسه أولى مـن شـهود شـهدوا لـه بـأمر قـد 

وينظـر . يمكن أن يكونوا صدقوا فيه , ويكون أصلها مقارضة تعدى فيها فضمن , أو يكونوا كذبوا 
  .٣٠/١٥٠المبسوط 

لا أقبـل منـه المخـرج , : قـال أبـو حنيفـة و . ١٢٩ , ٧/١٢٨اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
  .٣٠/١٥٠وينظر المبسوط . ويلزمه المال بإقراره أنه ثمن شيء جائز 
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 فقـال  ,مـا كـان أو جاء بذكر حق وبينة على رجل أن عليه ألف درهم من ثمـن متـاع

 كلفت الذي له الحق بينة أنـه قـد  : ولم أقبضه ,اع إنه باعني هذا المت :الذي عليه البينة
 مـا قبـضت المتـاع  : فإن لم يأت بها أحلفـت الـذي عليـه الحـق ,أقر بقبضه أو  ,قبضه

  . IQH »...  ثم أبرأته من هذه الألف ,الذي هذه الألف ثمنه
قر الرجل أنه اقتضى من رجل ألف درهم كانت ا«  وإذا  : وجاء في المبسوطــ ١٠
  , ولم يكـن لـك عـلي شيء , أخـذت منـي هـذا المـال : فقال فـلان , وقبضها ,يهله عل

 وروى  . بعد أن يحلف أنه ما كان له عليه شيء , فإنه يجبر على أن يرد المال ,فرده علي
 ووجهـه أنـه مـا أقـر  . أنه لا شيء على المقر~أبو يوسف رحمه االله عن ابن أبي ليلى 

 . IRH » وذلك غير ملزم إياه شيئا  .قر بوصول حقه إليه وإنما أ ,بشيء على نفسه لغيره
  ,ولو أنكر المطلـوب أن يكـون للطالـب عليـه شيء «:   وجاء في المبسوط أيضاــ ١١

 فجـاء المطلـوب بـشاهدين يـشهدان بـالبراءة منهـا  ,فشهد له شـاهدان بـألف درهـم
ال وبين ما ادعى مـن  لأنه لا منافاة بين إنكاره للمال في الح ,والدفع إليه أجزت ذلك

 ثـم أقـام البينـة عـلى  , لم يكـن لـه عـلي شيء قـط : وكـذلك لـو قـال .الإبراء والإيفاء
 لا تقبل بينتـه لكونـه مناقـضا في  : يقول هنا~ وكان ابن أبي ليلى  .الإبراء والإيفاء

 . ISH »دعواه 
ÐjÃÖ]<h^jÒV<< <

 فـإن ابـن أبي لـيلى ,  ولو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهـو مـوسرــ ١
 والأول ضـامن لنـصف القيمـة يعطيهـا  , هو حـر كلـه يـوم أعتقـه الأول :كان يقول
  ولا يخـير صـاحبه في أن يعتـق العبـد , وله الولاء , ولا يرجع بها على العبد ,لشريكه

                                                 
المـال لـه : وقـال أبـو حنيفـة  . ١٢٩/ ٧ينظر بقية كلامه في اختلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأم  )١(

  .١٥١ ,١٥٠وينظر المبسوط . لازم , ولا ألتفت إلى قوله 
  .١٨/١٠٨بسوط الم )٢(
  .٢٠/٨١المبسوط  )٣(
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  , وأبـو يوسـف , والـشافعي , ومالك , والثوري , وبه قال ابن شبرمة. IQH يستسعيهأو 

 روى عبد الرزاق عـن الثـوري عـن ابـن أبي لـيلى عـن  ,IRH  وأحمد ,سحق وإ ,ومحمد
 فـأعتق  ,القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد

  . ISH  حتى باع غنيمة له, ^ فضمنه رسول االله  ,أحدهما نصيبه
 نـافع عـن ابـن  والذي رواه مالـك في الموطـأ عـن ,وفي الحديث المتفق على صحته

  , فكان له مال يبلغ ثمن العبـد , من أعتق شركا له في عبد» ^عمر قول رسول االله 
 وإلا فقـد  , وعتـق عليـه العبـد , فـأعطى شركـاءه حصـصهم ,قوم عليه قيمة العدل

  . ITH »عتق منه ما عتق 
ـــ ٢ ــد معــسراـ ــو كــان الــذي أعتــق العب ــيلى كــان يقــول , ول ــن أبي ل ــإن اب                    إذا  : ف

ــه ــصف قيمت ــق في ن ــذي لم يعت ــشريك ال ــد لل ــعى العب ــسرا س ــان مع ــه . IUH ك                         ووافق
                   وللعبــد المعتــق  : غــير أن ابــن أبي لــيلى كــان يقــول .أبــو يوســف ومحمــد بــن الحــسن

ــما ســعى  ــهأن يرجــع ب ــذي أعتق ــولاه ال ــه عــلى م ــذي لم يعتق ــولاه ال ــه لم ــضمنه   ,في                             في
                                                 

 و ٧٠٨/ ٢ و ٥٩١/ ٢وينظر الـشروط الـصغير  . ١٤١/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
١٠٣٨/ ٢ 

لا يعتــق إلا حــصة المعتــق , : وقــال أبــو حنيفــة  . ٣٣٦/ ٩ , والمغنــي ١٥٨١ ف٢٦٦/ ٢الإشراف  )٢(
ء أعتـق , وإن شـاء استـسعى العبـد في نـصف قيمتـه , فيكـون إن شا: ولشريكه الخيار في ثلاثة أشياء 

الولاء بينهما , وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته , ويرجع الشريك بما ضمن من ذلك عـلى العبـد , 
 .وهو عبد ما بقي عليه من السعاية شيء . ويكون الولاء كله للشريك 

 , مـن طريــق ١٠/٢٧٦ن الكـبرى ورواه أيـضا البيهقـي في الـسن . ١٦٧١٦ , رقـم٩/١٥٠المـصنف  )٣(
 .» فضمنه « : عوض  »فحبسه « : وفيه . سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل عن أبي مجلز 

 , وصحيح مـسلم , كتـاب ٢٥٢٢ , ح٤ , وصحيح البخاري , كتاب العتق , الباب ٧٧٢/ ٢الموطأ  )٤(
. مـدرج مـن كـلام نـافع  : C منه ما عتـق  وإلا فقد عتقDومن المحدثين من قال بأن قوله  . ١العتق ح

  .٢٥٢٤ , ح٤٥٧/ ٥ينظر فتح الباري 
  .٧/١٤٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(
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ذا أعتق شقصا في مملوك فقد أعتقه كلـه ا«   : وكان يقول ,IRH  والولاء كله له, IQH إياه

             , وبــه يأخــذ أبــو يوســف,» ولا يتــبعض العبــد فيكــون بعــضه رقيقــا وبعــضه حــرا 
  ,يقـا فقـد عتـقرأيت ما أعتق منه أيكون رقيقا? فإن كـان مـا أعتـق منـه يكـون رقأ« 

فكيف يجتمع في معتق واحد عتق ورق? ألا ترى أنه لا يجتمع في امرأة بعضها طـالق 
 لا يرجـع العبـد بـما  : وبهـذا يأخـذ إلا خـصلة . وكذلك الرقيـق, وبعضها غير طالق

  . ISH »سعى فيه على الذي أعتقه
 ـــ قيـصاش أو ــمن أعتق نصيبا «وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا 

 فاستسعي به غير  , وإلا قوم عليه , إن كان له مال , فخلاصه عليه في ماله ,في مملوك
 . ITH »مشقوق عليه 

 فـإن ابـن أبي لـيلى  , ثم أعتقه الآخـر , فأعتقه أحدهما , إذا كان العبد بين اثنينــ٣
و قـول  وهـ . ويجعل عتـاق الثـاني بـاطلا , وولاؤه له ,كان يجعله حرا من قبل الأول

                                                 
لأنه هو الذي الزمه ذلـك بفعلـه; « :  , وفيه ١٠٥ , ٧/١٠٥والمبسوط  . ٢/١٠٤١الشروط الصغير )١(

عى العبـد في الـدين رجـع بـه عـلى الـراهن إذا وقاس بالعبد المرهون إذا أعتقه الراهن وهو معسر فـس
 .» أيسر 

  .١٤٢/ ٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
: وقــال أبــو حنيفــة  . ٣٤٣/ ٩وينظــر المغنــي  . ١٤٢/ ٧اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )٣(

هما نـصفين , وإن شـاء استـسعى إن شاء أعتق كما أعتق شريكه , وكان ولاء العبد بين: لشريكه الخيار 
: وقـال مالـك والـشافعي . العبد في نصيبه منه , فإذا أدى ذلك إليه عتق وكـان الـولاء بيـنهما نـصفين 

يعتق نصيب الشريك المعتق ويبقى نصيب الشريك الذي لم يعتق مملوكا له على حاله التي كـان عليهـا 
 , والمغنـي ١٠٤:, وتأسـيس النظـر ص  ١٥٨٢ , فقـرة ٢/٢٦٩وينظـر الإشراف . قبل هـذا العتـاق 

٩/٣٤١.  
 . ١٦٧١٧ , رقـم ٩/١٥١وينظـر المـصنف  . ٢٥٢٧ ,ح٥صحيح البخـاري , كتـاب العتـق , البـاب )٤(

  .٤٦٠/ ٥ينظر فتح الباري . ومنهم من حكم بأن الاستسعاء مدرج من قول قتادة 
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  . IQH  وزفر , ومحمد بن الحسن , وأبي يوسف , والشافعي ,الثوري
 وقـضى عليهـا  , أعتقها أحـد موليهـا , وإذا كانت أمة بين اثنين ولها زوج عبدــ ٤

 وبـه  . فإن ابن أبي ليلى كان يرى أن لها الخيار يوم يقـع العتـق عليهـا ,بالسعاية للآخر
  . IRH يأخذ أبو يوسف

 في قولـه  ,قت يومئذ كانت عـدتها وطلاقهـا عـدة حـرة وطـلاق حـرة ولو طلــ ٥
  . ISH أيضا
  ,)عنـد أبي حنيفـة (  لم يكن لها ذلـك  ,ولو لم يكن لها زوج وأرادت أن تتزوج  «ــ ٦

 وفي قـول  , فهي في قـول أبي حنيفـة بمنزلـة الأمـة ,حتى يأذن الذي له عليها السعاية
 . ITH » ابن أبي ليلى بمنزلة الحرة

 ثـم  , ومـات ,وصى بعـتقهم أو دبرهم أو  وإذا أعتق المريض عبيده في المرضــ ٧
 ثـم ظهـر عليـه ديـن  , فـأعتقوا , وهم يخرجـون مـن ثلثـه في الظـاهر ,ظهر عليه دين
 ويكون عتقهم  , فيباعون في الدين , تبين بطلان عتقهم وبقاء رقهم ,يستغرق التركة

 فقـد رد عبـدا أعتقـه  ,هـذا رأي ابـن أبي لـيلى و . والدين مقدم عـلى الوصـية ,وصية
  , وبه قـال مالـك .»حسن ابن أبي ليلى أ«   : قال أحمد . وعليه دين ,سيده عند الموت

 وجهه أنه تبرع في مرض موته بما  . إذا كان عليه دين يحيط بماله , والشافعي ,والليث
                                                 

 .ء لهما وكان أبو حنيفة يجعله حرا منهما والولا . ٧٠٧/ ٢الشروط الصغير  )١(
اخـتلاف أبي . وبـه قـال الـشافعي . وكان أبو حنيفة لا يرى لها الخيار حتى تفرغ مـن الـسعاية وتعتـق  )٢(

 ٧/١٦٩حنيفة وابن بي ليلى في الأم
اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأم . عدتها وطلاقهـا عـدة أمـة وطـلاق أمـة : وقال أبو حنيفة  )٣(

٧/١٦٩.  
  .٧/١٦٩فة وابن أبي ليلى في الأم اختلاف أبي حني )٤(
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 . IQH  فقدم عليه الدين كالهبة ,يعتبر خروجه من الثلث

 يعتق من  : فباعه , إن بعتك فأنت حر : إذا قال رجل لعبده : قال ابن أبي ليلىــ ٦
 . IRH مال البائع

gi^Ó¹]<h^jÒV<< <

  : فـإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـول , وإذا كاتب الرجل مملوكه على نفسه وله مالــ ١
  , وعطــاء , وبــه قــال الحــسن. ISH المكاتــب لــه المــال وإن لم يــشترط ذلــك في المكاتبــة

 وجهـه أن المـولى . ITH  ومالـك , وسـليمان بـن موسـى , والنخعـي ,وعمرو بن دينـار
يعقد الكتابة بقصد تمكينه من التـصرف ليـؤدي بـدل الكتابـة مـن الكـسب الحاصـل 

 فباعتبـار هـذا المعنـى يجعـل كأنـه  , ولا يتمكن من التصرف إلا برأس المال ,بتصرفه
  , فالمقـصود هنـاك تمليـك العـين ,من غيرهشرط له ما في يده من المال; بخلاف بيعه 
 وهـو نظـير الـشرب والطريـق يـدخل في  .وذلك حاصل وإن لم يدخل ماله في العقد
 وإن كان لا يدخل في البيـع  , وهو الانتفاع ,الإجارة من غير ذكر لتحصيل مقصوده

ـــذكر ـــه تعـــالى .إلا بال ـــل قول ـــل في تأوي  ﴾ l m n o p rq﴿ :  وقي
  . IUH  وهو أن يترك له ما في يده من الكسب ليتصرف فيه ,راد هذاإن الم, ] ٣٣:النور[

                                                 
ــي  )١( ــة , وإســحق  . ١٦١٨ ف٢٩٢ ,٢٩١/ ٢ , والإشراف ٣٧١/ ٩المغن ــو حنيف ــادة , وأب ــال قت : وق

 .يسعى العبد في قيمته 
إن فعلت : إذا قال لعبده : وقال النخعي وابن أبي ليلى «  : ٣٧٦/ ٩وفي المغني  . ١٥٩/ ٣٠المبسوط  )٢(

قـال « : وفيه أيـضا . » عا صحيحا , ثم فعل ذلك الفعل , عتق وانتقض البيع كذا فأنت حر , فباعه بي
وعامـة . حنـث : لا كلمت فلانا; ثم طلقها طلاقا بائنا , ثـم كلمـه : إذا حلف بالطلاق : ابن أبي ليلى 

  .٥٨/ ٤ , والبدائع ٣٠٣/ ٢وينظر الإشراف  .  »أهل العلم على خلاف هذا القول 
  .١٤٣/ ٧ وابن أبي ليلى في الأم اختلاف أبي حنيفة )٣(
  .٢/٧٨٩ , والموطأ ٤٢٣/ ٩وينظر المغني  . ٥٣٨ ف ٣٢٢/ ١الإشراف  )٤(
هـذا قـول أبي . وهـو أن المـال للـسيد إلا أن يـشترط المكاتـب : وفيـه قـول آخـر  . ٣٠/١٥٨المبسوط  )٥(

  = إذا كاتبه وله مـال لم:وقال الأوزاعي . حنيفة , والشافعي , والحسن بن صالح , وأحمد , والثوري 
 

o b e i k a n d l . c o m



äjé–Î_æ<î×éÖ<êe_<àe]<ïæ^jÊ<ÜrÃÚ< <SUS
كفـل عنـه  أو  ,كفل بكفالة أو  ,أعتق عبدا أو  ,وهب أو  , وإذا تزوج المكاتبــ٢

 ومـا  , نكاحه وكفالته بـاطلان : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,رجل لمولاه بالذي عليه
 فإن عتق أمـضى  , وأما عتقه وهبته فهو موقوف ,تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز

 ووافق ابن أبي ليلى في بطـلان النكـاح . IQH  وإن رجع مملوكا فذلك كله مردود ,ذلك
 . IRH  والشافعي , والليث , ومالك , الحسن :إلا إذا أذن له سيده

 الحمالة عـن المكاتـب لـسيده جـائزة عنـد ابـن أبي  : في ذكر الحمالة عن المكاتبــ٣
 . ISH  وإليه ميل إسحاق , وهو قول الزهري ,ليلى

 لأنـه  , جاز عند ابـن أبي لـيلى , إذا أخذ كفيلا بالمكاتبة عن المكاتب :وفي المبسوط
                                                 

ــسيد =     ــو لل ــه فه ــب ,وإذا كتم ــو للمكات ــستثنه فه ــي . (  ي ــسوط ) . الإشراف والمغن ــر المب  , ٨/٥وينظ
  .٣/١٣ , والمدونة ١٠/٣٣٤ , والسنن الكبرى ٨/٣٨٤والمصنف 

بـو وقـال أ . ١٥٩ ـــ ٣٠/١٥٨وينظـر المبـسوط  . ٧/١٤٤اختلاف أبي حنيفة وابـن أبي لـيلى في الأم  )١(
إذا رد الـسيد ذلـك قبـل : وقال مالك في الكفالـة . وبه قال الشافعي . هذا كله باطل لا يجوز : حنيفة 

,  ٣٣٤ـــ ١/٣٣٢ينظـر الإشراف . أن يعتق العبد فهو مردود , وإن لم يرده السيد حتى أعتقـه فهـو جـائز 
بته وصدقته عـلى سـقوط وه) أي المكاتب ( يتوقف عتقه : وقال ابن أبي ليلى  : ٧/٢٢٧وفي المبسوط 

حق المولى بعتق المكاتب , فإذا عتق نفذ ذلك كله , لأنه أحق بكسبه في الحال , ولكـن فيـه حـق المـولى 
على أن يصير مملوكا إذا عجز , فيمتنع نفوذ هذه التصرفات منـه في الحـال , لمراعـاة حـق المـولى , فـإذا 

 كـالوارث إذا أعتـق عبـدا مـن التركـة المـستغرقة سقط حق المولى بالعتق فقد زال المانع فينفذ تصرفه ,
 .بالدين , ثم سقط الدين 

) أي المكاتـب(لـه : بعـضهم يقـول « : وقال الطحاوي  . ٩/٤٤٠ , والمغني ١/٣٣٨ينظر الإشراف  )٢(
أن يتزوج إلا أن يكون مولاه اشترط عليه ألا يتزوج إلا بإذنه , وممن قـال ذلـك مـنهم ابـن أبي لـيلى , 

. »  فلا يجيـزون لـه إلا بـإذن مـولاه: واه من أبي حنيفة وسائر أصحابه , ومن مالك والشافعي وأما من س
واالله . لكن ما ذكره التلميذ أبو يوسف عن ابن أبي لـيلى أولى بالـصواب  . ٧٢٣/ ٢الشروط الصغير 

 .أعلم 
ثر أهل العلـم وحكى ابن المنذر عن أك . ٣٠/١٥٩وينظر المبسوط  . ٥٧٥فقرة  . ١/٣٣٦الإشراف  )٣(

  .٤/١٤٥ , والبدائع ٣/٢٦وينظر المدونة . أن ذلك غير جائز 
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 . IQH غيره أو  , وهو كالدين الثابت في ذمة حر من صداق ,دين مطلوب في نفسه

 فإن ابن  , الرق ورده مولاه في , وكسر مكاتبته , قد عجزت : إذا قال المكاتبــ٤
 لأنـه « , IRH  وحكي هذا عن مالـك . لا يجوز ذلك إلا عند قاض :أبي ليلى كان يقول

 . ISH » ولا يتحقق العجز إلا بقضاء القاضي ,ينبني على العجز عنده أداء بدل الكتابة

 لا  : فإن ابـن أبي لـيلى كـان يقـول , قد عجزت : وكذلك لو أتى القاضي فقالــ٥
  . ITH  قد حلا عليه في يوم خاصم إليه ,تمع عليه نجمانأرده حتى يج

 أن  : ومذهب ابن أبي ليلى في المكاتب يموت وعليه ديون للناس وبقية كتابتـهــ ٦
  , والنخعـي , وكـذلك قـال شريـح .السيد يضرب مع الغرمـاء بـما حـل مـن نجومـه

 . IUH صــالح والحــسن بــن  , والثــوري , وحمــاد بــن أبي ســليمان , والحكــم ,والــشعبي
 . IVH وجهه أنه دين له حال فيضرب به كسائر الديون

                                                 
  .٧/٢١٠المبسوط  )١(
ــيلى في الأم  )٢( ــن أبي ل ــة واب ــتلا ف أبي حنيف ـــ ٧/١٤٣اخ ــرة ١/٣٤٣ , والإشراف ١٤٤ ـ  , ٥٨٩ , فق

  .٩/٤٦٩والمغني 
ذلـك جـائز , :  أبو حنيفـة وقال . ٧/٢٠٧وينظر كذلك المبسوط في مكان آخر  . ٣٠/١٥٨المبسوط  )٣(

. وبه قال الشافعي , وأحمد , وهو مـذهب شريـح , والنخعـي . سواء كان ذلك عند قاض أو لم يكن 
 .واستدلوا بأن ابن عمر فعله 

ثـم قـال أبـو . وبـه يأخـذ أبـو يوسـف والـشافعي . أرده عند محل نجـم مـن نجومـه : وقال أبو حنيفة  )٤(
اخـتلاف أبي . فإن كان نجمه قريبـا , وكـان يرجـى لم يعجـل عليـه : لا أرده حتى أنظر : يوسف بعد 

وقــول ابــن أبي لــيلى كقــول أبي «  : ٣٠/١٥٨وفي المبــسوط  . ٧/١٤٤حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم 
 .» إنه لا يرد إلى الرق حتى يجتمع عليه نجمان : يوسف 

  .٥٩٩ ف٣٥٠/ ١ الإشراف )٥(
ٌبدأ بديون الناس فإن فضل فضل كـان لـسيده , قـال بهـذا عطـاء , ي: وقالت طائفة  . ٤٨٢/ ٩المغني  )٦( َ

وعمرو بن دينار , والحسن , وأبو الزنـاد , ويحيـى الأنـصاري , وربيعـة , والأوزاعـي , والـشافعي , 
,  ٣٣٢/ ١٠وينظـر الـسنن الكـبرى  . ٣٥٠/ ١الإشراف . وهو مروي عن زيـد بـن ثابـت . وأبو حنيفة 
  .٥٠/ ٨والمبسوط 
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 تـؤدى كتابتـه بعـد موتـه  : وإذا مات المكاتب وتـرك وفـاء فقـال ابـن أبي لـيلىــ ٧
 فإن لم يترك وفـاء وتـرك ولـدا ولـدوا في  , فإن فضل شيء فهو ميراث لورثته ,ويعتق

 وعـثمان  , وابـن شـبرمة ,و حنيفـة وبه قال أب .كتابته سعوا فيما على أبيهم من النجوم
  , وزيـد بـن ثابـت , وهو قول علي بن أبي طالب , والحسن بن صالح , والثوري ,البتي

 . IQH وابن الزبير
  . يجوز في قول ابن أبي ليلى لأحد الشريكين أن يكاتب العبد بغير إذن شريكـهــ ٨

 فـإذا نفـذ  ,والعتـق لأن المكاتبة توجب استحقاق الـولاء  ,وليس للشريك أن يردها
 والكتابــة  . كحقيقــة الإعتــاق ,مــن أحــد الــشريكين في ملكــه لا يجــوز للآخــر أن يبطلــه
  , ولا يجوز إلا بتسمية البـدل ,بمنزلة البيع من حيث إنه يعتمد الفسخ ويعتمد التراضي

 . IRH فكــما أن أحــد الــشريكين إذا بــاع نــصيبه لم يكــن للآخــر أن يبطلــه فكــذلك الكتابــة
 والحسن  , وحكي ذلك عن الحسن البصري , وأحمد , ابن أبي ليلى قال الحكموبقول

 . ISH  والعنبري , ومالك ,بن صالحا
 حتـى ينظـر  , كان عتقه باطلا , ولو أن الشريك أعتق العبد : قال ابن أبي ليلىــ ٩

  وكان الذي كاتبه ضامنا لنـصف , عتق : فإن أداها إلى صاحبها ,ما يصنع في المكاتبة
                                                 

إن ترك ولـدا قـد دخلـوا في كتابتـه سـعوا : وقال مالك والليث  . ٣٢٦/ ٣ام القرآن للجصاص أحك )١(
فيها على النجوم وعتق المكاتب وولـده , وإن لم يـترك مـن دخـل في كتابتـه فقـد مـات عبـدا لا تـؤدى 

عبـدا إذا مات وقد بقي عليه درهم , فقد مـات : وقال الشافعي . كتابته من ماله , وجميع ماله للمولى 
 .وروي عن ابن عمر أن جميع ماله لسيده ولا تؤدى منه كتابته . لا يلحقه عتق بعد ذلك 

وينظر اخـتلاف أبي حنيفـة  . ٨/٣٤وذكرت المسألة في مكان آخر من المبسوط  . ١٥٦/ ٣٠المبسوط  )٢(
  .٧/١٤٢وابن أبي ليلى في الأم 

, وكره الثوري  ) ١٥٦/ ٣٠المبسوط . ( لكتابة للشريك أن يرد ا: وقال أبو حنيفة  . ٤١٦/ ٩المغني  )٣(
إن فعل رددته إلا أن يكـون نقـده فيـضمن لـشريكه : وقال الثوري . وحماد الكتابة بغير إذن الشريك 

الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الـرجلين أن « : وقال مالك ) . المغني ( نصف ما في يده 
  .٧٨٩/ ٢الموطأ . » ذن له صاحبه أو لم يأذن , إلا أن يكاتباه جميعا احدهما لا يكاتب نصيبه منه , أ
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 فلا يملك الشريك إبطـال  , والولاء كله له; لأنه استحق ولاءه بعقد الكتابة ,القيمة

:   قال السرخـسي . كما لا يملكه بفسخ الكتابة عنده ,هذا الاستحقاق عليه بالإعتاق
  , فـإذا أدى البـدل عتـق الكـل مـن جهتـه , وهو بناء عـلى أصـله أن الكتابـة لا تجـزأ«

لأنـه أفـسد  أو  , إما لأنـه يملـك نـصيب شريكـه ,يكهفصار ضامنا نصف قيمته لشر
; لأن المـانع قـد   وإن عجز المكاتب نفذ العتق مـن الآخـر حينئـذ .على شريكه نصيبه

 . IQH » وهو أ ن للمكاتب حق الولاء  :زال
 وبــه قــال  . لا يجــوز : وقــال ابــن أبي لــيلى في الــوصي يكاتــب عبــدا لليتــيمــــ ١٠
 . IRH الشافعي

e‚¹]<h^jÒ†V<< <

 قال ابن أبي لـيلى في العبـد يكـون بـين الـرجلين يـدبر أحـدهما حـصته ويعتـق ــ ١
  , والمعتق ضامن لنصف قيمته إن كـان مـوسرا , والعتق جائز , إن التدبير باطل :الآخر

 . ISH  والولاء كله للمعتق , ثم يرجع على المعتق ,وإن كان معسرا سعى فيه العبد
                                                 

ــسوط  )١( ــيلى في الأم ٨/٣٤وينظــر كــذلك  . ١٥٧ , ١٥٦/ ٣٠المب ــن أبي ل ــة واب  , واخــتلاف أبي حنيف
 , ٥١١/ ٩وينظـر المغنـي . إذا أعتقه الشريك الآخر نفذ عتقه في نـصيبه : وقال أبو حنيفة  . ٧/١٤٢

  .٦٠٢ ف٣٥٣/ ١والإشراف 
وينظــر المبــسوط  . ٦٢٠ ف٣٥٩/ ١الإشراف . إن كــان صــلاحا فهــو جــائز : وقــال أحمــد وإســحق  )٢(

٨/٢٦.  
 . ١٥٧/ ٣٠ , والمبـسوط ٣٦٧/ ١ , والإشراف ٧/١٤٣اختلاف أب حنيفـة وابـن أبي لـيلى في الأم  )٣(

 دبـر حـصته , ولـه إن كان المعتق موسرا فالعبد حر كله , وعليه نـصف قيمتـه للـذي: وقال الشافعي 
أحـب إلي أن يقـوم : وقـال مالـك . وإن كان معسرا فنصيبه منه حر , ونصيب شريكـه مـدبر . ولاؤه 

إذا دبر أحدهما , فهـو مـدبر كلـه , وعتـق الآخـر باطـل , : وفيه قول آخر , وهو . عليه إذا كان مدبرا 
. سـف ومحمـد الـشيباني هـذا قـول أبي يو. ويضمن الذي دبره نصف قيمته , مـوسرا كـان أو معـسرا 

إن شاء أعتق , وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته مـدبرا , : الذي دبره بالخيار : وقال أبو حنيفة 
وإن شاء ضمن المعتق نصف قيمته مدبرا إن كان موسرا , ويرجع به المعتق على العبد , والولاء بينهما 

  .٤١/ ٣ , والمدونة ١٨٦/ ٧. نصفان 
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 للآخـر أن  : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,ين دبره أحدهما ولو أن مملوكا بين اثنــ ٢

 لأنه لما ملـك الآخـر اسـتدامة الملـك في نـصيبه « , IQH  وبه قال الشافعي .يبيع حصته
 . IRH » فكان له أن يبيعه  , عرفنا أن التدبير لم يؤثر في نصيبه ,غير مدبر

 فـإن أهـل  ,مـال لـه غـيره ثم مات بعد ذلك ولا  , ولو أن رجلا دبر مملوكا لهــ ٣
 ويـسعى في  , أن المملـوك يعتـق كلـه : ورأي ابن أبـن أبي لـيلى ,العلم قد اختلفوا فيه
  , ومحمـد , وبه قال أبـو يوسـف , وهو في حال سعايته كالحر ,قيمته يوم مات مولاه

  . ISH  والثوري ,وزفر
 في الحياة ولا بعد  ,دين ولا في غير  , لا يباع المدبر في دين : وقال ابن أبي ليلى– ٤
 . ITH لم يعتقه أو  أعتقه المشتري , وإن باعه سيده في حياته فالبيع مفسوخ .الممات
  واختلف العلماء في ولد الدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها لهـا مـن نكـاح– ٥

  , ولـدها بعـد تـدبيرها بمنزلتهـا : فقال ابن أبي لـيلى والجمهـور مـن العلـماء :زنىأو 
  . ويرقون برقها ,تقون بعتقهايع

 لم  , أما لو أعتقها سيدها في حياتـه . يعتقون بعتقها أي بموت سيدها :ومعنى قولهم
 فإنهم على ما أجمعوا  ,من جعلهم بمنزلة أمهم«:   قال ابن عبد البر. IUH يعتقوا بعتقها

  .IVH » عليه في أولاد الحرة أنهم أحرار وفي أولاد الأمة أنهم عبيد
                                                 

  .٧/١٤٣نيفة وابن أبي ليلى في الأم اختلاف أبي ح )١(
 .ليس للآخر أن يبيعه , لما دخل فيه من العتق : وقال أبو حنيفة  . ٧/١٨٧المبسوط  )٢(
يعتق من هذا المملـوك ثلثـه , ويـسعى في ثلثـي قيمتـه , : وقال أبو حنيفة  . ٥٩٥/ ٢الشروط الصغير  )٣(

يعتـق ثلثـه , ويبقـى ثلثـاه : وقال الشافعي ومالك . وهو مادام في السعاية كالمكاتب في جميع أحكامه 
أن المدبر يعتق كله من جميـع : وروي عن ابن مسعود , ومسروق , وإبراهيم النخعي . رقيقا للوارث 

 .المال , كان لمولاه مال أو لم يكن 
  .٣٨٩ــ ٣/٣٨٣ينظر تفصيل المسألة في الاستذكار  )٤(
  .٢٣/٣٥٨الاستذكار  )٥(
أولاد المدبرة مملوكـون لا : وقال جابر بن زيد وعطاء بن أبي رباح ومكحول  . ٢٣/٣٦١الاستذكار  )٦(

 .وهو أحد قولي الشافعي . يعتقون بموت السيد 
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